
 – سكيكدة – 1955أوت  20جامعة 
السياسية  والعلومكلية الحقوق   

 قسم الحقوق 

 

 

 وسائل الإثبات في القانون المدني
 قانون أعمال  :ة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصصمذكر    

 
 :الأستاذة تحت إشراف                                                :بينطالمن تقديم  ال

 بوزيد                                                                        يسعد فضيلةطريفة 
 اس عصام                                                                         بولعر

:لجنة المناقشة  
 الصفة الرتبة العلمية الاسم و اللقب

 رئيسا مساعد أستاذ بوغازي مريمأ/ 
 مشرفا ومقررا أستاذ محاضر يسعد فضيلةد/ 
 مناقشا أستاذ مساعد زةامة فائبوشأ/ 

 

 

 2021 جويليةدورة 



 
 

 

لى  كل من عرف إلحق وإتبعهإ    

 إلى إمي

 إلى روح إبي إلطاهرة وإلى كل الاحبة والاصدقاء و إلزملاء في كل مكان

 



 

 

 

الحمد لله الذي أأفضل ما جرت به الأقلام س بحانه الله لا د لله الذي يفتح بحمده الكلام و الحم

سه وصلى اللهم على س يدنا محمد وعلى أ له وصحبه وسلم تسليما نحصي ثناء عليه كما أأثنى على نف 

 كثيرا أأما بعد

  هذا العمل أأهذي

لى   جنانهروح الوالدين رحمة الله عليهما وأأسكنهما فس يح ا 

لى صوالحي كتيب والعمري حمزةو   ا 

لى صديقي بورنان سفيان  وا 

لى أأفراد العائلة  وا 

لى كل من ساعدني من قريب أأو  بعيد ا 

لى كا  فة الأصدقاء والزملاء في الدراسةا 

لى كل من يسعى جاهدا في طلب العلمو   ا 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نجاز نشكر الله عز البحث وفتح لنا  اذه وجل الذي وفقنا وأ عاننا على ا 

ليه لولا ما وفقنا الله  لماال بواب من حيث لا نعلم فما كنا لنصل  وصلنا ا 

 كثيرا.حمدا فالحمد لله 

لى الذين حملوا نتقدم بأ سمى عبارات الشكر والا   متنان والتقدير والمحبة ا 

لى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمأ قدس رسالة في  لى جميع الحياة ا  عرفة ا 

 .ال ساتذة ال فاضل

علينا  الا شرافه  يسعد فضيلة ةل س تاذا الشكركل  ص بالتقدير ونخو 

لى كل من قدم  لنا لا نجاز اوتـأ طيره هذه المذكرة كما نتوجه بالشكر الوافر ا 

صيحة والدعاء لنا يد العون من أ ساتذة وأ صدقاء وأ قارب حتى ولو بالن 

 فجزاكم الله عنا خير الجزاء.
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 مقدمـــــة
ع ، فهو نظرية شاملة تنبسط قواعده على جميثبات من أهم المواضيع القانونيةعد موضوع الإ ي  

ة ن قيم، بل إقامة الدليل على وجدهإ ثباته وا إ ن إإ تعيني إلا ي  و ولا من ارتباط قانحق نواحي القانون فما من 
ثبات بالإ  صدق، وي  ة فيهالقضاء فلا فائد ، أما الحق الذي لا يثبت أمامثباتنما تكون في هذا الإ الحق إإ 

هي  عملية   غاية   إلى تحقيقإ  يهدف   ، فهو إثبات  هذا الحق لدليل على الواقعة مصدرقامة االقضائي إإ 
 مهارس محددة   صوم أمام القضاء بطريقة  يقوم به الخ   ا،ل في المنازعات وحماية الحقوق لأصحابهصالف

 القانون.
ام  عبوجه  الالتزامات، وليست مقصورة على روع القانونقف عند فرع من ف   تتو ثبات لاوأهمية الإ 

 لعينيةااول مصادر الحق تنتو ة تتناول العقود وغير العقود، تعاقدية أو غير تعاقدية بل هي نظرية شامل
 .نون المدني إلى غيره من القوانين، بل تتجاوز القاوالشخصية
في  ا  جلي ا  ضطراباإ  كما عرفت أحكامه   عبر مراحل تطورهإ  را  غزي ثبات فقها  ستقطب موضوع الإ ولقد اإ 

 حديثةل التقنية ال، ومرجع ذلك طبيعة مواضيعه المتعلقة في أغلب الأحيان بالوسائإ ختلف التشريعاتم  
 وهي وسائل تتطور مع مرور الوقت وتطور العلم ذاته الذي ترتبط به.

اكل نظرية وأخرى عملية تصدى لها الفقه ثبات مشلإ يجة ما سبق من الطبيعي أن يطرح اونت
 ثباتأثر من جهة على مواضيع الإ  ، وأفرز ذلك خلافا  والتشريع كل وفق منظوره وقناعاتهوالقضاء 

 .ؤثر في استقرار المعاملاتالذي ي  ومن جهة أخرى فتح المجال للتأويل  ،ثباتهال إإ ووسائإ 
وة قت في القانون المدني الجزائري وتحديد ثبالإ ل اوع دراستنا حول التعريف بوسائإ وينصب موض

 .ثباتجيتها في الإ ح  مدى ل و هذه الوسائإ  ن  مإ كل وسيلة 
 اذاتهثبات في حد ل الإ ، ترجع بالأساس إلى أهمية وسائإ لموضوع أهمية بالغة نظرية وعمليةول

 تزايدزعات التي تناثبات مصادر الحق والفصل في الم  إإ ل في على هذه الوسائإ  الناس والقضاء عتماداإ و 
 .عاملاتهمم  ور حاجات الأفراد و وتط بعد يوم وتتطور بتطور التقنية يوما  

 ة شائكلاع يضامو ال ن  مإ  ثباتالإ عتبار اإ تكمن في  ختيار هذا الموضوعدفعتنا إلى اإ والأسباب التي 
وضوع م من قدم مومن جهة ثانية وعلى الرغ ،هذا من جهة ومراكزهم القانونية رادفبحقوق الأ ةتعلقالم  
ير غتبقى في غالبيتها  كثرتهانجد أن الدراسات في هذا المجال وعلى  ،قوق ذاتهاثبات قدم الح  الإ 
ي فلا إإ  ثةالحديثبات الإ ل وسائإ  دون التطرق إلىبصفة عامة ثبات التقليدية ل الإ عالج وسائإ ت   ،تخصصةم  

 . القليل منها
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ية قليدلتثبات ال الإ بين وسائإ  واحد   ولة الجمع في بحث  حاالدراسة إلى م   هذا ما دفعنا في هذهإ 
 ن  مإ  عالج كل وسيلةتخصصة ت  ستقبلية م  م   ، على أمل أن تكون هناك دراسات  ل الثبات الحديثةووسائإ 
 .حدةثبات في القانون المدني على ل الإ وسائإ 

وبات عص  دة عإ  عترضتناإإ  لا أنه  العلمية إإ  توفر مادتهإ ورغم  ،هبإ ثبات وتشع  موضوع الإ  لشاسعةإ  ونظرا  
ا هميتهعلى غزارتها وأ العلمية تهماد، كما وجدنا صعوبة في تجميع ةتخصصصول على مراجع م  في الح  
عترضتنا بعض الصعوبات في تقسيم إإ كما  ،الكم في أوراق معدودةمن حيث  ةمحصور  دراسةفي 

 جهةإ حسب و  ثبات كل  يع الإ مواضإ في تقسيم  اءإ الفقه ختلافاإ ويرجع السبب في ذلك إلى  ،موضوع البحث
 ها إلىمن يقسم نجد، و غير مباشرةأ خرى ل باشرة ووسائإ م   ثباتل إإ قسمها إلى وسائإ ، فمنهم من ي  نظرهإ 

قة ن يقسمها إلى وسائل ذات حجية مطل، ومنهم ملإثبات ووسائل غير مهيأة للإثباتل ةمهيأوسائل 
 لسائإ و  قسمها إلى، ومنهم من ل تقليدية وأخرى حديثةم إلى وسائإ جية نسبية، وكذلك تقسل ذات ح  ووسائإ 

 خير هووهذا التقسيم الأ ،ثباتالإ  ن  ل أخرى معفية مإ دة ووسائإ ل ذات قوة محدو ذات قوة مطلقة ووسائإ 
 قوةو  تثباما لكل وسيلة من قوة في الإ  يركز علىحيث  جميعا   هاإذ هو أهم ،الذي أخذنا به في دراستنا

يهم  وهذا ما ،خرىل الأ  ميزها عن غيرها من الوسائإ عطي لكل وسيلة قيمتها التي ت  هي التي ت  الدليل 
 شتغل به أن يعرفه.الباحث في القانون والم  

 يسية التالية: شكالية الرئإ حول الإ  دراستنا نطلق يتمحور موضوعهذا الم   ن  ومإ 
  ؟المدني الحق في القانون ر  ادمصبات ثل  الجزائري شرع عتمدها الم  ل التي ا  ما هي الوسائ  

 : تي تتفرع عنها التساؤلات التاليةوال
يتها كفا لالوسائإ  هذهإ  ن  ستوفت كل وسيلة مإ ؟ وهل اإ ثباتل في الإ جية هذه الوسائإ وة وح  ما مدى ق 
 الواقعية؟ يب الحقيقة القضائية من الحقيقةفي تقر 

ن مكل وسيلة ثبات والتي تعمل على تحديد ة للإإ وعليه فنطاق دراستنا محدود بالقواعد الموضوعي
 لمدنيةثبات في المعاملات االإ  ءعبثبات والخصم الواقع عليه قيمتها ومحل الإ تحديد ل و سائإ هذه الو 

توقيع والتصديق اللكترونيين تعلق بالالم   04-15 موعية التي جاء بها القانون رقموض  وكذلك القواعد ال
يل أمام دلال في تقديم تباعهاإإ جراءات الواجب التي تتعلق بالإ  ،أو الجرائية دون التطرق للقواعد الشكلية

في  شرعم  ثبات الجرائية التي نص عليها اللإ ل االقضاء عند نظر الدعوى، كما نستبعد من دراستنا وسائإ 
نى عة ت  خصصتفيها إلى دراسات م  ، ونترك المجال كالخبرة والمعاينة ن الجراءات المدنية والداريةقانو 
 .هابإ 
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ة وذلك بعرض الماد ،يالتحليل والمنهج الوصفي المنهجعلى  دراسةعتمدنا في هذه الولقد اإ 
ي تل المكانية حلها للمسائإ بهدف تحديد قيمتها القانونية ومدى إإ  ،ونهاالقانونية ووصفها وتحليل مضم  

 .ثبات المعاملات المدنيةتعترض إإ 
ه تملمهيدي أتقسيمها إلى فصلين رئيسيين وفصل آخر ت رتأينااإ ة الدراس هذهإ  ن  ولتحقيق الهدف مإ 
على  املة  ش عطاء نظرة  لأهميته البالغة في إإ  علينا التطرق إليه نظرا   ، كان لزاما  علينا طبيعة الموضوع

 يةالنظر  هإ امة التي تقوم عليها هذالع المبادئستيعاب اإ  القارئل علينا وعلى سهإ ثبات مما ي  وع الإ موض  
 :والتي قسمناها على النحو التالي ل علينا كذلك فهم موضوع الدراسةسه  وحتى ي  

ه بدور  ثبات وقسمناهالعامة التي تقوم عليها نظرية الإ  المبادئإ  لعرضإ  الفصل التمهيدي وخصصناه  
 للقواعد في المبحث الثاني تعرضناو ثبات، إلى أربعة مباحث تناولنا في المبحث الأول ماهية الإ 

رضنا ، أما في المبحث الرابع فتعالمبحث الثالث عرفنا بدعوى العرض، ثم في ثباتوعية في الإ وض  الم
 بالنظام العام.علق قواعده إ ثبات ومدى ت  الإ  لعبءإ 

ل وسائإ  أو ابةت، وهي الكإ طلقةالم  وة ثبات ذات الق  ل الإ وسائإ  فتناولنا من خلالهإ  الأولأما في الفصل 
الأول  المبحث ث، تناولنا فيرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحإ واإ  ،أنواعهاتلف خالخطية بم  ثبات الإ 
 رفيةالع   ةتابكإ اللث وفي المبحث الثا ،ثباتللإإ  عدةرفية الم  تابة الع  وفي المبحث الثاني الكإ  ،تابة الرسميةالكإ 

ولنا بع تناحث الراأما المب ،ليهاوقع عحررات غير الم  يتها بالم  على تسم اصطلحأو ما  تثباعدة للإإ غير م  
 لكترونية.تابة الإ من خلاله الكإ 

 ن  مإ ل المعفية ل ذات القوة المحدودة والوسائإ لدراسة الوسائإ  والذي خصصناه   أما الفصل الثاني
ثبات نسبية أو ال ثبات ذات القوة المحدودةل الإ ئإ وسا الأولث مبحتناولنا في ال نيفقسمناه إلى مبحث ،الإ
ق ر و الط  ل أث الثاني الوسائإ حتناول في المبو  ،تممةلم  ين اواليم القانونيةشهادة الشهود والقرائن وهي 

 ه.بيء المقضي شجية الوح   القانونية ، القرائناليمين الحاسمةر، قراثبات وهي الإ المعفية من الإ 
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 لإثباتا في القواعد العامة: الفصل التمهيدي
 لعامة في الإثبات نظرا  التطرق للقواعد ااولة محسنقوم في هذا الفصل التمهيدي ب     

  .موضوع دراستنافي تسليط الضوء على  لأهميتها
حيث أن ب ،هو روح الحق ومعقد النفع بهت اثبن الإسبق القول ا  الأول: ماهية الإثبات المبحث

هوم بيان مفلدى سوف نعرض في هذا المبحث إلى  ،هلم يقم الدليل على إثبات يتجرد من كل قيمة ما الحق
 . )المطلب الثاني(ونخصص لتنظيمه القانوني (ولالأمطلب )الالإثبات 

 المطلب الأول: مفهوم الإثبات
 .لثاني()الفرع اهأهميتنحدد و  )الفرع الأول(،نعالج في هذا المطلب الإثبات بإبراز تعريفه وخصائصه 

  الإثباتمفهوم الفرع الأول: 
 (.(، ثم ذكر أهم خصائصه )ثانيا  سنقوم بتعريف الإثبات )أول  

 سنحاول تعريف الإثبات على النحو التالي.  تعريف الإثبات: /أولا 
أي الحجة. الرجل ثبت  استقر، وكذلك صح وتحقق، الثبَُت  الإثبات من فعل ثبَُتَ، يعني  :لغةا  -1

 .1حجة يوثق به أي
 .2الإثبات هو إقامة الدليل )الحجة والبينة( على الشيء الذي يمكن أن يكون مستقرا: اا صطلاحا-2
 العرب: رجل ثبت أي مثبت في أموره.  قال

 ثبت الجنان يعني ثابت القلب.
 سم ثبت بفتحتين إذا كان عدل  ضابطا .ا  و 

ء بالطرق لإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاما يلي: اكالفقه الإثبات  عرف التعريف الفقهي: -3
مدعى  تصلح أساسا  لحقوالإجراءات التي حددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها 

باحث ي والـن القاضأإن الإثبات بهذا المعني يختلف عن الإثبات بمعناه العام أو التاريخي فبالرغم من  .به
 ون ن الباحث يتمتع بقدر من الحرية في بحثه عن الحقيقة عكس القاضي الذي يكيستهدف الحقيقة، إل أ

 .3مقيد بالأدلة المحددة قانونا  
                                                           

 1ط ،مؤسسة الرسالة، دمشق، سورية القاموس المحيط، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي،  فيروز أبادي،الد يعقوب ـمجد الدين محم -1
 .3 ، ص1998

 .150المرجع نفسه، ص  -2
 .2 ص ،1995، دار النهضة العربية  للنشر، بيروت، نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية -3
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ترك المجال للفقه  تهلمشرع الجزائري الإثبات وعلى عادلم يعرف ا التعريف القانوني: -4
 131/1جاء في نص المادة المقارنة وخاصة القانون اللبناني حيث  ولكن بالرجوع إلى القوانين ،والجتهاد

على واقعة اوعمل بات هو إقامة الدليل أمام القضاءالإث"أصول محاكمات مدنية لبناني على أنه 
 .1"أو دفاع طلب أو دفع ،...قانوني

 لييما يص نوردها تباعا  فثبات بمعناه القانوني يتميز بعدة خصائيتضح من هذا التعريف أن الإإ 
 ات القانوني بثلاث خصائص رئيسيةالإثب ميز: يتخصائص الإثبات  /ثانياا 

قضاء   كان أمام القضاء سواءَ  بمعنى أنه ل يكون إل :ثبات القانوني هو إثبات قضائيالإإ   -1
 عاديا  أو تحكيميا  وذلك في الحالت الجائزة قانونا .

ع يحدد المشر  ذلك أن ،يتم إل بالطرق المحددة قانونا   إذ ل ثبات القانوني هو إثبات مقيد:الإإ   -2
طيع هذا التحديد ملزم للخصوم وللقاضي بحيث أن القاضي ل يست، الإثبات وكذلك إجراءات تقديمها طرق

 تكوين اعتقاده بغير هذه الطرق.
ثبات محله ليس الحق المتنازع فيه بل ذلك أن الإإ  ثبات القانوني محله الواقعة القانونية:الإإ   -3

 كانت تصرف قانوني كالبيع مثلا  أو واقعة مادية كالعمل سواء  "لك الحق محله الواقعة القانونية المنشئة لذ
 .2غير المشروع"

يثبت عن طريق  ثبات بهذا النحو يؤدي إلى نتيجة حتمية وهي أن كل ماطاق الإإ ن"ولأن تحديد 
 .3جية الأمر المقضي فيه"حيعرف ب حترام وهذا ماالقضاء يصبح حقيقة قضائية واجبة ال

 ثبات: أهمية الإإ يلثانالفرع ا
 ق الذيثبات أن الحق المتنازع فيه يتوقف مصيره على قدرة مدعيه على إثباته فالحتنبع أهمية الإإ  

 العدم سواء.و يعجز مدعيه على إثبات مصدره يصبح هو 
إذ ل يجوز للشخص أن ينتصف لنفسه بنفسه، وعليه يجب أن يقدم الدليل على الحادث المنشئ  

 مام القضاء.للحق المدعى به أ
 ن أ الملغاةثبات ري الخاص بنصوص الإإ جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني المص 

 
                                                           

 .1983-10-06الصادرة بتاريخ  40، الجريدة الرسمية رقم 83-90نية اللبناني، مرسوم اشتراعي، رقم المحاكمات المدقانون أصول  -1
 .1 ص ، 2005دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  ،أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية -2
 .10 ص، سابقالمرجع النبيل إبراهيم سعد،  -3
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 .1لم يقم الدليل على الحادث المبتدئ له، قانونيا  كان هذا الحادث أو ماديا   الحق يتجرد من قيمته ما
 الحق وباعث الحياة فيه.والواقع أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع به، فهو إذن روح 

 .2ولقد قيل في هذا الدليل أيضا  أن الدليل هو قوة الحق
 دم توفرلكنه كالميت من الناحية القانونية لع ،موجودا من الناحية الواقعيةقد يكون  إن الحق ككذل

 الدليل القانوني لإثباته. 
ن المدني الجزائري وقانو  هذه الأهمية التي تحظى بها قواعد الإثبات المشتتة بين القانون نإ

ن مكا ذخلو صنفت مع باقي قواعد القانون فإنها تت، وبعض القوانين الخاصة الإجراءات المدنية والإدارية
 لدى بات من الضروري تنظيم أحكامها. ، االصدارة بينه

 المطلب الثاني: التنظيم القانوني للإثبات
مكن كما ي ،ةالحقيقة الواقعي عنأن تتقارب أو تتباعد الواجبة الحترام يمكن لها أن الحقيقة القضائية 

لين أن يقوم التنظيم القانوني للإثبات على عام بوج ذالهما أن يتفقان كلية  أو يتعارضان أيضا ، ل
مين التعامل، ولقد دأبت الشرائع القديمة في تنظيم الإثبات على نظاستقرار اأساسيين هما العدالة و 

 .(لثانيا)الفرع  القانوني ونظام الإثبات المقيد ،الحر )الفرع الأول( ات المطلقين هما نظام الإثبأساسي
 ينهبذلما أو ين كلا النظاميننظاما  وسطا  ب تالتشريعات الحديثة وخاصة العربية منها فقد اتخذ أما

لفرع )ا نتطرق للنظام الذي أخد به المشرع الجزائري )الفرع الثالث(،و سوفالمختلط هو نظام الإثبات و 
 .الرابع(

 رالح  أو ثبات المطلق نظام الإإ : الفرع الأول
ن مثبات ويعطي القاضي حرية تكوين اعتقاده يرتكز هذا النظام على عدم تحديد القانون طرق للإإ 

لتي اأي دليل، كما يمكن له أن يحكم بعلمه الشخصي كذلك الخصوم فلهم مطلق الحرية في تقديم الدلئل 
 قاضي. من شأنها إقناع ال

بل للوصول إلى ثبات فله أن يسلك جميع السُ إن هذا النظام يمنح دورا  إيجابيا  للقاضي في الإإ 
 .3هب يكفل تطابق الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائيةذالحقيقة، إن هذا الم

                                                           
 .11راهيم سعد، مرجع سابق، ص نبيل إب -1
 .8 ص ،2010 لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، علي أحمد الجراح، قواعد الإثبات بغير الكتابة، -2
 .9 ص ،المرجع نفسه -3
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بشر وليس القاضي أن لكن هذا التطابق وفي حالت كثيرة يكون على حساب استقرار التعامل، ذلك 
إن هاته السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للقاضي ل شك أنها تختلف من  ،ن من الجور والتحكممأمو 

كما  ،ون لهم من أدلة إثبات على حقوقهمقاض  لآخر مما يولد عدم الطمئنان لدى المتقاضين فيما يك
 .1في التعامل يشجع المماطلين على المنازعة مما يعصف بالثقة والستقرار

 القانونيأو ثبات المقيد نظام الإإ  :ثانيالفرع ال
 عمشر دها الإن موقف القاضي في هذا النظام سلبيا  قاصرا  على ما يقدمه الخصوم من أدلة والتي حد

 يستطيع القاضي أن يساهم في جمع الأدلة ول أن يحكم بعلمه الشخصي ول تحديدا  دقيقا ، بحيث ل
ة المحوري في العملييجنب الخصوم تعسفه وجوره، إن الدور مما  ،ستطيع أن يقدر قيمة الدليل أيضاي

 ل هذا النظام يكون لحرفية النصوص القانونية وبهذا يطمئن الخصوم لأدلتهم وتستقرظالقضائية في 
 المراكز القانونية والتي ربما تكون على حساب العدالة.
ل يتقصى مما يؤثر في فلا يبحث و ل هذا النظام ظإن باب الجتهاد مغلق في وجه القاضي في 

بداعه وتطوره، إن هذا النظام يجعل القاضي كما قال الأستاذ  لة نوع من الآ" سيبيهتذكائه المهني وا 
 .2"الميكانيكية والتي تقدم لها مواد القضية لتستخرج منها بعد ذلك حكما  

تعارضا ن لهما أن يكما يمك ل هذا النظامظالحقيقة الواقعية في عن تتباعد قد إن الحقيقة القضائية 
 . ة  كلي

  المختلط الفرع الثالث: نظام الإثبات
لدى يسمى بهذا السم  ،مزايا النظامين السابقين ويطرح ما فيهما من مساوئيجمع هذا النظام 

)مختلط( بحيث يكون للقاضي في هذا النظام قدرا  من الحرية في تقدير الأدلة المحددة قانونا  والتي لم 
 ت بهذا النظام جل الشرائع العربية.ذولقد أخ، 3دون معقب نون قوة معينة ويبني عليها اعتقادهيحدد لها القا

 المشرع الجزائري النظام الذي أخذ بهالفرع الرابع: 
ظم ما نك ،المدنية مقتديا  بنظيره الفرنسي أخد المشرع الجزائر بالمذهب المختلط في إثبات التصرفات

 مللتزااون المدني بعنوان إثبات الباب السادس من الكتاب الثاني من القانقواعد الإثبات الموضوعية في 
 أيضا . كما نظم القواعد الإجرائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

                                                           
 . 14، ص مرجع سابقنبيل إبراهيم سعد،  -1
 .6، صمرجع سابقأنور سلطان،  -2
 . 11ص ، مرجع سابق ،علي أحمد الجراح -3



الإثبات في لعامةا القواعد                                       التمهيدي                    الفصل  

 

10 
 

المتبع من طرف المشرع الجزائري أنه يقارب بين الحقيقة ، )المختلط( الملاحظ على هذا النظامو 
اعتبار العدالة واعتبار استقرار التعامل، ويوازن بينهما  ،هو يحقق اعتبارينيقة الواقعية، فالقضائية والحق

 .1المحددة قانونا   الأدلةبما أفسح للقاضي من حرية في تقدير 
 المبحث الثاني: القواعد الموضوعية للإثبات

د أو و والإجراءات المحددة قانونا  على وجإذا كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق 
ثر لى الأإصحة واقعة قانونية متنازع فيها، فإن محل الإثبات ينصب على تلك الواقعة القانونية ول يتعدى 

 الذي يرتبه القانون.
ق أما القاضي فيكون دوره تطبي ،ليل على وجود أو صحة الواقعة فقطإن الخصم مطالب بإقامة الد

 القانون على تلك الواقعة.
 باتالمطلب الأول: محل الإث

ثبات والذي ينصرف إلى مصدر الحق المدعى به وليس الحق الإسوف نبين في هذا المطلب محل 
 ذاته كذلك ينصرف إلى الواقع ل القانون.

 ثبات مصدر الحق ل الحق ذاتهالإ الفرع الأول: محل 
 عادة ما يكون موضوع النزاع حول وجود حق أو زواله أو إلحاق وصف به وعلى الخصم أن يثبت

 .2التصرف قانونيا  أو واقعة مادية كان ا الحق سواء  هذ
كذلك قد يكون مصدر الحق فكرة مجردة تستعصي على الإثبات خاصة عندما يكون مصدر الحق 
عملا  غير مشروع، في هذه الحالة فإن فكرة الخطأ أو العمل غير المشروع هي فكرة مجردة أيضا ، لذلك 

إلى الوقائع والأعمال التي يمكن أن يستدل منها على تحقق فكرة وجب نقل محل الإثبات من هذه الفكرة 
بصفة طبيعية أو أو أمر يقع ، وعليه فمفهوم الواقعة القانونية يتعلق بكل حدث 3الخطأ المشار إليها

 اختيارية يرتب عليها القانون أثرا ، إما إنشاء للحق أو تعديله أو انقضاءه والواقعة القانونية على نوعين:
عل فون من قد تكون طبيعية كالولدة مثلا  أو فيضان يشكل قوة قاهرة، وقد يك واقعة مادية:   /أولا 

 الإنسان كعمل غير مشروع. 

                                                           
 .12 ، صمرجع سابقعلي أحمد الجراح،  -1
 .47سابق، ص إبراهيم سعد، مرجع نبيل  -2
 .48ص  ،المرجع نفسه -3



الإثبات في لعامةا القواعد                                       التمهيدي                    الفصل  

 

11 
 

ن مد يكون هو اتجاه الإدارة إلى إحداث أثر قانوني معين، هذا التصرف ق التصرف القانوني: /ثانياا 
 جانبين كعقد البيع وقد يكون من جانب واحد كالوصية.

ات الإثب لهذه التفرقة أهمية بالغة في مجال الإثبات، فالوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرقإن 
 ذار. نإ وأبق توقع افهي غالبا  ما تقع دون س

ل يجوز و ، بقاأما التصرفات القانونية فإن أصل إثباتها هو الكتابة فيتعين بالنسبة لها تهيئة الدليل مس
 .ناء  استثإثباتها بغير ذلك إل 

 ةالقانوني ةالفرع الثاني: محل الإثبات هو الواقع
كقاعدة عامة فإن القانون ليس محلا  للإثبات، إن مهمة الخصم تقتصر على إقامة الدليل على 

نما يرجع شأنه إللقانوني المترتب فلا يكون محلا  وجود أو صحة واقعة معينة، وأما الأثر ا لى لإثبات وا 
مد الخصم إلى لكن قد يع ،د الإثبات ل تكون محلا  للإثباتفقواع اإذ ،لنزاعالمحكمة المعروض عليها ا

كل خصم إقناع القاضي بالتفسير  تفسير القواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع المعروض محاول  
بما يدلي به  الأخذالذي يراه متفقا ومصلحته، ولكن هذا من صميم عمل القاضي وله القول الفصل في 

هذا كل ما جاءت به القاعدة إل أن ، تطبيقه إلى رقابة المحكمة العليالخصوم وهو خاضع في تفسيره و ا
أو بالنسبة للعرف أو بالنسبة للعادة  الأجنبيتطبيقها يثير بعض الإشكالت سواء  بالنسبة للقانون 

 .1التفاقية
يق ناد بتطبتقضي قواعد الإسا  قد في النزاعات التي يشوبها عنصرا  أجنبي القانون الأجنبي: /أولا 

علم قاعدة قانون أجنبي على النزاع حيث يثار التساؤل هل يفترض في القاضي المطروح أمامه النزاع ال
 بالقانون الأجنبي أم ل؟ أم يأخذ القانون الأجنبي حكم الواقع حيث يكون على الخصم إثباته؟

 م القاضي بالقانون ل ينصرف إلى القانونفي هذا الصدد سار القضاء الفرنسي على أن مبدأ عل
 الأجنبي، وأن قواعد هذا القانون تأخذ حكم الواقع، وعلى الخصوم إثباتها.

لأنه يغفل في نظرهم طبيعة القواعد القانونية في القانون الفقهاء لم يسلم هذا الجتهاد من نقد 
 .2ى وقائعالأجنبي لأنها بأي حال من الأحوال ل تفقد طبيعتها وتتحول إل

 

                                                           
 .54-53،  ص ص سابقإبراهيم سعد، مرجع نبيل  -1
 .16سابق، ص أنور سلطان، مرجع  -2
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بقوله"يطبق القانون الجزائري ق م ج  مكرر  23ري عندما نص في المادة كذلك فعل المشرع الجزائ
 .1"إثبات القانون الأجنبي الواجب تطبيقه تعذرإذا 

ن لقانو حيث يبدو ومن خلال نص المادة أن المشرع الجزائري متأثرا  بنظيره الفرنسي في تعامله مع ا
فيعفي  أما إذا كان عالما  به علم القاضي به، ذا الأخير حكم الوقائع، ول يفترضالأجنبي، بأن يأخذ ه
 الخصوم من إثباته.

يلاحظ أيضا  أن علم القاضي بمضمون القانون الأجنبي ل يعتبر علما  بواقعة من الوقائع الخاصة 
نما هي من قبيل الو بطرفي النزاع  .2لشخصي في شأنهاقعة العامة، يجوز للقاضي أن يجري علمه اا، وا 

 كما قد يحدث أن يتعذر إثبات القانون الأجنبي ويصادف ذلك عدم علم القاضي به )بمضمونه( في
 الفرض أوجب القانون على القاضي الفصل في النزاع وفق قانونه.

امية هم بإلز اطراد الناس على متابعة سلوك معين واستقرار الإيمان في نفوس يعرف بأنه :العرف /ثانياا 
 ا السلوك فللعرف ركنان، ركن مادي وركن معنوي. هذ

في نص المادة الأولى من القانون المدني  العرف هو المصدر الثالث للقانون حسب ما جاءو 
 الجزائري في فقرتها الثانية.

ما بها، ك فتراض علم القاضيإنزلة القاعدة القانونية، من حيث الأصل أن القاعدة العرفية في مو 
 حكمة العليا.متطبيقها إلى رقابة ال يخضع القاضي في

يسارع أن صاحب المصلحة في التمسك بها لغير أنه لما كانت القاعدة العرفية غير مكتوبة فإن 
 .3إلى إثباتها ولو لم يطلب منه ذلك

هذا في حالة ما إذا كانت القاعدة العرفية عامة، أما إذا كان العرف محليا  أو مهنيا  فلا يعقل أن 
 .4حكم الوقائع وعلى الخصوم إثباته يأخذالقاضي به أي أن العرف المحلى  يفترض علم

                                                           
-05المعدل بموجب القانون ج، ق م ، المتضمن 1975سبتمبر  26، الموافق لـ 1395رمضان   29، المؤرخ في 58-75لأمر رقم ا -1

 1426جمادي الأول  29مؤرخة في  42، سنة  44، ج ر ج ج، ع 2005يوليو  20الموافق لـ  1426جمادي  الأول  13المؤرخ في  10
 .2005يوليو  26فق لـ االمو 

 .56 سابق، صنبيل إبراهيم سعد، مرجع  -2
 .59، ص المرجع نفسه -3
 .14سابق، ص أنور سلطان، مرجع  -4
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راحة أو مالها صتستمد العادة التفاقية قوتها من إرادة المتعاقدين على إع العادة التفاقية: /ثالثاا 
 صيا بعلمه الشخضمنيا ، ومن ثم فإن إثباتها يقع على المتمسك بها، كما ل يجوز للقاضي أن يقضي به
 فإذا نازع أحد الخصوم في وجودها كان على الخصم أن يثبت قيامها المادي ومضمونها.

 الفرع الثالث: الشروط الواجب توافرها في محل الإثبات
لم  قيقةر الحي تؤمن لها صلاحية إظهايتعين أن تتوافر في الواقعة القانونية المراد إثباتها الشروط الت

انين للقو  عجتهاد، وبالرجو ن شروطه تاركا  المجال للفقه والإولم يُبيات عرف المشرع الجزائري محل الإثبيُ 
ها تفرضبعض الأخر الالشروط و بعض على نصت المقارنة وخاصة القانون المصري واللبناني نجدها 

 طبيعة الأشياء.
اتها يجب أن تكون الوقائع المراد إثب" من قانون الإثبات المصري ما يلي جاء في نص المادة الثانيةو 

 .1"جائزا  قبولها ،متعلقة بالدعوى، منتجة فيها
ها أو كان القانون تكن كذلك وكان الخصم مسلم ب مفإن ل يجب أن تكون الواقعة محل نزاع:  /أولا 

الخصم من عبء إثباتها كافتراض الحائز هو المالك، ففي مثل هذه الحالة ل يجوز تكليف  عفىقد أ
 .2االمدعي بعبء إقامة الدليل عليه

جهلها و  ،قانونية الغير محددة تبقى مجهولةإن الواقعة ال يجب أن تكون الواقعة محددة: /ثانياا 
 يجعلها غير قابلة للإثبات، فإذا طالب شخصُ شخص  آخر بدين أمام القضاء يتعين عليه إثبات مصدر

 يا  للجهالة.تحديدا  كافيا  ناف عقد يتعين عليه تحديد هذا العقدهذا الدين فإذا أدعي مصدره 
 اتصال   بحيث تكون متصلة بموضوع النزاع :لواقعة القانونية متعلقة بالدعوىأن تكون ا /ثالثاا 

ف وتكون كذلك إذا انصب الإثبات على الواقعة التي هي مصدر للحق المطالب به، وهذا ما يعر  وثيقا  
قعة أخرى ليست قريبة من الواأي إثبات واقعة  أما في حالة الإثبات الغير مباشربالإثبات المباشر، 

ومثال ذلك  الأصلية بل متصلة بها اتصال  وثيقا ، وهذا التصال الوثيق يجعلها متعلقة بالحق المطالب به،
..."  نةبدل الإيجار قريمن القانون المدني الجزائري بقولها "الوفاء بقسط من  499ما نصت عليه المادة 

 لشهور اللاحقة للشهر المطالب به.وكذلك تقديم المستأجر مخالصات على ا
ع ولو لم يكن حاسم حيث يتوافر بها أحد عناصر الإقنا أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى: /رابعاا 

كل واقعة ف ،قطعا متعلقة بها والعكس غير صحيحكون تكل واقعة منتجة في الدعوى و  ،في محل النزاع
                                                           

  .1999لسنة  18والقانون  1992لسنة  23، المعدل بالقانون 1968لسنة  25، رقم في المواد المدنية والتجاريةالمصري الإثبات  قانون -1
 .19أنور سلطان، مرجع سابق، ص -2
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ن تعدل الشرط أنه يجوز للمحكمة أهذا ينبني على حيث  ،الدعوى ليست بالضرورة منتجة فيهامتعلقة ب
 .1رأت أنه غير منتج تىعما أمرت به من إجراءات م

 هاع إثباتيقصد بهذا الشرط أل تكون الواقعة ممنو  يجب أن تكون الواقعة جائزة القبول: /خامساا 
 نية.ة الفتعلق بالصياغقانونا ، هذا المنع قد يكون لأسباب تتعلق بالنظام العام وحسن الآداب وقد يكون م

كذلك يتعلق بالنظام العام وحسن الآداب فقد منع المشرع إثبات دين القمار مثلا  و  :المنع الأول -1
 التصرف في تركة إنسان على قيد الحياة.

يتعلق بالصياغة الفنية فقد منع المشرع إثبات عدم صحة حكم قضائي لمخالفة ذلك  :المنع الثاني -2
كذلك توجد بعض الحالت تكون فيها الواقعة القانونية جائزة الإثبات ويكون  ،به لحجية الشيء المقضي

 .2إل بدليل معينالدليل غير جائز، فقد يمنع المشرع الإثبات بدليل معين أو ل يجيز الإثبات 
متى  فقد يمنع المشرع الإثبات بدليل معين كما هو الشأن بالنسبة للتصرفات القانونية المدنية -
 يجوز إثباتها بشهادة الشهود إل استثناء . فلاصابا  معينا  جاوزت ن
وفي حالة أخرى يجيز المشرع الإثبات بالشهادة ومع ذلك يمنع شهادة شاهد، كالطبيب والمحامي  -

 .3لتصالهما بالواقعة
 المطلب الثاني: أشخاص الإثبات

م ثبات هلذلك فإن أشخاص الإرأينا سابقا  أن الإثبات يقوم به الخصوم في ساحة القضاء وتبعا  
 القاضي والخصوم لذلك وجب علينا بيان دور كل منهم. 

 الفرع الأول: دور القاضي في الإثبات
ن ثم نبي ى نعرض لهذا المبدأذلفي الإثبات هو مبدأ حياد القاضي إن ما يتأثر حتما  بالنظام المتبع 

 بعد ذلك دور القاضي في القوانين الحديثة.
ليس المقصود بهذا المبدأ عدم تحيز القاضي لأن عدم تحيزه مفروض  :ياد القاضيمبدأ ح /أولا 

نما المقصود أن  الخصمين على  يقف القاضي موقفا  سلبيا  من كلابداهة وأبدا  في الأنظمة القضائية وا 

                                                           
 .19 سابق، صأنور سلطان، مرجع  -1
 .63 نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص -2
 .64، ص المرجع نفسه -3
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و ول يتدخل تدخلا  إيجابيا  في توجيه الدعوى أو تغيير موضوعها أ 1السواء فلا يقضي بعلمه الشخصي
 فهو يتلقى فقط الأدلة كما قدمها الخصوم. ، 2سببها

 إن السماح للقاضي بالحكم بعلمه الشخصي يتعارض مع مسألتين: 
دليل ل بالسلطة القاضي في ترجيح الأدلة يؤدي إلى شل هذا التقدير لأنه ل يقتنع إ المسألة الأولى: -1

 الذي يتفق وعلمه الشخصي. 
لخصوم في مناقشة الدليل ولو أجيز للقاضي الحكم بعلمه هي مسألة حق ا المسألة الثانية: -2

 القاضي منزلة الخصوم الشخصي فإن لكل خصم أن يناقش هذا الدليل وهذا ما يؤدي إلى أن ينزل
قد استقاه من خبرته بالشؤون ما فيصبح خصما  وحكما ، ل يعد من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي 

 .3علم بهاالعامة والتي يفترض في الكافة ال
لخصوم، اا  من أن القاضي يقف موقفا  سلبي رأينا فيما سبق دور القاضي في القوانين الحديثة: /ثانياا 

 ل نظام الإثبات المقيد.ظلمه الشخصي وهذا يتجلى بوضوح في فلا يقضي بع
طة غير وعلى خلاف ذلك استقرت القوانين الحديثة على إعطاء القاضي دورا  إيجابيا  بمنحه سل

 .4ماطلةالمباب الحيلة أمام طلاب الكيد وهواة ل اارا  للحقيقة وسدظهقيدة خلال سير الدعوى إم
 ز بقولها "يجو  إ ج إ م و 126ومن الأمثلة العملية التي تبرز دور القاضي ما نصت عليه المادة 

 .5"اقتضى الأمر ذلك ... والتي يراها ضرورية للقاضي ...
 "مكن للقاضي ..."ي إ ج إ م و 201كذلك المادة 
ا التي يجيز فيه ،"يترك لتقدير القاضي استنباط ... حيث نصت بقولهاق م ج  340وكذلك المادة 

ن كنه موبذلك لم يعد للقاضي دورا  سلبيا  محضا  بل أصبح إيجابيا  بالقدر الذي يم ،الإثبات بالبينة"
 نظريا .الوصول إلى تطابق الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية ولو 

                                                           
1 - «un juge peut-il suivre la connaissance personnelle qu’ il a d un fait plutôt que le résultat des 
preuves acquises pendant la procédure» M.D. Dalouz Et M.Armnd Dalloz, Son Frère, Jurisprudence 
Générale  Répertoire Méthodique Et Alphabétique  De Légalisation De Doctrine Et De Jurisprudence, En 
Matière De Droit Civil, Criminel, Administratif De Droit Des Gens .Et De Droit Public .Tome Trente – 
Sixième, Paris 1856, p 888.  

 .13علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص  -2
 .41 ص ،مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد -3
 .42 ، صالمرجع نفسه -4
 .2008-04–23في مؤرخة  ،21ع ، ج ر ج ج، ق إ م إ جيتضمن  2008فبراير لسنة  25، ا لمؤرخ في 09-08رقم القانون  -5
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 الفرع الثاني: حق الخصوم في الإثبات
 ما يلي:كخصوم في الإثبات يتقرر حق ال 

له فدعاءه إذا كان الإثبات واجبا  بأن يكون على الخصم إقامة الدليل على ا :مبدأ الوجاهية /أولا 
ل كان حكمه  الحق في الحصول على كامل طلباته، ول يستطيع القاضي أن يحجب عنه هذا الحق وا 

 مشوبا  بعيب يستوجب نقضه.
نفيها أو طلب في المقابل يكون للخصم الآخر)المدعى عليه( حق إثبات عكس هذه الواقعة أي حق 

ل كان القاضي مخلا  استبعادها إذا لم تتوفر  شروطها كمحل الإثبات، سواء  كان إثباتا  سلبيا  أو إيجابيا ، وا 
 .1بحق الخصم في الدفاع

 سير الخصومة من فرصاثناء "يستفيد الخصوم ج مادة الثالثة من ق إ م إ وتطبيقا لذلك تنص ال
 "افئة... يلتزم الخصوم والقاضي...متك

يتبادل الخصوم المستندات المودعة ... ويحدد أجل بما يلي "ج ق إ م إ  23كذلك نصت المادة 
 .وكيفية ذلك الإبلاغ"

شمل ليطاق حق الخصوم في الإثبات إن الخصومة ملك للخصوم فهي بينهما سجال لذلك يتسع ن
 ثر القانوني.كافة الوسائل المحددة قانونا  وصول  إلى الأ

وعليه يحق للخصم مطالبة خصمه في حالت معينة أن يقدم ما تحت يده من أوراق )مستندات( 
فإن  ورغم ذلك، ونفي جميع الأدلة المقدمة من طرف خصمه كما يحق له طلب توجيه اليمين إليه أو ردُهُ 

 .2الخصوم في الدعوى حدود يتقيدون بهلحق ا
لأوضاع يتقيد حق الخصم في الإثبات بالطرق والإجراءات وا حدود حق الخصم في الإثبات: /ثانياا 

 المحددة قانونا  حيث:
 ل يجوز للخصم إثبات بغير الكتابة مثلا  ما ل يجوز إثباته إل بها. -1
 ل يجوز للخصم تجزئة الإقرار. -2
 الخصم في الإثبات بما يتمتع به القاضي من دور في سلطة تقدير الأدلة.  يتقيد حق -3
 يتقيد حق الخصم في الإثبات بمبدأ أساسي وهو ل يجوز للخصم أن يصطنع دليلا  لنفسه، كما ل -4

 يجوز إجباره على تقديم دليل ضد نفسه.
                                                           

 .22ص  ،مرجع سابقنبيل إبراهيم سعد،  -1
 .26أنور سلطان، مرجع سابق، ص  -2
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  المبحث الثالث: دعوى العرض وتطبيقاتها
بالوسائل المحددة  يهم أن يثبت ما يدعك للخصوم وعلى الخصأن الخصومة ملرأينا فيما سبق 

ل إثبات ادعائه ل يجوز له أن يصطنع دليلا لنفسه ولو أجيز ذلك لما آمن شخص على يقانونيا، وفي سب
ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على "  أنه ق م ج على 1/ 831نفسه وماله في هذا الصدد نصت المادة 

   1"يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ول الأصل الذي يقوم عليهعلى أنه ل  ،خلاف سنده
ذا كان هذا هو المبدأ فان المشرع الجزائري وفي المادة التجارية قد خرج على القاعدة و ذلك لعتبارات إ

ت يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبا"ق ت ج بقوله  13معينة، حيث نص في المادة 
 .2"بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية

ورقة صادرة منه إذا كان  إلىيجوز للخصم أن يستند "كذلك قضت محكمة النقض المصرية من أنه 
خصمه قد قدمها هو في الدعوى حيث أنه وبتقديمها يكون قد أقر بصحتها ويجعلها كما لو كانت صادرة 

 .3"منه
ضد نفسه احتراما لحريته الشخصية والتي تكفلها جل كذلك ل يجبر الشخص على تقديم دليل 

 الشرائع.
بع يستت إل أن هذه القاعدة أو المبدأ تصطدم بمبدأ أخلاقي وهو التزام الصدق في القول والفعل مما

 عدم جواز التستر على الحقيقة أو إخفائها في ساحة القضاء.
أو جعل  ،قدم مستند في حوزتهبأن ي ،فإذا امتنع الخصم دون حق عن الستجابة لطلب خصمه

على  ،فإن ذلك مؤداه أن يخسر دعواه ،الدعوى مستحيلا بأن امتنع عن تقديم دليل تحت يده إثباتبفعله 
أن ذلك يعتبر من قبيل التسليم من جانبه بصحة ما يدعيه خصمه، قياسا على المبدأ القائل بأن من جعل 

 .4فإن القانون يفرض أن الشرط قد تحقق ،بفعله تحقق الشرط الذي عليه التزامه مستحيلا
نه يجوز إجبار الخصم على تقديم مستند تحت يده حتى ولو كان ضد نفسه أمقتضى هذا القول و 

 شخص آخر غير خصم في الدعوى دون أن يلحقه ضرر. إلىهذا الطلب  هومن باب أولى أن يوج
                                                           

 ، سابق الذكر.ق م جالمتضمن  58-75الأمر  -1
 مالمعدل والمتمق ت ج، المتضمن  ،1975يونيو سبتمبر سنة  26افق لـ ، المو 1395رمضان   92المؤرخ في    59 -75الأمر رقم  -2

 .2005فيفري  09 مؤرخ في، 11 ج ر ج ج، ع ،2005فيفري  6المؤرخ في  02 – 05بموجب القانون 
 .26سابق، ص نسيل إبراهيم سعد، مرجع  -3
اء التراث ، دار إحي2ج الإثبات وآثار الإلتزام،  ،ي، نظرية اللتزام بوجه عام، الوسيط في القانون المدنعبد الرزاق أحمد السنهوري -4

 .39-38ص ص ، ، دون سنة نشر، بيروت، لبنانالعربي
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 المطلب الأول: دعوى العرض في القوانين المقارنة
 يننالقانون المقارن وخاصة القانو  إلىلكن بالرجوع  ،رع الجزائري على دعوى العرضلم ينص المش 

 على هذه الدعوى وجعلا لها تطبيقات. االفرنسي والمصري فقد نص
 الفرع الأول: دعوى العرض في القانون الفرنسي

ن القانو  إلىسي ثم القانون الكن إلىالقانون الروماني ثم انتقلت  إلىفكرة دعوى العرض  تعود 
 .لدعوىأخذ تقنين نابليون ببعض تطبيقات هذه ا ، وقدللقانون الروماني الفرنسي القديم باعتباره وريثا

 إلىواستنادا  ،ل بدعوى العرض في الحالة التي يكون فيها المستند مشتركا بين الخصمينبوق
في  وتعسف إثباتيل مصلحة العدالة وفي جميع الحالت التي يكون فيها امتناع الخصم عن تقديم دل

 أل يقدم دليل ضده نفسه. لخصملى أنه يحق لع استنادا، وهذا استعمال الحق
إذا  إليهالتجاء زمة لستعمال دعوى العرض فمنع الإوقد وضع القانون الفرنسي الحدود اللا

 تعارضت مع ضرورة الحفاظ على الأسرار الأسرية والمهنية. 
 نون المصريالفرع الثاني: دعوى العرض في القا

 الإثباتمن قانون  27العرض على أوسع نطاق حيث جاء في المادة  بدعوىأخذ المشرع المصري  
يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص  أحرزه كل من حاز شيئا أو"على أن  25رقم 

الأمر بعرض  إصدارعلى أنه يجوز للقاضي أن يرفض  حق المدعى به...الضروريا للبث في  الشيء
 .1"الشيء...
يث حنبين هذا النطاق من حيث الموضوع ثم من  نطاق دعوى العرض في القانون المصري: /أولا 

 من حيث الأهداف. الأشخاص وأخيرا  
 ن عبارة النصستندات والأوراق وكذلك الأشياء لأالم إلىتنصرف هذه الدعوى  من حيث الموضوع: -1

 جاءت مطلقة.
 محرزا   أو طلب العرض فهو كل شخص يكون حائزا   إليهة من يوجه من جه من حيث الأشخاص: -2

للأشياء والمستندات المطلوب عرضها على القضاء يستوي هذا الشخص أن يكون خصما في الدعوى أو 
 معنويا. أويستوي أن يكون شخصا طبيعيا ، و لم يكن كذلك

                                                           
 .29سابق، ص نبيل إبراهيم سعد، مرجع  -1



الإثبات في لعامةا القواعد                                       التمهيدي                    الفصل  

 

19 
 

د ما يمنع القاضي من أن أما من جهة طالب العرض فقد يكون هذا الشخص هو الخصم ولكن ل يوج
 يأمر بعرض الشيء أو المستند على القضاء.

        أو تحديد مداه بهالتحقق من وجود الحق المدعى  إلىيهدف طلب العرض  من حيث الهدف: -3
زه من ر متعلق بشيء أو بسند يحوزه أو يح يكونأن يستوي هذا الحق أن يكون عينيا أو شخصيا المهم و 

 .1وجه له طلب العرض
واء  من لما كانت هذه الدعوى تشغل حيزا واسعا س :حدود سلطة القاضي حيال دعوى العرض /انياا ث

حيث موضوعاتها أو من حيث الأشخاص وكذلك تنوع أهدافها فلقد قرر المشرع سلطة تقديرية واسعة 
 لقضاة الموضوع حيالها. 

 المطلب الثاني: تطبيقات خاصة لدعوى العرض في القانون المصري
 جانب دعوى العرض في شكلها العام كما رأينا سابقا توجد تطبيقات خاصة لها منصوص عليها إلى
 ق.مصري وذلك في مجال إلزام الخصم أو الغير بتقديم ما تحت يده من أورا 25رقم  الإثباتفي قانون 

 الفرع الأول: إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات:
لت الآتية أن يطلب إلزام يجوز للخصم في الحا" أنه لىق إثبات مصري ع 20نصت المادة 

 .2".خصمه..
 ق 16وذلك ما جاء في نص المادة  ،إن كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه الحالة الأولى: /أولا 
 .3مصري تجاري

ات حيث يكون عادة في التصرف ،إذا كان المحرر مشتركا بين الخصوم :الحالة الثانية /ثانياا 
 مثبتا للتزامات وحقوق متبادلة. ةة المحرر القانوني

حيث نصت  ،المحرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى إلىالخصم  يستندن أ الحالة الثالثة: /ثالثاا 
 .4 "قدم الخصم محررا للاستدلل... ادا"أنه  على 25ق إثبات مصري رقم  25المادة 
 
 

                                                           
 .31، ص سابقنبيل إبراهيم سعد، مرجع  -1
 .36 ص ،المرجع نفسه -2
 .38ص ، المرجع نفسه -3
 .27 ص ،سابقرجع ، مأنور سلطان -4



الإثبات في لعامةا القواعد                                       التمهيدي                    الفصل  

 

20 
 

 نداتالفرع الثاني: إلزام الغير بتقديم ما تحت يده من مست
 .1 "يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى..."ق إثبات مصري بقولها  26هذا الفرض نصت عليه المادة 

منتج في الدعوى ويكون موجود تحت يد  المستند او ق هذا الفرض يجب أن تكون الورقةلتحقي
شخص آخر خارج عن الخصومة يستوي أن يكون شخص طبيعي أو معنوي )دائرة حكومية( فإن 

ده تأذن بإدخال الغير في الخصومة حسب ما هو منصوص عليه قانونا لإلزامه بتقديم ما تحت ي المحكمة
من  خدمة للعدالة، كذلك للمحكمة أن ترخص للخصم باستخراج المستند الموجود في دائرة حكومية وتمكنه

 صورة رسمية للمستند إذا كانت الجهة الحكومية ترفض إعطاءه هذه الصورة.
 : عبء الإثبات و النظام العام المبحث الرابع

أمر بالغ الخطر على سير الدعوى وفي  ،من الخصوم الإثبات ءإن تحديد من يقع عليه عب
 ثباتالإ ءن من يقع عليه عبوضع القاعدة التي تعي   القانون المدنيلذلك تولى المشرع بنفسه في  ،نتيجتها

 .2" التخلص منه إثباتلتزام وعلى المدين ال إثباتعلى الدائن "م ج  ق 323حيث جاء في نص المادة 
 قطفونية ل على الروابط المالية م ج يسري على جميع أنواع الروابط القانق  323نص المادة  إن

 أي طلب أو دفع إلىبل ينصرف  ،كذلك ينبغي أل يفهم من هذا النص أنه قاصر على اللتزامات فقط
 البينة على من ادعى".المبدأ ''ف إذا ،الحقوق العينية إلىكما ينصرف أيضا 

 المطلب الأول: توزيع عبء الإثبات
 ،الإثباتالقاعدة الفقهية في  معوالتي تستوي  ،سبق أن قلنا إن المبدأ هو البينة على من ادعى 

عرض بإيجاز نالتي تنص على البينة على من ادعى خلاف الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا أو فرضا، 
 .3ةتطبيقات القاعد إلى

 دعاء خلاف الثابت أصلاالفرع الأول: الإ
ص له ، فإذا أدعى شخالذمةفيما يتعلق باللتزام أو ما يعرف بالحقوق الشخصية فالأصل هو براءة  

دين على آخر وجب عليه إقامة الدليل على دعواه بإثبات مصدر الدين، فإذا عجز عن ذلك رفضت 
 .الذمةلأنه متمسك بالوضع الثابت أصلا وهو براءة  دعواه، أما المدعى عليه فلا يكلف بأي إثبات

 
                                                           

 .39 ص سابقمرجع  ،نبيل إبراهيم سعد -1
 ، سابق الذكر.المدني المتضمن القانون 58-75الأمر  -2
 .21أنور سلطان، مرجع سابق، ص  -3
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 دعاء خلاف الثابت عرضاا الإالفرع الثاني: 
مصدر الدين وأثبت بان المصدر كان قرض أو عقد بيع مثلا فإن  إثباتإذا نجح المدعي في  

ببراءة أما إذا دفع المدين  ،الوضع الثابت عرضا وهي المديونيةالوضع الثابت أصلا ينتفي ويحل محله 
وأن الدين قد انقضى بالوفاء أو بغيره كالتقادم حينئذ يكون المدين مدعيا على خلاف الوضع الثابت  ذمته

 .1"صاحب الدفع مدع "عرضا ويقع عليه عبء إثبات الدين طبقا لقاعدة أن 
 دعاء خلاف الثابت ظاهراا الفرع الثالث: الإ

ن يضع يده على الشيء يعتبر صاحب حق إن الأصل في الحقوق العينية هو الأمر الظاهر فم 
خلاف الظاهر أن يقيم الدليل عليه ومن هنا ظهرت قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملك، فمن يدعي 

 .2هئدعاإعلى 
 دعاء خلاف الثابت فرضاا الفرع الرابع: الإ

العكس حيث  فترض المشرع الجزائري أوضاعا عن طريق إنشاء قرائن قانونية بسيطة قابلة لإثباتإ 
القرينة " م ج ق 337 جاء في المادة الإثباتمؤقتا من تحمل عبء  يعفيهأقامها لصالح المدعى حتى 

 .3"... القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة
لأن  ،ةلقاطعاالمقصود بالقرينة القانونية في نص هذه المادة القرينة القانونية البسيطة وليست القرينة 

 .إل في حالت خاصة عكسها إثباتخيرة ل يستطاع هذه الأ
نما هي قاعدة يعفى  الإثباتإن القرينة القانونية ليست دليلا من أدلة  ها المشرع المدعى في بوا 

 ويعتبر مدعيا بأمر ثابت فرضا. ،4الإثباتظروف معينة من عبء 
 خلاف الثابت فرضا. على من يدعي خلاف هذا الأمر وهو الدعاء الإثباتحيث يتم إلقاء عبء 

الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء "ق م ج المعدلة  499 المادةجاء في نص 
 .5"بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

                                                           
 ، سابق الذكر.ق م جالمتضمن  58-75الأمر  -1
 .22ص  ،أنور سلطان، مرجع سابق -2
 ذكر.سابق ، ق م ج المتضمن 58-75 الأمر -3
 .24ص ،مرجع سابقل إبراهيم سعد، نبي -4
 .24ص  ،سابقالمرجع ال، أنور سلطان -5
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حتى يعجز أحدهما عن رده على  ،من خلال ما تقدم أن عبء الإثبات يتقاذفه الخصمانالملاحظ و 
 الآخر فيحكم لخصمه.

يحدث أن يقدم أحد  كل منهما يقدم ما يؤيد دعواه وقد ،إن عبء الإثبات يوزع عملا بين الخصمين
 .1الخصمين دليلا فيفنده الخصم الآخر ويطوعه دليلا لصالحه

 : قواعد الإثبات والنظام العامالمطلب الثاني
 جامع مانع لهاإمكانية وضع تعريف لزالت فكرة النظام العام تستعصي على الباحثين من حيث  

ذلك أن فكرة النظام العام فكرة مطاطة مرنة تأبى التحديد ووضعها في قالب محدد يعين العاملين 
 .2والباحثين في هذا المجال

لاله خأن نحيطها بقدر من الهتمام بينا من  ارتأيناولكونها متغيرة وغير ثابتة وفي تطور مستمر 
 .الإثباتاعد ولو مؤقتا هذه الفكرة وكذلك علاقتها بقو 

 الأول: فكرة النظام العام في القانون الجزائري الفرع
 لموضوعاالسلطة التقديرية لقضاة  لم يورد المشرع الجزائري تعريفا لفكرة النظام العام تغنينا عن 

 في العديد من نصوص القانون المدني وكذلك الجتهاد القضائي. إليهاولكن وردت الإشارة 
 النظام نص القانون المدني الجزائري على فكرة :في نصوص القانون المدني النظام العام /أولا 

ل يجوز توجيه اليمين "قولها بق م ج  344العام في العديد من مواده. حيث جاء في نص المادة 
 ."الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام...

م مستحيلا في ذاته أو مخالفا لتزاإن كان محل الإ" ق م ج المعدلة بقولها  93كذلك نصت المادة 
 .3"للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

لاجتهاد القضائي الجزائري دوره في لكان  القضائي الجزائري: جتهادالفكرة النظام العام في  /ثانياا 
لمجلس قضاء ك ما ورد في حيثيات قرار الغرفة الإدارية ذل ومثالمحاولة ضبط مصطلح النظام العام 

لفظ النظام يعني مجموع القواعد اللازمة لحماية السلم الجتماعي "  17/01/1982الجزائر بتاريخ 

                                                           
 .24، صمرجع سابق، أنور سلطان -1
 . 129ص ، 2008 ، 1، ط عامر أحمد البطانية، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان -2
 .، سابق الذكرق م جالمتضمن  58-75 الأمر -3
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والواجب توافرها كي يستطيع كل ساكن ممارسة جميع حقوقه الأساسية عبر التراب الوطني في إطار 
 .1 "حقوقه المشروعة

م لنظافما هو ا ،كرة مرنة مستمرة في التطورومع ذلك ورغم كل المحاولت تبقى فكرة النظام العام ف
ا هو مكما أن قواعد هذه الفكرة منها  ،العام في زمن معين ليس بالضرورة من النظام العام في زمن آخر

 إجرائي ومنها ما هو موضوعي كذلك من القواعد ما هو حمائي وما هو توجيهي.
 والنظام العام الإثباتقواعد وظيفة الثاني:  الفرع
  (انيا  )ث موضوعيةوأخرى  (،)أول  إجرائية قسمين: قواعد إلى يفتها ظو  من حيثقواعد الإثبات  متنقس
ة نها متعلقلعام لأتعتبر هذه القواعد من النظام ا: القواعد الإجرائية وعلاقتها بالنظام العام /أولا 

جوز للمحكمة أو القائمة، كما ل ي ىن وقت العمل بها على جميع الدعاو بنظام التقاضي وتسري م
ز الخصوم المساس بإجراءات التقاضي التي فرضتها هذه النصوص فهذه القواعد إذن قواعد آمرة ل يجو 

  .للخصوم التفاق على ما يخالفها
 الإثباتتتعلق هذه القواعد أساسا بتحديد محل : القواعد الموضوعية وعلاقتها بالنظام العام /ثانياا 

ذا كان الفرد يملك أن يتنازل وطرقه وعبئه فلا تعد من الن ظام العام لأنها جاءت لحماية حق الخصوم وا 
يملك ما تعلق بإثباته فالدليل على الحق ل يعلو على الحق  أنعن حقه أو يعدل فيه فمن الطبيعي جدا 

 .2ذاته، إل أن يكون القانون قد حد من حرية الشخص في هذا الشأن بنص آمر
 

                                                           
كلية  الشريعة والقانون، ، رسالة ماجستير،بين الفقه الإسلامي  والقانون الوضعي ة في حفظ النظام العام، دراسة مقارنةبوردة مراح، الحس -1

 .189، ص 2005، باتنة الحاج  لخضر، ، جامعةوالعلوم الإسلامية العلوم الجتماعية
 .33 مرجع سابق، ص ، أنور سلطان -2
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 ذات القوة المطلقة  الإثبات: وسائل الأولالفصل  
ِالمِ لِذاتِالقِ ئِ الوسا ِسواءئِ قاوِ جميعِالِاتِ ثبِ حِلِ صلِ لِالتيِتِ ثباتِهيِالوسائِ طلقةِفيِالِ وة ِع،

لِالتيِالوسائِ ِنِ مِ ِدوجثباته،ِولاِيِ رادِإِ المِ ِالحقِ ِونية،ِوأياًِكانتِقيمةِ فاتِقانِ نتِوقائعِماديةِأوِتصرِ كا
عِيعِالوقائتِجمثباحِلِ لاِالكتابة،ِفهيِتصلِ ثباتِعلىِهذاِالنحوِإِ طلقةِفيِالِ وةِمِ وِقِ اِماِهوِذِ سهندرِ 

لقوانينِاولكنِِقبلالمقامِمنِهذاِِلكتابة،ِولمِيكنِلققيمةِالحِ ِونيةِمهماِبلغتِ فاتِالقانِ الماديةِوالتصرِ 
ِ.ثباتِالأخرىلِالِ وسائِ علىِباقيِِغلبهانتشارِالتعليمِأصبحتِتِ اِ الحديثةِبعدِ

ِإِ ف ِدليل ِالكتابة ِإِ يِ ثبات ِنِ مِ ِقدماًِمِ ِعدادهِ مكن ِدِ الحقِشوءِ نذ ِاِ ، ِفِصمةِ خاالمِ ِنتظارِ ون وقدِيه
ِالقانِ  حقِصدرِالالتيِيكونِفيهاِمِ،ِوهيِالأحوالِ سبقاًِهاِمِ عدادِ مكنِإِ الأحوالِالتيِيِ ونِفيِفرضها

ِبهِ المِ  ِاِ قوداًِعِ ِطالب ِوالعقد ِإِ ، ِيتيسرِ تفاق ِكتابةِ إ ِِرادتين ِأمااقِ التعِتِ قوِ ِنِ مِ ِثباتهِ لِ ِعداد عِالوقائِ ِد،
ِمنِجانبِ القانِ ِالماديةِوالأعمالِ ِوالأعمالِ ِالطبيعية ِالصادرة دِندعيِعِ مِ للِتيسرِ لاِيِ ِفهذهِ ِواحدِ ِونية

ِِ.اثباتهِ لِ ِكتابةِ ِعدادِ وعهاِإِ وقِ 
،ِأماِةلكتابةِالرسميلِالأوللمبحثِتطرقناِفيِاِحيثِ ِمباحثِ ِلىِأربعةِ هذاِالفصلِإِ وقدِقسمناِ

كتابةِللثالثِلاللإثبات،ِبينماِتطرقناِفيِالمبحثِعدةِالمِ ِالعرفيةِالكتابةفيِالمبحثِالثانيِتناولناِفيهِ
ِ ِالعرفية ِلمِ الغير ِوالمستنداتِالأخرىِثباتلإعدة ِبالأوراق ِالفقهاء ِيسميها ِكما ِالأوراِأو ِغيرِأو ق

ِ.(ترونيةاللكفيِشكلهاِالحديثِ)الكتابةِالكتابةِِفيهِناولناتالمبحثِالرابعِِ،ِوأخيراًِالموقعِعليها
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 حررات الرسميةالم   :المبحث الأول
ِأوِعامِ ِوظفِ مِ اِإلىِهِ كتابتِ شرعِبِ عهدِالمِ ي ِِ،المكتوبةِحرراتِ المِ ِحرراتِالرسميةِمنِأهمِ عدِالمِ تِ 
يةِونِ نِ قاِفاتِ تصرِ ِشترطهاِفيِعدةِ ي ِِحيثِ ِ،ختصاصهِ واِ ِلطتهِ سِ ِعامةِوفيِحدودِ ِبخدمةِ ِمكلفِ ِشخصِ 

ِويِ  ِلأهميتها ِركناًِعتبِ بالنظر ِالتصرِ ِشكلياًِِرها ِتخلفإ ِِي،ونِ فِالقانِ في ِالتِتذا ِهذا ِاطلًِبفِصرِ كان
ِيتفقِكِ،الرسميِوالرهنِ ِالعقارِ ِبيعِ ِلهومثا ِقد فراغهِفيِعلىِإِ بإرادتهمِونيِالقانِ فِتصرِ الأطرافِما

ِ.ثباتِ الِ ِدِ جرِمِ اِلِ هِ طانِ ترِ شِ ي ِِ،ِأوباطلًِِكانِالعقدِ ِاِتخلفذِ إ ِِقادنعكنِإِ عتبارهِرِ وا ِ ِشكلِرسمي
ِالمِ ِوبالنظرِ  ِمن ِالنوع ِهذا ِتتمتعِ لأهمية ِالتي ِمِ ِجيةوحِ ِوةبقِ ِحررات ِفي مِستتِ،ثباتالِ طلقة

ِهذا ِفي ِمِدراستها ِحيثالمبحث ِِن ِوشِ ِمفهومهاتحديد ِالأول(، ِ)المطلبِِروطِ )المطلب صحتها
ِ)المطلبِالثالث(.ِالثباتيثِحجيتهاِفيِمنِحالثاني(،ِوِ

 حررات الرسميةالم  فهوم م  ب الأول: المطل
ِتعددتِ ِوِالنصوصِالقانلقد ِوِالتعاريفِالفقهيةِبخصوصِالمِ ونية، ِحرراتِالرسمية، ِقسميِ عليه

ِِالفقهيِللمحررِالرسميِ)الفرعِالأول(،ِثمِالتعريفِالقانونينتناولِالتعريفِِ،هذاِالمطلبِإلىِفرعين
ِلفرعِالثاني(.)ا

ِِالتعريف القانونيالفرع الأول: 
العقدِالرسميِعقدِيثبتِفيهِموظفِقِمِجِبقولهِ"324ِمادةِعرفهاِالمشرعِالجزائريِبنصِال

لديهِأوِماِتلقاهِمنِذويِالشأنِوذلكِطبقاِأوِضابطِعموميِأوِشخصِمكلفِبخدمةِعامةِماِتمِ
من10ِِالمشرعِالمصريِفقدِعرفهاِفيِالمادةِِاختصاصه"،ِأماللأشكالِالقانونيةِوفيِحدودِسلطتهِوِ

ِموظفِعام ِيثبتِفيها ِالتي ِهي ِ"المحرراتِالرسمية ِالثباتِالمصريِعلىِأن ِشخصِِقانون أو
فيِحدودِديهِأوِماِتلقاهِمنِذويِالشأن،ِوذلكِطبقاِللأوضاعِالقانونيةِوِمكلفِبخدمةِعامةِماِتمِل

قانونِأصولِالمحاكماتِالمدنيةِاللبنانيةِعلىِأنِمن143ِِ،ِونصتِالفقرةِالأولىِمنِالمادة1ِسلطته"
موظفِعامِأوِشخصِمكلفِبخدمةِعامةِضمنِحدودِسلطتهِالسندِالرسميِهوِالذيِيثبتِفيهِ"

 ".ذويِالعلقةِوفقِالقواعدِالمقررةواختصاصه،ِماِتمِعلىِيديهِأوِماِتلقاهِمنِتصريحاتِ
علىِإعطاءِِقدِأجمعتِ،يعاتِالمذكورةلتشرِمنِخللِهذهِالنصوصِالقانونيةِنلحظِأنِمختلفِاوِ

ِ ِالتعريفِنفسه ِالرسمي، ِأنللمحرر ِالمِغير ِتحديدشرع ِخلل ِمن ِالرسمي شروطِِعرفِالمحرر
ِ.ماِسنتطرقِلهِفيِالمطلبِالثانيِهذاصحته،ِوِ

                                                           
ِفيِالموادِالتجاريةِوالمدنية،ِسابقِالذكر.ِقانونِالثباتِالمصريِ-1
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ِِالتعريف الفقهيالفرع الثاني: 
يحيىِتاذِبكوشِلأساحرراتِالرسميةِمنِبينهمِبوضعِتعاريفِللمِ ِالقانونِفقهاءقامِالعديدِمنِ

ِللأحكامِالمقررة"الذيِيِ  ِوفقا ِ"الأوراقِالتيِيقومِموظفِعامِمختصِبتحريرها ِبأنها ِو1ِعرفها عرفهاِ،
كذلكِالدكتورِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوريِبأنهاِ"الأوراقِالتيِيقومِموظفِعامِمختصِبتحريرهاِوفقاِ

ِ،2ِللأوضاعِالمقررة" ِالدكتورِمحمدِحسينِقاسمكما محرراتِالرسميةِهيِالتيِيتولىِ"الِبأنِعرفها
ِللأوضاعِالقانوني ِموظفِعامِمختصِبذلكِوفقا ِوِةِالمقررةتحريرها ِالهبة، ِالزواجِوعقد ِعقد ِمثالها

ِ.3لرهنِالرسمي"وا
لِيتهاِكنِالمحرراتِالرسميةِتندرجِتحتِتسمأنجدِأنِالتعاريفِالفقهيةِقدِأجمعتِعلىِوعليهِ

ِوِ ِورقية ِدعامة ِعلى ِتوقيكتابة ِمراعياًِتحتويِعلى ِبتحريرها ِمختصِيقوم ِموظفِعام ِذلكِِع في
ِ.اًِقانونالأوضاعِالمقررةِ

 المحررات الرسميةالمطلب الثاني: شروط صحة 
قِمِج،ِسابقةِالذكرِيتضحِأنِهناكِشروطِثلثةِيجبِتوافرها324ِِبالرجوعِإلىِنصِالمادةِ

ِالرسمي ِالمحرر ِشخصِمِهيوِِ،لصحة ِأو ِموظفِعام ِمن ِيصدر ِعاأن ِ)الفرعِكلفِبخدمة مة
حررِلمِ هِلتِ تابِ وظفِالعامِفيِكِ راعىِالمِ أنِيِ )الفرعِالثاني(،ِوِِالموظفِمختصاًِِأنِيكونِهذاالأول(،ِوِ

لواجبِاشروطِعلىِتخلفِالِترتبِ لث(،ِثمِنتطرقِلمعرفةِالجزاءِالمِ ا)الفرعِالثِوناًِالأوضاعِالمقررةِقانِ 
ِتوافرهاِلصحةِالمحررِالرسميِ)الفرعِالرابع(.

 
 
 
 
 
 

                                                           
2ِِ،ِطِالفقهِالسلمي،ِدراسةِمقارنة،ِالمؤسسةِالوطنيةِللكتاب،ِالجزائرالقانونِالمدنيِالجزائريِوِِيف،ِأدلةِالثباتِىبكوشِيحيِ-1

ِ.96،ِص1988ِ
ِ.115،ِصِمرجعِسابقِفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِالالتزام،ِالوسيطِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِ-2
ِ.148،ِص2007ِةِوالتجارية،ِمنشوراتِالحلبيِالحقوقية،ِبيروت،ِلبنان،ِحسينِقاسم،ِقانونِالثباتِفيِالموادِالمدنيمحمـدِِ-3
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 ةلف بخدمـام أو شخص مكـــرر الرسمي من موظف عــــرع الأول: صدور المحالف
 ةـــعام

ِوِِوظفِ منِالمِ ِدورهِ حررِبالرسميةِنتيجةِصِ يتصفِالمِ  ليسِالعام،ِبأنِيكونِهوِالذيِحرره،
1ِمضائهوقعهِبإِ أنِيِ وِِباسمهكفيِأنِيكونِتحريرهِصادرِ،ِبلِيبخطهِ ِوريِأنِيكونِمكتوباًِمنِالضرِ 

 فيهِنوعينِمنِالبيانات.ِتِ ثبِ ي وِِ
ِظرهنعِالوقائعِالتيِوقعتِتحتِأيِأنهِيثبتِفيِالمحررِالرسميِجمي :ما تم على يده /أولا 

ِبمشهدِمنه،ِخاصةِبالتصرفِالذيِيوثقه.وِ
ِتلقاهِ:ي الشأنما تلقاه من ذو  /ثانياا  ِوِِأيِما ِأقوال قراراتبياناتِوِمن ِالِا  تصرفِفيِشأن

ِالرسمي،ِأيِماِوقعِتحتِسمعه.القانونيِالذيِيشهدِبهِالمحررِ
ةِماِوقعِتحتِسمعه،ِلهِأهميمنِالبيانات،ِماِوقعِتحتِبصره،ِوِالتمييزِبينِهذينِالنوعينِوِ

لطعنِطلقةِإلىِحدِاجيةِمِ حررِالرسمي،ِفالنوعِالأولِمنِالبياناتِلهِحِ بالغةِمنِناحيةِحجيةِالمِ 
ِثباتِالعكس.تهِبإِ جيوزِإسقاطِحِ بالتزوير،ِأماِالنوعِالثانيِمنِالبياناتِيجِ 

اِبعملِتهِ سؤوليِ ممنِِيحملِجزءًِعينِمنِالدولةِوِ،ِهوِكلِشخصِمِ 2العامِوظفِ ودِبالمِ المقصِ وِ
وظفِالعامِومِالمِ بهذاِالمعنىِفإنِمفهِ اِالعملِمقابلِأجرِأوِدونِأجر،ِوِانِهذكمنِأعمالها،ِسواءِ

ِ ِالفي ِالداريِالمدنيقانون ِالقانون ِفي ِمنه ِو3ِأوسع ِباختيختلِ ، ِيختصِ لفِالمِ فان ِالتي ونِحررات
ِا.رهِ تحريِ بِ 

 اا مختص العام وظفرع الثاني: أن يكون الم  الف
ِصِ  ِتكفي ِالمِ لا ِكتابةِ ِوظفِ فة ِفي ِِ،رسميةالِحرراتِ المِ ِالعام ِبل ِتدخِ لابد ِحِ أن ِفي ِدِ دوِل

ِ(.ثاًِال)ثِمنِحيثِالزمان(،ِوِنِحيثِالمكانِ)ثانياًِم(،ِوِوعِ)أولاًِنِحيثِالموضِ مِ ِ،لطتهِ وسِ ِختصاصهِ اِ 

                                                           
ِ.116،ِمرجعِسابق،ِص2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِالالتزامالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِعبدِِ-1
ِعِ،الفسادِومكافحتهِجِرِجِجِةِمن،ِيتعلقِبالوقاي2006فبرايرِلسنة20ِِالمؤرخِفي01ِِ-06منِالقانون02ِِنصِالمادةِِ:انظرِ-2

14،ِِ ِبتاريخ ِبالقانون2006ِمارس08ِِالصادرة ِالمتمم ِو ِالمعدل ِجِرِجِج2011ِتأو02ِِالمؤرخِفي11-15ِِ، ِ.44ِِِعِ،،
ِ،ِمتعلقِبالوظيفةِالقنصلية.26/11/2002المؤرخِفي405ِِ-02منِالمرسومِالرئاسيِرقم28ِِوكذلكِانظرِفيِهذاِالصددِالمادةِ

ِالطاهرحمـدِمساويِيبلعِ-3 ِالمدنينيباطليِغ، ِدارِهومةِللطباعةِوِة،ِطرقِالثباتِفيِالمواد ِالجزائرِاةِوالتجارية، لنشرِوالتوزيع،
ِ.50-49ِصِ،ِص2017
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عينِوظفِعامِبكتابةِنوعِميختصِكلِمِ وع: وظف العام من حيث الموض  ختصاص الم  ا   /أولا 
ِفالأحكامِمِ حرراتِالرسميمنِالمِ  ختصاصِكاتبِنِاِ الجلساتِمِ ِرِ محاضِ ضاة،ِوِختصاصِالقِ نِاِ ة،
 هكذا.لموثق،ِوِاط،ِوالعقودِمنِاختصاصِالضب

ِيعنيِأنِيكونِالمِ  ِسميرِعتدِبهِكدليلِحررِالذيِيِ المِ ِبتحريرِ ِاًِنوعيِوظفِالعامِمختصاًِهذا
ِالرسمية.ِفةِ صِ ِحررِ المِ ِنتفتِعنِ ا ِِختصِنوعياًِبحيثِإذاِحررهِغيرِمِ 

ِالمِ  :وظف العام من حيث الزمانالم   ختصاصا   /ثانياا  ِتنقضيِولاية ِأوِعزلهِ ب ِِالعامِ ِوظفِ قد ،
ِأ،ِكآخرِ ِلىِمكانِ إ ِِمكانِ ِنِ مِ ِأوِنقلهِ ِأوِتحويلهِ ِيقافهِ إِ  ِتعيينهِ لاِولايةِللمِ ِنهِ ما ِقبلِأداءِ وِِوثقِبعد

ِالقانِ ِاليمينِ  ِللمادة هنةِيتضمنِمِ 2006ِفبراير20ِِالمؤرخِفي02ِِ-06منِالقانون08ِِونيةِطبقا
الذيِِالقضائيِ ِضبطِالمجلسِ ِهِلدىِكتابةِ مضاءِ يداعِنموذجِإِ كذلكِلاِتكونِلهِولايةِقبلِإِ وِ،1ِوثقالمِ 
 نية.وِؤدىِفيهِاليمينِالقانِ يِ 

ِصاًِختنِمِ وظفِالعامِأنِيكوِلاِيكفيِفيِالمِ  وظف العام من حيث المكان:ختصاص الم  ا   /ثالثاا 
وقدِِمنِحيثِالمكانِختصاًِأنِيكونِمِ ِوعِومنِحيثِالزمانِفحسب،ِبلِيجبِأيضامنِحيثِالموضِ 

نِأجدِنوِِ،باشرِعملهِخارجهأنِيِ ِوزِلهِ قليميِلاِيجِ ختصاصِإِ وظفِعموميِاِ ونِلكلِمِ حددِالقانِ 
ختصاصِاِ تنصِعلىِأنهِ"يمتدِِ،لغىتضمنِقانونِالتوثيقِالمِ لمِ ا91ِ-70منِالأمرِرقم06ِِالمادةِ

 ينواِفيها".ِصاصِالمحكمةِالتيِعِ ختلىِدائرةِاِ وثقِإِ المِ 
ِب ِِغيرِأنهِ  ِوِمِ ال02ِ-06صدورِالقانونِرقم ِالتوثيق، ِمهنة الذيِنصِفيِمادتهِتضمنِتنظيم

ختصاصهاِالقليميِإلىِكاملِ"تنشأِمكاتبِعموميةِللتوثيق...،ِيمتدِاِ ِهالثانيةِفيِفقرتهاِالأولىِأن
قليميِللموثق،ِهلِختصاصِالِ شكالاتِقانونية،ِحولِمدىِالاِ الترابِالوطني"،ِأصبحِيطرحِعدةِإِ 

ِأمِهوِاِ ختصاصِوطني،ِيشملِجميعِتِ هوِاِ  ِإِ ختصاصِمحليِينحصرِفيِحدرابِالدولة، قليمِود
ِوِ ِالتعيين؟ ِمحكمة ِللمِ دائرة ِيجوز ِالاِ هل ِإِ وثق ِخارج ِالاِ نتقال ِالعِ قليم ِتوثيق ِلأجل قودِختصاص

ِالثانيةِمنِالقانِ غِ بالنظرِلِ مية؟ِللإجابةِعلىِهذهِالأسئلة،ِوِالرس 02ِ-06ونِرقمِموضِنصِالمادة
ِصوصِ ائيِالوطنيِبخِ جتهادِالقضالاِ ِشحِ ل ِِالذكر،ِوكذلكِنظراًِِيمِمهنةِالتوثيقِسابقتضمنِتنظالمِ 
ِالمِهذهِ  ِسألة، ِعلينا ِخاصةًِقارنِ نِالمِ الرجوعِإلىِالقوانييتحتم ِهِ ن مِِ ِة ِأنِِحيثِونِالفرنسيالقانِ ا نجد

                                                           
14ِجِرِجِج،ِعِ،ِيتضمنِمهنةِاالتوثيق،2006ِفبراير20ِِالموافقِل1427ِِمحرم27ِِالمؤرخِِفي02ِِ-06القانونِِرقمِِ-ِ 1

ِ.2006مارس08ِِِالموافقِلـ1427ِِصفر08ِِ،ِمؤرخةِفي43ِلسنةِِ
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ِالعاشِ  ِالمادة ِالمرسوم ِمن ِِؤرخِ مِ الِ،9421-71رة 26ِِفي ِو1971ِِنوفمبر ِبموجبِالمعدل المتمم
ِ ِوِالمِ 966ِ-2016المرسوم ِتحويل ِبإنشاء، ِمكتعلق لغاء ِالقانِ ا  ِالفرنسي،اتبِالتوثيقِمن نصتِِون

صدرِأمرِأنِيِ ِ،وثق()المِ ِلمنصباِِعلىِطلبِصاحبِ ِادهِأنهِ"يجوزِلوزيرِالعدل،ِبناءًِعلىِماِمف
ِأكثرِإِ بفتحِمكتبِمِ  ِأو ِداخلِدائرِلحقِواحد ِالاِ ما ِبِ ختصاصِأوِخارجهِ ة لِالمكتبِظشرطِأنِيا،

اِجعلتِالأصلِنصِالمادةِيتضح،ِأنهِتحليلرتبطِبالمكتبِالرئيسي..."،ِبضافيِالذيِتمِفتحهِمِ الِ 
ِالاِ  ِالاِ ِمكاتبِ لِقليميالِ ِختصاصفي ِهو ِِختصاص ِالتوثيق، ِلوزيرِ ِيجوزِ ِأنهِ ِثناءستوالاِ المحلي،
فتحِِالطلبِ ِلصاحبِ ِوجبهِ مِ رخصِبِ صدرِأمرِيِ أنِيِ ِ،وثقمنِطرفِالمِ ِقدمِلهِ ي ِِعلىِطلبِ ِبناءًِِالعدلِ 
لحقِلِالمكتبِالمِ ظشرطِأنِيخارجه،ِبِ ختصاصِأوِيمِالاِ قلأوِأكثرِإماِداخلِدائرةِإِ ِلحقِ مِ ِمكتبِ 

 رتبطِبالمكتبِالرئيسي.مِ 
ونِتنظيمِمهنةِتضمنِقانِ المِ 02ِ-06ونِرقمِنِالقانِ فقرةِأولىِمِ 02ِبالرجوعِإلىِنصِالمادةِوِ
حسبِالرأيِتصاصِالقليميِلمكاتبِالتوثيق،ِوِخونيِصريحِيحددِالاِ نصِقانِ ِيابِ وفيِغِ ِ،التوثيق
وصِعليه،ِفيِالمادةِالمنصِ ِتصاصِالشاملِلكافةِالترابِالوطنيخودِبالاِ صِ نِالمق،ِفإِ فقهاًِِالراجحِ 
قودِالتوثيقيةِوثقِفيِتلقيِالعِ نماِهوِصلحيةِالمِ ،ِإِ ذكرالِسابقِ 02ِ-06قانونِرقمِِفقرةِأولى02ِ
،ِسواءِمحلِالعقدِوأمِالعقد،ِأوِمكانِوجودِالأموالِختلفةِمهماِكانِموطنِالأطرافِأوِمكانِإبراالمِ 
منِقانونِالحالةِالمدنية،ِعقود71ِِالمادةِبموجبِنِذلكِمِ شرعِالمِ ِيستثناِ ولةِأوِعقارية،ِوِتِمنقِ كان

ِالزواجِداخلِمكتبلقىِتوثيقِعِ الزواج،ِفلِيجوزِللموثقِأنِيت نِطرفِأحدِالأشخاصِلاِمِ إ ِِهِ قود
ِ.2قانونِالحالةِالمدنية"71ِالمذكورينِفيِنصِالمادةِ

                                                           
1- Décret n0 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’office 
de notaire,…, article 10, modifié pare décret n0 2016-966 du 18 septembre 2019-art 8 «..le garde 
sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l’Office, prendre un arrêté autorisant 
Louvertureِd’un ou plusieurs bureaux annexes soit aِl’intérieur du département, soit à l’extérieur du 
département dans un contons ou une commune limitrophe du contons ou est établi l’Office. Le ou 
les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’Office sans qu’il besoin, lors de la nomination 
d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée, …».ِِِِِ 

معدلِومتممِبالقانون1976ِِفبرايرِسنة19ِِالموافق8913ِِذيِالحجةِعام13ِِالمؤرخِفي20ِِ-70منِالأمر71ِِنصتِالمادةِِ-2
-17وبالقانونِرقمِِ،2014،ِلسنة49ِعِِ،،ِجِرِجِج2014غشتِسنة9ِِوافقِهـِالم1435شوالِعام13ِِمؤرخِفي08ِِ-14رقمِ
ابطِ،ِأنهِ"يختصِبعقدِالزواجِض2017-02،ِجِرِجِجِعدد2017ِيناير10ِِالموافق1438ِِربيعِالثانيِعام11ِِمؤرخِفي03ِِ

الحالةِالمدنيةِوالموثقِالذيِيقعِفيِنطاقِدائرةِمحلِإقامةِطالبيِالزواجِأوِأحدهماِأوِالمسكنِالذيِيقيمِفيهِأحدهماِباستمرارِمدةِ
 شهرِواحدِعلىِالأقلِإلىِتاريخِالزواج،ِولاِتطبقِهذهِالمهلةِعلىِالمواطنين".
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 وناا قررة قان  اع الم  ظف العام الأوض  و الم  ي راع  الفرع الثالث: أن ي  
ِمِ  ِنوع ِالمِ لكل ِأوضاعاًِحرِن ِالقانِ وِِرات ِنصِعليها ِالمِ شكليات ِعلى ِيجب ِالعامِ ون، ِوظف

ختصاصِعدِالاِ مراعاةِقواِ،ونيةِمثلًِنِتلكِالأوضاعِالقانِ مِ حررِالرسمي،ِوِالمِ ِكتابتهِ ِاِأثناءِ راعاتهمِ 
ِقوقِ الحِ ب ِِافِ الأطرِِعلمِ ،ِإِ امالمتعاقدينِوأهليتهِلتأكدِمنِهويةِ اوِوع،ِالموضِ نِحيثِالزمانِوالمكانِوِمِ 
نِهودِإهويةِالشِيانِ المكتب،ِبِمقرِ وِِوثقِ المِ ِولقبِ ِسمِ ا ِِلعربية،ِبيانِ حررِباللغةِالتزامات،ِكتابةِالمِ الاِ وِ

ِوكذلكِبيانِ  ِولقبِ ا ِِوجدوا ِبِ الاِ ِقتضىِالأمرِ ا ِِنإ ِِالمترجمِ ِموطنِ وِِسم وعِضِ وِمِيانِ بِ،خدماتهِ ستعانة
ونِمضمِ وِائيةِالقوانينِالجبِعلىِتلوةِ ِالتنويهِ ِتاريخِإبرامِالعقد،ِبيانِ حررِالرسمي،ِبيانِمكانِوِالمِ 

ِالعقدِ  ِالأوضاعِالمِ وِ، ِهذه ِقأهم ِإِ ِوناًِانِ قررة ِوِختمهِ وِوثقِالمِ ِمضاءِ هو لىِعِطرافِ الأِمضاءِ إِ كذلكِ،
نظيمِالمتضمنِت02ِ-06منِالقانونِرقم26ِِمثالهِكذلكِماِنصتِعليهِالمادةِوِ،ِحررِالرسميالمِ 

،ِمعِيةِ ربالعِغةِ باللِ ِوواضحِ ِواحدِ ِقود،ِفيِنصِ نِالعِ يضرورةِتحريرِمضامالتأكيدِعلىِمهنةِالموثق،ِب
ِِ.تحتِطائلةِالبطلنالمبالغِبالأحرفِكتابةِالتوقيعِوالسنةِوالشهرِوِ

قودِالناقلةِللملكيةِالعقاريةِأنهِبالنسبةِللعِ ِنصتِعلىِقِمِج4ِمكرر324ِِكماِنجدِأنِالمادةِ
ِمنِالأمر30ِنصتِالمادةِمحلِالعقد،ِوِِالعقاراتِ ِدودِ حِ ِبيانِ تِ المالكينِالسابقينِوِِأسماءِ ِكرِ بِذِ وج
ِضابطِ ِوصفةِ ِلقبِ وِِسمِ اِ الساعةِوِوِِالسنةِواليومِِتحديدِ ِعلىِضرورةِ ِ،ِالمتعلقِبالحالةِالمدنية70-20

ِتحريرِ ِورةِ علىِضرِ ِونِنفسهِ نِالقانِ مِ 70ِنصتِالمادةِةِالمدنية،ِوِالحالِقودِ عِ ِضمنِ ِنيةِ المدِالحالةِ 
ِ.1العربيةِباللغةِ ِقودِالحالةِالمدنيةِ عِ 

 سمير الر ر حالم  حة ص  روط ش   خالفة  م   جزاء   الفرع الرابع:
حررِالرسميِتتنحىِعنهِفإنِالمِ ِقررةِقانوناًِإذاِتخلفِأحدِالشروطِأوِلمِتتمِمراعاةِالأشكالِالمِ 

رِحرِذاِكانِالذيِقامِبتوثيقِالمِ إ ِِيترتبِعلىِذلكِأنهِ حررِرسمي،ِوِكمِ ِويكونِباطلًِِسميةِ لرِاِصفةِ 
أوِِقلِ أوِنِ ِعنِعملهِ ِفِ قِ أوِوِ ِزلِ حررِكانِقدِعِ لكنهِعندِتوثيقِالمِ وِِأوِكانِموظفاًِِعاماًِِليسِموظفاًِ
،ِغيرِأنِكونِباطلًِحررِالذيِوثقهِفيِجميعِهذهِالأحوالِيآخرِلأيِسبب،ِفإنِالمِ ِأحدِ ِحلِمحلهِ 

ونِعليِفيِالقانِ وظفِالفِ ،ِوفقاِلنظريةِالمِ حررِرسميِكانِتوثيقهِصحيحاًِذاِوثقِمِ علي،ِإِ وظفِالفِ المِ 
لمِقلِوِقفِأوِنِ أوِوِ زلِوظفِالعامِقدِعِ قِالأمرِفيِالحالةِالتيِيكونِفيهاِالمِ الداري،ِكذلكِيصدِ 

رِعالمينِأيضاِبذلكِكانِأصحابِالشأنِغيي،ِوِحررِالرسميتهِوقتِتوثيقِالمِ نقطاعِولااِ يكنِيعلمِب
                                                           

ِبالِ،سرايشِزكرياِ-1 ِدراسةِمدعمة ِالوجيزِفيِقواعدِالثبات، ِالجزائر، 2015ِِفقهِالسلمي،ِدارِهومةِللطباعةِوالنشرِوالتوزيع،
ِ.59صِ
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ِحسن ِفإنِالمِ ِيأيِكانوا ترتبِعلىِذلكِي وِِ،ِصحيحاًِِيكونِ ِستثنائيةِ الاِ ِالحالاتِ ِحررِفيِهذهالنية،
باشرةِفيِلطةِفيِالتوثيق،ِبأنِكانتِلهِمصلحةِشخصيةِمِ وظفِالعامِإذاِلمِتكنِلهِسِ أنِالمِ ِأيضاًِ
ِلغايةِالدرجةِالرابعةِالشأنِأوِالشهودِقرابةِوثق،ِأوِربطتهِبأصحابحررِالمِ المِ  يكونِِأوِمصاهرة

ِ ِباطل، ِالرسمي ِالمحرر ِالمادة ِنصت 20ِِحيث ِالتوثيق ِقانون ِيجوز02ِِ-06من ِ"لا ِأنه على
لأنِِلطتهمِتحتِسِ كذلكِالأشخاصِالدينِهِ قِالمذكورينِفيِالمادةِالسابقةِوِلأقاربِأوِأصهارِالموث

ختصاصهِالمكانيِأوِفيِحررِفيِغيرِدائرةِاِ وثقِمِ أوِأنِيِ ِ،يحررها"ِفيِالعقودِالتيِيكونواِشهوداًِ
ِ.باطلًِحررِ،ِكانِالمِ نتقالهِ ا ِِبررِ لحةِتِ لحاجةِمِ لاِغيرِمكتبِالتوثيقِأوِفيِغيرِمواعيدِالعملِإِ 

الجراءاتِالواجبِمراعاتهاِفيِتوثيقِالمحررِالرسميِإذاِلمِويترتبِعلىِذلكِأنِالأوضاعِوِ
ِالمحت ِوِراعىِكان ِباطل، ِبينِالأوضاعِوِرر ِوِلكنِيجبِالتمييز جزاؤهاِِكونيالجراءاتِالجوهرية

ِ.1لاِيترتبِالبطلنِعليهاوضاعِوالجراءاتِغيرِالجوهريةِوِبينِالأ،ِوِالمطلقِالبطلن
الرسميةِِالكتابةِشترطِفيهاتِ تيِهيِتلكِالِمطلقاًِِبالنسبةِللمحرراتِالتيِتكونِباطلةِبطلناًِوِ

ِِ.2غيرهابيعِالمحلِالتجاريِوبيعِالعقارِوِأوِقِمِج883ِِلرهنِمثلِالمادةِكعقدِا،ِنعقادللإ
ِما(،ِوِ)أولاًِِتترتبِعنِهذاِالبطلن؟ِفماِهيِالآثارِالتيِالمحررِالرسميِباطلًِِعليهِإذاِكانوِ

ِ(.هيِقيمةِالمحررِالرسميِالذيِحكمِببطلنهِفيِالثبات؟ِ)ثانياًِ
 
 

                                                           
ِ.136-135ِ،ِصِص2ِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِالالتزاممدِالسنهوري،ِالوسيطِعبدِالرزاقِأحِ-1
،ِوالذيِجاءِفيهِ"متى4ِعِِ،ِالمحكمةِالعليا،8919،ِالمجلةِالقضائيةِلسنة19/10/1985ِمؤرخِفي36662ِِقرارِرقمِأنظر:ِالِ-2

كانِمنِالمقررِقانوناِأنِالورقةِالرسميةِهيِالتيِيثبتِفيهاِموظفِعامِأوِشخصِمكلفِبخدمةِعموميةِماِتمِلديهِأوِماِتلقاهِمنِ
ِذويِالشأنِطبقاِللأوضاعِالقانونيةِفيِحدودِسلطتهِلذاِفإنِانقضاءِبماِيخالفِأحكامِهذاِالمبدأِيعدِخرقاِللقانون.

لفائدةِِمنِالثابتِفيِالنزاعِأنِموظفِمصلحةِالسكنِقدِتلقىِتنازلِالمطعونِضدهِعنِحقهِفيِالمحلِالتجاريِالمتنازعِفيهكانِِإذ
لناشئِاالطاعنِومنحِهذاِالحقِالمتنازلِعنهِلهذاِالأخيرِفإنِقضاةِالاستئنافِبقضائهمِيرفضِطلباتِالطاعنِكلهاِبسببِالبطلنِ

ئماِفيِمنِالقانونِالتجاريِمعِاعتبارِأنِالمطعونِضدهِيظلِحقهِقا83ِو69ِسميِطبقاِللمادتينِعنِعدمِوجودِإثباتِتنازلِبعقدِرِ
اِالقانونِإذِلمِيكنِهذ11/04/1973ِالمحلِالتجاري،ِخرقواِالقانونِبتطبيقهمِأحكامِالقانونِالتجاريِعلىِبطلنِالوصلِالمؤرخِفيِ

ِاتحِشهرسكنِولاِتنازلِالمطعونِضدهِولاِلوصلتِاليجارِالمحررةِمنذِفقدِصدرِفيِذلكِالوقتِفدونِالشارةِإلىِشهادةِمصالحِال
ِ ِعلى1973ِِسبتمبر ِتأسيسا ِفيه ِالمطعون ِالقرار بطال ِالنقضِوا  ِيستوجبِمعه ِمما ِمؤسسا ِقرارهم ِالطاعنِعلى ِنعي ِلذلك وكان

ِمخالطةِأحكامِهذاِالمبدأ".
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ِ حرر الرسمي:لم  الآثار المترتبة على بطلان ا /أولا  محررِلاختلِشرطِمنِشروطِصحةِاِ إذا
ِآثارهذ،ِوِحررِباطلًِالرسميِكانِالمِ  ِالبطلنِتترتبِعنهِعدة ذاِالأصلِأنِالمحررِالرسميِإوِِ،ا

ِب ِأجزائه ِجميع ِتكون ِباطل ِوِكان ِآخر، ِويصح ِجزء ِيبطل ِفل ِللموثقِاطلة، ِكان ِإذا ِذلك مثال
ِلاِيقتصروِِحررِكلهِباطلًِالحالةِيكونِالمِ ِففيِهذهحررِالرسمي،ِمصلحةِشخصيةِمباشرةِفيِالمِ 

 باشرةِدونِسواه.وثقِفيهِالمصلحةِالمِ البطلنِعلىِالجزءِالذيِيثبتِللمِ 
حررِقتضىِالأمرِذلك،ِكانِالمِ ترجمِإنِاِ وثقِأوِالمِ تعاقدينِأوِالمِ وقعِأحدِالمِ كذلكِإذاِلمِيِ وِ

،ِبلِيكونِعتبرِالتاريخِثابتاًِلبطلن،ِومنِثمِلاِيِ كلهِباطلِحتىِتاريخه،ِمعِأنِالتاريخِلمِيقعِفيهِا
ِ.1لاِحجيةِفيهِعلىِالغيرِعرفياًِِتاريخاًِ

ونيِفيِحدِفِالقانِ التصرِ وني،ِوِفِالقانِ ثبتِالتصرِ ررِالذيِيِ حزِبينِالمِ ييعلىِأنهِيجبِالتم
بلِيبقىِهذاِ،ِأنِيكونِالتصرفِالقانونيِباطلًِِفلِيستدعيِذلكِحتماًِِحررِباطلًِ،ِفإذاِكانِالمِ ذاتهِ 

نِكانِإثباتهِ ،ِوِالتصرفِقائماًِ إثباتهِعنِطريقِنعدم،ِولكنِقدِيصحِرِالرسميِقدِاِ حرِعنِطريقِالمِ ِا 
ستثنىِمنِذلكِيِ الباطلِكمحررِعرفيِإذاِصحِذلك،ِوِحررِآخرِغيرِالكتابة،ِبلِقدِيصحِإثباتهِبالمِ 

حررِالرسميِأوِالكتابةِالرسميةِصبحِالمِ ي ِِفعندئذشترطِفيهِالكتابةِللنعقاد،ِتِ ونيِالذيِالقانِ ِفالتصرِ 
كذلكِالأمرِإذاِ،ِوِفِذاتهِ لِالتصرِ بطِ ِحررِباطلًِالمِ ،ِفإنِكانِودهِ فِلاِينعقدِإلاِبوجِ فيِالتصرِ ِركناًِ

2ِدللنعقاِاًِحررِرسميِإذاِماِقصدِأنِالرسميةِتكونِركنماِبمِ دهِ علىِأنِيكونِتعاقِ ِتعاقدانِ تفقِالمِ اِ 
ِ.لةِيكونِباطلًِفانِالعقدِفيِهذهِالحا

نِتبيِ ي وِِِمنِأجزائهِ ِطعنِبالتزويرِفيِجزءِ ،ِثمِيحررِالرسميِفيِظاهرهِصحيحاًِوقدِيكونِالمِ 
ِالجزءِ  ِهذا ِأن ِإجراءاتِالطعن ِيكونزورِ مِ ِمن ِالحالة ِهذه ِفي ِفهل ِباطلًِِ، ِكله كمحررِِالمحرر

نِبعدِتبيِ يِ بائع،ِوِأمامهِللِشتريِدفعِالثمنذكرِالموثقِفيِالمحررِأنِالمِ علىِذلكِأنِيِ ِمثالِ رسمي،ِوِ
طعنِبالتزويرِفيِ،ِأوِأنِيِ 3وثقأمامِالمِ ِلمِيدفعِشيئاًِِشتريالطعنِبالتزويرِفيِهذهِالعبارةِأنِالمِ 

ِتوقيعاتِ  ِأو ِالمحرر ِويِ ِتاريخ ِمِ تبيِ ذويِالشأن ِإجراءاتِ ن ِهذهِ ِبالتزويرِ ِالطعنِ ِن ِفعلًِالأِأن ِجزاء
ِيجبِأنِزورِمِ  ِالأحوالِفإنه ِففيِهذه ِكانِالجزءِ نِ ة، ِإذا تِتزويرهِبِ منِالمحررِالذيِثِ ِميزِبينِما

بينِماِإذاِكانِهذاِ،ِوِفيِجميعِأجزائهِ ِالحالةِباطلًِِالرسمي،ِفيكونِفيِهذهِحررِ المِ ِلصحةِ ِجوهرياًِ

                                                           
ِ.172حسنِقاسم،ِمرجعِسابق،ِصِمحمـدِِ-1
ِ.132،ِمرجعِسابق،ِص2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِالالتزامِالسنهوري،ِالوسيطعبدِالرزاقِأحمدِِ-2
ِ.132المرجعِنفسه،ِصِِ-3
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بتطبيقِهذهِالقاعدةِعلىِحررِالرسميِصحيحةِوِالأخرىِمنِالمِ ِزءِغيرِجوهري،ِفتبقىِالأجزاءِ الجِ 
شتريِدفعِالثمنِثبتِأنِالمِ بتِتزويرِالعبارةِالتيِتِ زئيِإذاِثِ أمامِبطلنِجِ ِنكونِ ِالمثالينِالسابقين،

ِالمِ  ِأمام ِالجِ للبائع ِهذا ِفإن ِوِوثق، ِقِ زء ِيفقد ِالذي ِالثباتِوِحده ِفي ِالمِ وته ِأجزاء ِسائر حررِتبقى
بتِةِأوِثِ تعاقدبتِأنِتوقيعِأحدِالأطرافِالمِ حتفظةِبقوتهاِفيِالثبات،ِأماِإذاِثِ الرسميِصحيحةِمِ 

ِيحررِالرسمجوهريِلصحةِالمِ ِيانِ بتِتزويرهِهوِبِ زءِالذيِثِ ،ِفإنِهذاِالجِ حررِمزوراًِالمِ ِأنِتاريخِ 
ِ.ئهِ أجزاِحررِفيِجميعِ منِثمِيكونِجزاؤهِبطلنِالمِ وِ

ِِتنصحرر الرسمي الباطل في الإثبات: قيمة الم   /ثانياا  326ِِالمادة ِج2ِِمكرر نهِأقِم
ِب ِرسمي ِغير ِالعقد ِكمحررِ"يعتبر ِالشكل، ِانعدام ِأو ِالعمومي ِالضابط ِأهلية ِأو ِكفاءة سببِعدم

 عرفيِإذاِكانِموقعاِمنِقبلِالأطراف".
لأيِسببِمنِأسبابِِحسبِنصِالمادةِفإنِالمحررِلاِيكسبِصفةِالرسميةِإذاِكانِباطلًِ

ِطلن:ِون،ِغيرِأنهِيجبِالتمييزِبينِحالتينِمنِحالاتِالبِ حددهاِالقانِ البطلنِالتيِيِ 
وضوعهِنعدمِبسببِعدمِمشروعيةِمحررِمِ هيِالتيِيكونِفيهاِالمِ ِ:طلانالحالة الأولى من الب  ِ-ِِ

ِ.أوِمخالفتهِللنظامِالعام
حررِحِأنِيكونِمِ حررِصفةِالرسميةِلكنهِيصلِ التيِيفقدِفيهاِالمِ وِِ:الحالة الثانية من البطلانِ-ِِ
وظفِالعامِعليهِأوِعدمِتوقيعِأحدِالشهودِعِالمِ ون،ِكعدمِتوقيحددهاِالقانِ ي ِِالثباترفيِلهِقوةِفيِعِ 

ِالحالة ِوِِأو ِولاية ِله ِموظفِعام لعدمِِحررِرسميكمِ ِاطلِ ب ِِختصاصِموضوعيِلكنهِ اِ التيِيوثقه
ِلبعضِالشِ اِ  ِروطِالأخرىستفائه ِالمِ وِ، ِإلاِقيمة ِلاِيكونِله ِثم ِالعِ من ِكانِمِ حرر منِِوقعاًِرفيِإذا

1ِأصحابِالشأن ِفالوِ، ِحكمِبديهي، فقدِشرطِمنِشروطِصحتهِكمحررِوِِحررِإنِكانِموقعاًِمِ هذا
ِاِ  ِذلكِقد ِمع ِفإنه ِالعِ ستوفىِشِ رسمي، ِفهوروطِالمحرر ِمنهِمحررِمكتوبِرفي، ِمنِصدر ِوقعه

ِالعِ وِ ِالمحرر ِكافيِلصحة ِفيِفيِالتقنيينِالمدنيِالجزائريرِالتوقيعِوحده ِحِ وِ، ِيكونِله جيةِمنِثم
ِ.2إليهِماِهوِمنسوبِ ِنكرِذلكِصراحةًِضعِتوقيعهِعليهِماِلمِيِ ممنِوِِعتبرِصادراًِرفي،ِفيِ حررِالعِ المِ 

ِكانِالمِ  لمِنين،ِوِتضامِ نينِمِ دةِمديِ نِعِ مِ ِصادراًِِكمِببطلنهِ حررِالرسميِالذيِحِ غيرِأنهِإذا
ِهوقعِعلينِلمِيِ رفي،ِلاِبالنسبةِإلىِمحررِعِ ،ِفإنهِلاِيصلحِأنِيكونِمِ وقعِعليهِإلاِبعضِهؤلاءِ يِ 

                                                           
ِ.138،ِمرجعِسابق،ِص2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِعبدِالرزاقِاحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-1
للمتضمنِالقانون58ِِ-75ـمرِرقمِ،ِالمعدلِوالمتممِللأ2005يونيوِسنة20ِِمؤرخِفي10ِِ-05قانونِرقم327ِِنصتِالمادةِِ-2

ِهوِمنسوبِ ِلمِينكرِصراحةِما ِممنِكتبهِأوِوقعهِووضعِعليهِبصمةِإصبعهِما المدنيِالجزائريِأنهِ"يعتبرِالعقدِالعرفيِصادرا
ِإليه...".
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ِتضامنِمعِآخرين،ِفلوِصلحِمستنداًِوقعِإلاِكمدينِمِ لأنهِلمِيِ ِلاِبالنسبةِإلىِمنِوقعهلعدمِالتوقيع،ِوِ
ِ.1المدينينِضدهِلفقدِحقِالرجوعِعلىِمنِلمِيوقعِمنِهؤلاءِ 

رفي،ِهوِصورةِمنِصورِالتحول،ِشبيهةِبتحولِحررِعِ رِالرسميِالباطلِإلىِمِ رِحتحولِالمِ وِ
ِ.2شروطِصحتهتِفيهِأركانهِوِآخرِصحيحِإذاِتوفرِالتصرفِالباطلِإلىِتصرفِ

 مطلب الثالث: حجية المحرر الرسميال
ِثبتِذوعتبرِكذلكِإلىِأنِيِ أيظهرِبأنهِمحررِرسميِسليم،ِحررِإذاِكانِالشكلِالخارجيِللمِ 

ِلاِيكونِذلكِإلاِعنِطريقِالطعنِبالتزوير.،ِوِالرسميةِالمصلحةِأنهِليستِلهِصفة
ِللمِ وِ ِيكون ِمظهبذلك ِفي ِالسليم ِالرسمي ِقرينتحرر ِالماديةِ،انره ِسلمته ِعلى أخرىِوِِقرينة

ِأصحابِالشأن.وظفِالعامِوِوقعواِعليه،ِوهمِالمِ ِبصدورهِمنِالأشخاصِالذين
ممنِصدرِمنهِدونِحاجةِإلىِالقرارِِصدورهِ ب وِِالمادية،ِِسلمتهِ جةِبِ حررِالرسميِحِ عليهِفالمِ وِ

ِتزوِ ِأنِبه ِكانِالمظهرِالخارجيِيذلِفيِذاته ِإذا ِغيرِأنه ِواضحاًِِيراًِبه، ِكشطِأوِحبرِ، كوجود
ِأوِتِ وِِختلفِاللونمِ  ِأوِمِ ِوظفِ المِ ِنِ مِ ِتوقيعهِ ِكعدمِ ِباطلِ ِرسميِ ِحررِ مِ ِبينِأنهِ نحوِذلك، ِنِ العام

ِأوِكانِالمِ  ِالمِ الموضِ ِختصِمنِحيثِ وظفِالعامِغيرِمِ الأطراف، ِجازِللقاضيِأنِيرد حررِوع،
ِ.3أوِباطلًِِمزوراًِِباعتبارهِ 
ثباتِعلىِالعمومِفإنوِ يِف،ِفهوِحجةِعلىِالكافة،ِالمحررِالرسميِيصلِإلىِالقمةِفيِقوةِال 
ِ.ورهِماِلمِيحكمِبتزويرهصأصلهِوِ
ِتشملِهذهِالمسائلهريةِتتعلقِبالمحرراتِالرسمية،ِوِأربعةِمسائلِجوِمطلبِنبحثِفيِهذاِالوِ

نِنِيكوِالأشخاصِالذي(،ِتحديدِالفرعِالأولتحديدِبياناتِالمحررِالرسميِالتيِلهاِالقوةِفيِالثباتِ)
لرسميِ(،ِالحالةِالتيِتزولِفيهاِقوةِالثباتِعنِالمحررِاالفرعِالثاني)ِالمحررِالرسميِحجةِعليهم

ِ(.الفرعِالرابع)ِتطرقِلحجيةِالمحررِالرسميِفيماِيتعلقِبصورهن(،ِثمِالفرعِالثالث)
 
 

                                                           
ِ.139سابق،ِصِ،ِمرجع2ِِ،ِجارِالالتزامفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثِاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطعبدِالرزِِ-1
ِالمتضمنِالقانونِالمدنيِالجزائري،ِأنهِ"إذاِكانِالعقدِباطلِأوِقابلِللأبطال58ِ-75منِالأمرِرقم105ِِنصتِالمادةِِ-2
فِإلىِنتِتنصرِكاوتوفرتِفيهِأركانِعقدِآخرِفإنِالعقدِيكونِصحيحاِباعتبارهِالعقدِالذيِتوفرتِأركانه،ِإذاِتبينِأنِنيةِالمتعاقدينِِ

ِإبرامِهذاِالعقد".
ِ.414-143سابق،ِصِالمرجعِال،2ِجِِ،فيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِعبدِ-3
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 تثباوة في الإ  التي تكون لها الق   حرر الرسميالفرع الأول: بيانات الم  
قِمِجِعلىِأنهِ"يعتبرِماِوردِفيِالعقدِالرسميِحجةِحتىِيثبت5ِِمكرر324ِِنصتِالمادةِ

ِتزويره،ِويعتبرِنافداِفيِكاملِالترابِالوطني".
ِالنصِالقانوني،ِيتضحِأنِالمِ امنِخللِأحك كافة،ِأيِِجةِعلىِالناسِ حررِالرسميِحِ مِهذا

هِهمتِ ودِمِ حررهِفيِحدرِقامِبهاِمِ وردِفيهِمنِأموِِذلكِبماواجهةِالغير،ِوِتعاقدين،ِوفيِمِ لمِ فيماِبينِا
سميِرِكذلكِيكونِالمحررِالوِِ،نِتزويرهتبيِ ضوره،ِماِلمِيِ فيِحِ صلحياته،ِأوِوقعتِمنِدويِالشأنِوِ

ِهيِعلىِنوعين:حجةِبماِدونِفيهِمنِبياناتِوِ
تهاِالموظفِاناتِالتيِأثبالبيِهيوِ حجية قاطعة إلى أن يطعن فيها بالتزوير: لهابيانات  /أولا 
هيِبدورهاِمانةِفيِالمكلفِبتحريرِالمحررِوِالأ،ِوهيِبياناتِتقتضيِالثقةِو1ِتحققِمنهاِبنفسهالعامِوِ

 تنقسمِإلى:
بينهاِفيِالمحررِلعامِأوِالموثقِفيِحدودِمهمته،ِوِبياناتِعنِالأمورِالتيِقامِبهاِالموظفِاِ-1ِِ
وتثبته2ِِعاقدينِعنِطريقِبطاقاتِالهويةأكدهِمنِشخصيةِالمتتِلرسميِالذيِوثقة،ِفهيِكثيرةِمنهاا
ِفيِالمحررِالرِورضائهما،ِوِِتهمانِأهليم ِاسموِِسمي،ِوهيِالتاريخكذلكِالبياناتِالعامةِالتيِأثبتها

ِوِ ِولقبه، ِفيِمكانِآخرِفيِالحالاالموظفِالعام ِفيِالمكتبِأو ِتم ِكانِالتوثيقِقد ِإذا تِبيانِما
ِتلوةِالمحررِلذويِالشأنوِجمِإنِاقتضىِالأمرِذلك،ِورِالمترِحضالقانون،ِوِيسمحِبهاِالخاصةِالتيِ

ِالتوقيعاتِالتيِيحملهاِالمحررِالرسمي.وِ
ِيتعلقِِ-2ِِ ِفأكثرها ِالموظفِالعام، ِفيِحضور ِالشأن ِذوي ِوقعتِمن ِالتي ِالأمور بياناتِعن

ِفإنِكان ِبالذات، ِالعقد ِبهذا ِأيِالبياناتِالخاصة ِبتوثيقه، ِالموظفِالعام ِالذيِقام ِبموضوعِالعقد
ِفإنِالموثقمثل ِإيجارِعقار، ِالعينِمحلِِِموضوعه يثبتِفيِالمحررِأنِالمؤجرِقررِأنِيؤجر

مدته،ِأيِوطِالعقد،ِوتحديدِبدلِاليجارِوِأنِالمستأجرِقررِاستئجارها،ِمعِكتابةِجميعِشرِوِِالعقد،
ِذ ِالبياناتِالتيِوقعتِمن ِهذه ِوكل ِالعقد، ِبموضوع ِتتعلق ِالتي ِالبياناتِالجوهرية ِكل يِوِتحديد

                                                           
ي،ِبيروت،ِدارِإحياءِالتراثِالعربِ،فيِالنظريةِالعامةِلللتزامِفيِالقانونِالمدنيِالمصريِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالموجزِ-1

ِ.660صِِلبنان،ِدونِتاريخِنشر،
2-ِِ ِأنهِ"فضلِعنِذلكالمعدلِو14ِِ-88قانونِرقم2ِِمكرر324ِنصتِالمادة ِللقانونِالمدني، ِكانِالضابطِالعموميِِالمتمم إذا

ِالأهليةِالمدنيةِللأطراف،ِيشهدِعلىِذلكِشاهدانِبالغانِتحتِمسؤوليتهما".سمِوالحالةِوالسكنِوِيجهلِال
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أثبتهاِفيِالمحررِالرسميِبعدِأنِأدركهاِبالسمعِأوِالبصرِتكونِالشأنِفيِحضورِالموظفِالعام،ِوِ
ِ.1لهاِحجيةِفيِالثباتِإلىِأنِيطعنِفيهاِبالتزوير

ِالموظفِالعام،ِأوسواءِكانتِهذهِالبياناتِمتعلقةِبالأموِوِ قعتِوِالأمورِالتيِِرِالتيِقامِبها
ِح ِفلِبد ِفيِحضوره، ِذويِالشأن ِفيِحدمن ِتكون ِأن ِالحجية ِتثبتِلها ِتى ِفإذاِإود ختصاصه،

ِلاِتدخلِف ِالبياناتِحجيةِلأنها ِفلِتكونِلهذه ِالقانون، ِله ِالتيِرسمها ِالحدود يِخرجتِعنِهذه
ِمهمته.حدودِ
ينكرهاِإلىِطريقِِحضِإلاِإذاِلجأِمنتدلبياناتِالتيِتكونِلهاِحجيةِلاِعلىِهذاِالنحوِفإنِاوِ

ِحصرتِالطعنِبالتزوير ِذلكِأنِطِقد ِمحدودة، ِوِفيِدائرة ِبالتزويرِطريقِمعقد، ِنجدِريقِالطعن
ِالتعقيد ِإجراءاتِبالغة ِلذلك ِقرر ِقد ِوق2المشرع ِيتم ِبالتزوير ِالطعن ِحيثِفيِدعوى الدعوىِِف،

هيِدعوىِعةِفيها،ِوِب،ِوتتولىِالنيابةِالعامةِالتحقيقِوالمتا3الأصليةِلحينِالفصلِفيِدعوىِالتزوير
ِ.4قِمِج02ِفقرة6ِِِمكرر324ِنصتِعليهِالمادةِقاِلماِجزائية،ِوف
ِلاِالتاليبوِ ي:ر المحرر الرسميل تقتضي الثقة في الموظف العام الذي قام بتحر  بيانات /ثانياا 

ارهِاعتببحررِالرسميِتتمثلِهذهِالبياناتِفيماِأثبتهِالموظفِالعامِفيِالمتثبتِلهاِالحجيةِالمطلقة،ِوِ
ررِفيِالمحِرحجيةِفيهاِإلىِحدِالطعنِبالتزويبيانات،ِفلِتصلِالانِذويِالشأنِمنِسعلىِلِوارداًِ

بلِيعتبرِماِوردِفيهِمنِبياناتِصحيحاِفيِذاتهِإلىِأنِيثبتِصاحبِالمصلحةِالعكسِِالرسمي،
ِوِبال ِالثبات، ِقواعد ِفي ِالمقررة ِطرق ِهذه ِمن ِقاعدة ِبالورقةالطرق ِإثباتِعكسِما ِيجوز ِلا ِأنه

 لِبشهادةِالشهودِأوِالقرائن.مكستبدأِثبوتِبالكتابةِملكتابة،ِأوِمالمكتوبةِإلاِبا

                                                           
ِ.148-147صِ،ِمرجعِسابق،ِص2ِجِ،ِفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطالرِِعبدِ-1
،ِالمتضمنِقِإِمِإ،ِجِر2008ِفبراير25ِِمؤرخِفي09ِِ-08قِرقم186ِِإلى179ِِ،ِوالموادِمن74ِإلى70ِِأنظر:ِالموادِمنِِ-2

ِعِ ِلسنة21ِجِج، ِالصدد2008، ِكذلكِفيِهذا ِوانظر: ِمنِِ. 537ِِإلى532ِِالمواد يونيو18ِِمؤرخِفي155ِِ-66الأمرِرقم
ِ.2019ِسبتمبر11ِِمؤرخِفي10ِِ-19،ِالمتضمنِقِعِج،ِالمعدلِوِالمتممِبالقانون1966ِ

دعاءِبالتزويرِضدِالعقودِالرسميةِهوِعلىِأنِ"الِإِمِإ،ِسابقِالذكرِالمتضمنِق09ِ-08منِالأمرِرقم179ِِنصتِالمادةِِ-3
وقدِتهدفِأيضاِإلىِإثباتِالطابعِِ،يرهِأوِإضافةِمعلوماتِمزورةِإليهتهدفِإلىِإثباتِتزييفِأوِتغييرِعقدِسبقِتحرِِالدعوىِالتي

ِالمصطنعِلهذاِالعقد،ِيقامِالادعاءِبالتزويرِبطلبِفرعيِأوِبدعوىِأصلية".
ِ.سابقِالذكرِ،عِجِقِ،ِالمتضمن1966يونيوِسنة08ِِمؤرخِفي156ِِ-66منِالأمرِرقم218ِِإلى214ِِالموادِ:نظرأِ-4
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صدقهِضمنِمساساِبأمانةِالموظفِالعامِوِالأصلِأنِكلِطعنِفيِبيانِواردِبمحررِرسميِيتوِ
ِخاضعِلشروطِتتوفرِبهاِِلاِيكونِإلاِعن ِذلكِأنِاختيارِالموظفِالعام طريقِالطعنِبالتزوير،

ِذهِالثقةِالموضوعةِفيِشخصه.هوِمعرضِلعقوباتِقاسيةِإذاِأخلِبه،ِو1ِالثقة
ِ ِأنا ِأغير ِالموظفِالعام ِبأمانة ِمساسا ِيتضمن ِلا ِالذي ِإثباتِالطعن ِفيه ِفيكفي ِبصدقه و

اِمالمتعاقدينِوتثبتهِمنِأهليتهمتعلقِبتأكدِالموظفِالعامِمنِشخصيةِالمنِثمِيكونِالبيانِوِِ،العكس
اِاقتصرِالمدعيِعلىِإنكارِشخصيةِلكنِإذارهِإلاِبطريقِالطعنِبالتزوير،ِوِرضائهما،ِلاِيجوزِإنكوِ

،ِدونِأنِبارِأنِرضائهماِصحيحِغيرِمشوبِبعيالمتعاقدينِأوِإنكارِتوافرهماِعلىِالأهلية،ِأوِإنك
ِيدعيهِبالطرقِالمقررةِيتعرضِلتثب ِتِالموظفِالعامِمنِكلِذلك،ِجازِلهِأنِيثبتِما دونِقانونا

ةِالموظفِالعام،ِبلِهوِيسلمِبأنِالموظفِحاجةِإلىِالطعنِبالتزوير،ِلأنِالمدعيِلاِيتشككِفيِذم
ِ.2العامِقدِتأكدِمنِذلك،ِلكنِبالرغمِمنِهذاِالتأكدِفإنهِقدِأخطأِعنِحسنِنية

ِإلاِعنِوِ ِبتاتا ِلاِيجوزِإنكاره ِبعضها ِالموظفِالعام ِالتيِيثبتها ريقِطكذلكِالبياناتِالعامة
ِثابسميِالذيِيعتبرِتالطعنِبالتزوير،ِكتاريخِالمحررِالرِ اِمنِغيرهوِِتا،ِواسمِالموظفِالعاماريخيا

ماِفتهمِمجالِإقاموأسماءِالشهود،ِوحقيقةِألقابهمِوِِالبياناتِالعامة،ِأماِحقيقةِأسماءِأصحابِالشأن،
جيةِقررهِالموظفِالعامِمنِذلكِفيِالمحررِالرسميِلهِناحيتان:ِواقعةِالتقريرِفيِحدِذاتهاِلهاِح

ِيمسِأم ِإنكارها ِبالتزويرِلأن ِفيها ِفيِحتىِيطعن ِالتقرير ِصحة ِأما ِالموظفِالعام، ِأيِانة ذاته
ِوِ ِوالألقاب ِالأسماء ِصحة ِوِمحال ِالعكسِلأنالقامة ِإثبات ِفيها ِيكفي ِفهذه ِالبيانات، ِمن ِغيرها

ِكلهِلاِيمسِأمانةِالموظفِالعام،ِإذِهوِلمِيث ِتهمبتِإلاِماِقررهِهؤلاءِعلىِعهدالنكارِفيِهذا
ِصادقينِكانواِأمِكاذبين.

ِا ِتعتبر ِأيِكذلك ِالتقرير، ِواقعة ِناحيتان: ِأيضا ِلها ِالرسمي ِالعقد ِبموضوع لبياناتِالخاصة
ِلهاِحجيةِإلىِحدِالطعنِبالتزويرِالبياناتِهذهأمامِالموظفِالعامِكذاِوكذا،ِِأصحابِالشأنِقرروا

ثباتِالعكستقريرِفيِحدِذاتهِيجوزِإنكارهاِوِغيرِأنِصحةِال لأنِذلكِلاِيمسِأمانةِالموظفِِ،ا 
قررِالمتعاقدِ،ِوِاًِرِأنهِباعِللمتعاقدِالآخرِدارِالِذلكِأنِيثبتِالموثقِأنِأحدِالمتعاقدينِقرِمثوِِ،امالع

ولكنِشراءِلهاِحجيةِإلىِحدِالطعنِبالتزوير،ِالدار،ِفواقعةِالتقريرِمنِبيعِوِِالآخرِأنهِاشترىِهذه
أنِبنةِالموثق،ِلاِيمسِبذلكِأمايتعرضِلواقعةِالتقريرِفيِذاتهاِوِهوِلاِوِِالمصلحةِهذاِلاِيمنعِذا

                                                           
ِ.151،ِمرجعِسابق،ِص2ِجِ،ِفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-1
ِ.152،ِصِنفسهمرجعِالِ-2
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لهِأنِيثبتِهذهِدينِقرراِأمامِالموثقِغيرِذلك،ِوِأنِهذاِالبيعِصوريِبالرغمِمنِأنِالمتعاقيتمسكِ
ِأمانةِ ِهذا ِادعائه ِفي ِيمس ِلا ِلأنه ِبالتزوير ِللطعن ِحاجة ِدون ِقانونا ِالمقررة ِبالطرق الصورية

ِ.1الموثق
 ر الرسمي حجة عليهمالفرع الثاني: الأشخاص الذين يكون المحر 

ِالأشخاصِالذينِيكونِالمحررِالرسميِحجةِعليهمِإلىِحدِالطعنِبالتزوير،ِفهمِليسواِوِ أما
رِماِوردِفيِالعقدِتبعيفإنهِ"5ِمكرر324ِطبقاِلنصِالمادةِبلِجميعِالناس،ِوِِويِالشأنِفحسبذ

ِيعتبرِنافداِفيِكاملِالترابِالوطني".ىِيثبتِتزويره،ِوِتالرسميِحجةِح
ِفالمحررِالرسميِحجةوِ ِبينِالمتعاقدين2علىِالناسِكافةِعليه ِأيِفيما كذلكِفيِمواجهةِوِِ،

يرِبالطرقِالتيِثباتِالتزوِبإالغير،ِولاِيجوزِلذويِالشأنِأوِالغيرِنقضِالحجيةِالرسميةِللمحررِإلاِ
ذيِيحتجِعليهِبالتصرفِالغيرِالذيِيحتجِعليهِبالمحررِالرسميِهوِنفسِالغيرِالوِِ،قررهاِالقانون
ِوِ ِالالقانوني ِفالخلف ِالتصرفخاص، ِهذا ِعليه ِيسرى ِالذي ِطرفيِِالغير ِأحد ِخلف ِأو كدائن

التصرف،ِهوِوحدهِالذيِيحتجِعليهِبالمحررِالرسمي،ِأماِالغيرِالذيِلاِيسريِعليهِالتصرفِفلِ
ِ.3يحتجِعليهِبالمحررِالرسميِالمثبتِلهذاِالتصرف

ِ(.ثانياًِللغير)ِبالنسبةثمِ(،ِأولاًِحجيةِالمحررِالرسميِبالنسبةِللمتعاقدين)ِنستعرضوِ
نهِأقِمِجِعلى6ِِمكرر324ِنصتِالمادةِ حجية المحرر الرسمي بالنسبة للمتعاقدين: /أولا 

 ".ذويِالشأنبينِالأطرافِالمتعاقدةِوورثتهمِوِ"يعتبرِالعقدِالرسميِحجةِلمحتوىِالاتفاقِالمبرمِ
ذوِقوةِِدليلرسميِيكونِحجةِعلىِالمتعاقدين،ِوِيتضحِمنِمضمونِهذاِالنصِأنِالمحررِال

نِتوقعاتِأوِماِجاءِبهِمِاوِ،ِولاِيستطيعِذويِالشأنِأنِينكرِقاطعةِعلىِحصولِماِهوِثابتِفيه
ِ ِالمادية، ِالطعنِوِالمحتويات ِطريق ِعن ِإلا ِحرره، ِالذي ِالعام ِالموظف ِأمام ِحصوله ِحيث من

ِ.4مشاهدةِالموظفِالعامِشخصياًِرِفيِالبياناتِالتيِتمتِبمعرفةِوسماعِوِبالتزوي
ِالبيان ِبناءًِاتِالأخرىِوِأما ِالموظفِالعام ِتقتضيِالثقةِلاشأنِوِعلىِلسانِذويِالِالتيِأثبتها

التيِلمِيتأكدِمنهاِشخصياِوقتِتحريرهِللعقدِفإنِإثباتِعكسهاِأوِبطلنهاِيكونِدونِحاجةِ،ِوِفيه

                                                           
ِ.153،ِص2ِجِ،ِفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-1ِ
ِ.661،ِمرجعِسابق،ِصِفيِالنظريةِالعامةِلللتزامِفيِالقانونِالمدنيِالمصريِحمدِالسنهوري،ِالموجزعبدِالرزاقِأِ-2
ِ.63حسينِمنصور،ِمرجعِسابق،ِصِمحمـدِِ-3
ِ.61باطليِغنية،ِمرجعِسابق،ِصِ،ِالطاهرمحمـدِبلعيساويِِ-4
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ِبالتزويرِلأنه ِلاِإلىِالادعاء ِا ِالموظفِالعامِوصدقه، ِِمعِمراعاةتمسِبأمانة ِقاعدة لاِيجوزِأنه
ِقضِالثابتِبالكتابةِإلاِبالكتابةِهذاِفيماِيخصِالمتعاقدين،ِأماِبالنسبةِللغيرِفيجوزِلهمِإثباتِذلكِن

ِ.1بكلِالوسائلِباعتبارِأنهاِتشكلِبالنسبةِلهمِوقائعِمادية
324ِو5ِمكرر324ِجوعِإلىِنصِالمادتينِالرِب حجية المحرر الرسمي بالنسبة للغير: /ثانياا 

حجةِلاِتقتصرِعلىِأطرافِالرسميِشرعِالجزائريِقدِأعطىِللمحررِقِمِج،ِنجدِأنِالم6ِمكرر
ِجاءِفيهِلاِعلىِأصحابِالشأنِ،ِفحسبِبلِيكونِحجةِعلىِالناسِكافةالعقدِ فهوِإذاِحجةِبما
ِبالنسبةِللغيرِأمرين:ِأولهماِنستعرضبلِأيضاِحجةِعلىِالغير،ِوِِوحدهم متىِيكونِالمحررِِهنا

ِمتىِيكوِ(،ِو1ِبالتزويرِ)عنِالرسميِحجةِعلىِالغيرِإلىِحدِالط تىِنِحجةِعلىِالغيرِحثانيهما
 (.2يقومِالدليلِعلىِالعكس)

إنِالغيرِالذيِيحتجِ حجية المحرر الرسمي بالنسبة إلى الغير إلى حد الطعن بالتزوير: -1
ِبمحررِرسمي ِِ،فيِمواجهته ِالذيِيحتجِعليه ِالغير ِنفسه ِتصرفِالقانونيِوالخلفِالخاصبالهو

ِفالغيرِالذيِي ِالتصرف،ِكدائنِأوِخلفِأحد ِالذيِيحتجِِطرفيسريِعليهِهذا التصرفِهوِوحده
ِإليهِلماِكانِالتصرفِالقانونيِساريِفيِحقه،ِفقدِوجبِعليهِإثباتهِبالنسبةبالمحررِالرسمي،ِوِِعليه

ثباتِعكسهِأوِبطلنهِلاِيكونِأيِبالمحررِالرسمي،ِوِِلتصرفبهِافيثبتِذلكِبالمحررِالذيِأثبتِ ا 
 .2يقِالطعنِبالتزويرعنِطرِِلاإ

المحررِحجيةِ حجية المحرر الرسمي بالنسبة إلى الغير حتى يقوم الدليل على العكس: -2
لاِيمنعِوكذلكِ،ِمنِحيثِالبياناتِالواردةِفيهِكحجيتهِفيماِبينِالطرفينِالرسميِبالنسبةِإلىِالغير

فيِذلكِلأمانةِأنِيتعرضِدونِِثبتهاِالموظفِالعامِفيِذاتهاالغيرِمنِإنكارِصحةِالوقائعِالتيِأ
العكسِِبلِيكفيِأنِيقيمِالدليلِعلىِ،لِيحتاجِفيِذلكِإلىِالطعنِبالتزويرفِالموظفِأوِصدقه

لهِأنِينازعِفيِصحةِالتصرفِأوِفيِنفادهِفيِحقهِوفقاِللقواعدِالتيِأقرهاِبالطرقِالمقررةِقانونا،ِوِ
ِفل ِأنِيطعنِفالقانون، ِوِِيِالتصرفِبالصوريةه ِمنِأنِيثبتِصورية التصرفِبجميعِالطرقِلأنه

                                                           
حيثِجاء154ِِ،ِص1ِ،2000ِعِلعليا،ِمةِا،ِالمجلةِالقضائية،ِالمحك29/03/2000الصادرِفي190514ِِانظر:ِالقرارِرقمِِ-1

يجبِِفإنهِبالنسبةِللغيرِمعاكافة،ِأيِفيماِبينِالمتعاقدينِوِِفيهِ"إذاِكانتِحجيةِالورقةِالرسميةِفيِالثباتِهيِحجيةِعلىِالناس
ِالموثقِمما ِبينِالوقائعِالتيِأثبتها ِوِِالتفرقة ِمساسِبجرىِتحتِسمعهِوبصره ِحجةالتيِفيها ِالموثقِوهذه ِوِِأمانة لاِيجوزِمطلقة،

ذويِالشأنِفيجوزِالطعنِفيهاِعنِطريقِإثباتِعكسهاِدونِِمنِإنكارهاِإلاِعنِطريقِالطعنِفيهاِبالتزوير،ِأماِالوقائعِالتيِينقلها
ِحاجةِإلىِالطعنِبالتزوير".

ِ.186حسنِقاسم،ِمرجعِسابق،ِصِمحمـدِِ-2
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يعتبرِذلكِمنِالعيوبِوِالغير،ِكماِلهِأنِيطعنِفيهاِبالغلطِأوِالتدليسِأوِبالكراهِأوِبنقصِالأهليةِ
 .1التيِتشوبِالتصرفِالقانوني

ِسبقِأنِالمحرر الحالة التي تزول فيها قوة الإثبات عن المحرر الرسمي: /ثالثا ِفيما ِرأينا
رأيناِأيضاِأنِالمحررِالرسميِقوةِمطلقةِفيِتزويره،ِوِبالثباتِإلاِإذاِحكمِِلاِتزولِعنهِقوةِالرسمي

قائعِماديةِأوِتصرفاتِالثباتِفهيِالطريقِالوحيدِالذيِيصلحِلثباتِجميعِالوقائع،ِسواءِكانتِوِ
ِهطعنِفيأنِيلمحررِالرسميِلعليهِيجبِعلىِالمنكرِ،ِو2ِأياِكانتِقيمةِالحقِالمرادِإثباتهوِِقانونية
ِفيماِيخصِالبياناتِالتيِِ،3الجراءاتِالتيِقررهاِالقانونِإتباعأنِيلجأِفيِهذاِإلىِويرِوِبالتزِ هذا

لاِتقتضيِالثقةِفيِالموظفِِغيرِأنهِيجوزِالطعنِفيِالبياناتِالتيِتقتضِالثقةِفيِالموظفِالعام،
 يكفيِفيهاِإثباتِالعكس،ِفيبطلِالبيانِالمطعونِفيهِدونِبطلنِالمحررِالرسمي.وِِالعام

 المحرر الرسمي فيما يتعلق بصوره : حجيةالفرع الثالث
ِالمحررِ ِأصل ِيظل ِحيث ِوصور، ِأصل ِمن ِالرسمي ِالمحرر ِيحرر ِأن ِعلى ِالعادة جرت

صورةِرسمية،ِوالفرقِبينِالأصلِيعطىِلأصحابِالشـأنِوِِقلمِكتابةِالضبطِمحفوظاِلدىِالموثقِأو
منِصنعِالموثقِأوِالموظفِالذيِيعتبرِِهو،ِو4ِالصورةِأنِأصلِالمحررِهوِالذيِيحملِالتوقيعاتوِ

أوِِالتيِصدرتِمنِالموثقِليستِهيالرسميِفهيِلاِتحملِالتوقيعات،ِوِأماِصورةِالمحررِالعام،ِ
ِبلِهيِمنقولةِعنِالأصلِبواسطةِموظفِ ِالناحيةِِمختص،رسميِالموظفِالعام، فهيِمنِهذه

اِمطابقةِللأصلِمطابقةِهضِأنوِرِالمففيِأنهاِصورةِلاِفيِأنهاِأصل،ِوِِلكنِرسميتهامحررِرسميِوِ
بينِماِيحملهِمنِتوقيعات،ِوأنهِلاِفرقِبينِالصورةِالخطيةِوِبياناتِوِتامة،ِبماِوردِفيِالأصلِمنِ

ِالصورةِالفوتوغرافيةِمادامتِكلتاهماِصورةِرسمية.
أماِإذاِكانتِصورةِالمحررِالرسميِليستِصورةِرسمية،ِأيِلمِيتمِنقلهاِبواسطةِموظفِعامِ

ِهذهِالحالةِتكونِصورةِليستِلهاِأيةِحجية.ِمختص،ِففي
ةِالقاعدةِأنِحجيةِالصورِالرسميةِأقلِمنِحجيةِالأصل،ِفالصورةِالرسميةِلاِتكونِلهاِحجيوِ

ين:ِفرضِميزِبينلبيانِهذاِالأمرِيستوجبِعليناِأنِنِ نهاِقرينةِعلىِمطابقتهاِللأصل،ِوِباعتبارِأِإلاِ 
ذاِكا،ِوِ(أولاًِ)ِإذاِكانِالأصلِموجوداًِ ِ(.ثانياًِ)ِنِالأصلِغيرِموجوداًِا 

                                                           
ِ.157إلى156ِِ،ِمرجعِسابق،ِص2ِِ،ِجالثباتِأثارِاللتزامِفيِشرحِالقانونِالمدنيِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-1
ِ.103،ِصِالمرجعِنفسهِ-2
ِ.187حسينِقاسم،ِمرجعِسابق،ِصِمحمـدِِ-3
ِ.63باطليِغنية،ِمرجعِسابق،ِصِ،ِالطاهرمحمـدِساويِبلعيِ-4
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إذاِكانِ"قِمِجِأنه325ِِتنصِالمادةِ :حجية الصورة الرسمية إذا كان الأصل موجوداا  /أولا 
يِلقدرِالذأصلِالورقةِالرسميةِموجودِفإنِصورتهِالرسميةِخطيةِكانتِأوِفوتوغرافيةِتكونِحجةِبا

زعِفيِذلكِأحدِالطرفينِفإنِوقعِتناِتعتبرِمطابقةِللأصلِماِلمِينازعوِ،ِتكونِفيهِمطابقةِللأصل
 ففيِهذهِالحالةِترجعِالصورةِعلىِالأصل".

اتبِفيِمكتبِالموثقِأوِقلمِكِمحفوظاًِِ،ِحيثِيبقىِالأصلتعدِهذهِالحالةِهيِالغالبةِعملياًِوِ
ِوِالضبط ِأساسيينِ، ِأمرين ِتوافر ِيشترط ِفالقانون ِذاتها ِالأصلي ِالمحرر ِحجية ِللصورة ِتكون لكي

ِانونيةِهما:ِيشكلنِقرينةِق
علةِذلكِأنهِحاجة،ِوِحتىِيمكنِالرجوعِإليهِعندِالِأنِيكونِأصلِالمحررِالرسميِموجوداًِِ-1ِِِِِ

منِثمِفإنِقيمتهاِمنِمدىِمطابقتهاِللأصل،ِوِلاِقيمةِللصورةِأوِالنسخةِفيِحدِذاتها،ِإنماِتستمدِ
ِعليه،ِوِإحضارِالأصلِومراجعتهِالخصمِالذيِيحتجِعليهِبصورةِرسمية،ِلهِأنِيطلب يشترطِِلاا

لاِيستطيعِالامتناعِعنِذلكِبحجةِأنِلزمِالقاضيِبالأمرِبإحضاره،ِوِيِ القانونِأيِشكلِفيِذلك،ِوِ
ِالتامةِللأصل ِتشملِعلىِضماناتِتدلِعلىِمطابقتها ِأنهِ 1الصورة ِالعامِلاِأهميةِللموظفِ،ِكما

ِ.منِحيثِالاختصاصِالذيِحررِالصورةِالرسميةِأوِاستخرجها
ِمنِبنِيكونِالمحررِالرسميِالذيِيحتجِترطِكذلكِأيشوِِ-2ِِِِِ ِبلِصورة هِليسِهوِالأصل،
نِألاِيعتدِبها،ِكماِيكفيِِيشترطِفيِهذهِالصورةِأنِتكونِرسمية،ِفلوِكانتِصورةِعرفيةصل،ِوِالأ

ِصورةِرسميةِدونِحاجةِإلىِأنِتكونِمأخوذةِمنِالأصلِبطريقةِمباشرة.ِتكون
ِكانتِ ِمنِالأصلِفإذا ِتنفيذيةفيِهفمأخوذة ِتكونِصورة ِقد ِالحالة ِأوِتكونgrosseِ)ِذه ،)

قدِتكونِمأخوذةِمنِصورةِمأخوذةِمنِالأصلِأوِوِِ.(première expédition)ِصورةِأولىِبسيطة
كانِعددِالصورِالرسميةِالتيِتوسطتِبينهاِِلِيهمِأياًِفمنِصورةِمأخوذةِعنِصورةِمنِالأصل،ِ

ِالأصلِموجوداًِ ِدام ِبينِالأصلِفما ِإذِِفإنهِ ِأو ِفحسب، ِرسمية ِأنِتكونِصورة يكفيِفيِالصورة
ِ.2يمكنِدائماِمطابقتهاِعلىِالأصل

لهاِِيكونمطابقةِالصورةِالرسميةِللأصل،ِوِِةِقانونيةِعلىفإذاِتوافرِهذانِالشرطانِقامتِقرين
ِتأتيِمنِافتراضِمطابقةِالصورةِللأصل،ِفإذاِهيِحجيةِالثباتِالتيِللأصل،ِوِ لكنِالحجيةِهنا

مِأنِللخصصلِلاِمنِالصورةِفيِحدِذاتها،ِوهيِقرينةِقابلةِلثباتِالعكس،ِوِدةِمنِالأحجيةِمستم

                                                           
ِ.122بكوشِيحيى،ِمرجعِسابق،ِصِِ-1
ِ.219سليمانِمرقس،ِمرجعِسابق،ِصِِ-2
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ِوِيِ  ِللأصل، ِوِمجردِنازعِفيِمطابقتها عندِذلكِيتعينِعلىِالمحكمةِالمنازعةِتكفيِلسقاطِالقرينة،
ِفإنِوج ِالمقدمةِلأصلها، ِحجيتهِوِتحقيقِمطابقةِالصورة لاِ دتِمطابقةِللأصلِثبتِلها استبعدتِِا 

ِ.1الأصلِهوِالمستندِفيِالدعوىِبحجيتهِالمعروفةِيوبق
ِالمححجية الصورة الرسمية إذا كان الأصل غير موجود:  /ثانياا  ِأصل ِأن ِالمعلوم ررِمن

ِلأصلفقدِالكنِيقعِأنِيِ اِمحفوظِفيِمكتبِالموظفِالعام،ِوِ،ِإذِهوِدائمالرسميِلاِيفقدِإلاِنادراًِ
يقعِعلىِالخصمِفيضاناتِأوِأيِعارضِآخر،ِوِالِلأيِسببِمنِالأسباب،ِكالسرقةِأوِالحريقِأو

ِوِِالمتمسك ِالمسألةِفيِنصِبالصورةِعبءِإثباتِفقدِالأصل، ِالمشرعِالجزائريِقدِعالجِهذه نجد
ِ ِبأنه326ِالمادة ِلمِيوجدِأصلِالورقةِالرسمية،ِكانتِالصورةِحجةِعلىِالوجهِ"ِمنِقِمِج، إذا
 الآتي:
ِللصوِِ-ِِِِِ ِكايكون ِتنفيذية ِالرسمية، ِغيررة ِأو ِمظهرهاِنت ِكان ِمتى ِالأصل، ِحجية ِتنفيذية،

ِالخارجيِلاِيسمحِبالشكِفيِمطابقتهاِللأصل.
الحالةِِلكنِيجوزِفيِهذهنِالصورةِالأصليةِالحجيةِذاتهاِوِيكونِللصورةِالرسميةِالمأخوذةِمِ-ِِِِِ

ِتِمنها.ذعتهاِعلىِالصورةِالأصليةِالتيِأخلكلِمنِالطرفينِأنِيطلبِمراج
ِِِِِ-ِِ ِالنسخأما ِمن ِالمأخوذة ِللصورة ِرسمية ِمنِصور ِيؤخذ ِمجرِِما ِإلا ِبه ِفلِيعتد دِالأول،
ِستئناسِتبعاِللظروف".ال

فيِالحالةِالتيِيكونِفيهاِأصلِالمحررِالرسميِغيرِوِمنِخللِهذاِالنصِنلحظِأنِالمشرعِ
ِالرسم ِالصورة ِحجية ِهي: ِالرسمية ِالصورة ِحالاتِبخصوصِحجية ِثلثة ِبين ِميز ِقد يةِموجود،

ِ(،ِحجية2(،ِحجيةِالصورةِالرسميةِالمأخوذةِمنِالصورةِالأصليةِ)1المأخوذةِمباشرةِمنِالأصلِ)
ِ(.3الصورةِالرسميةِالمأخوذةِمنِالصورِالأولىِ)

ِالمنقولةِمنِالأِوهي حجية الصور الرسمية المأخوذة مباشرة من الأصل: -1 صلِالصورة
يكونِلهذهِوِالذكر،ِِجِسابقِمق1ِِف326ِدةِالمااِعليهقدِنصتِ(،ِوoriginal-minuteِمباشرةِ)
 :هاِعلىِالنحوِالتاليالرسميةِالمأخوذةِمنِالأصلِعدةِأشكالِنذكرِالصورِ
يغةِميةِالتيِتنقلِمباشرةِمنِالأصلِوتوضعِعليهاِالصهيِالصورةِالرس:ِوِالصورة التنفيذية-

ِِناءًِلاِبتنفيذيةِثانيةِإِ ِرةومرةِواحدة،ِفلِيجوزِتسليمِصوِِلاِلأصحابِالشأنلاِتعطىِإِ التنفيذية،ِوِ
ِ

                                                           
ِ.165-164صِصِ،ِمرجعِسابق،2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِالسنهوري،ِالوسيطعبدِالرزاقِأحمدِِ-1
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ِ.1علىِأمرِصادرِعنِرئيسِمحكمةِتواجدِمكتبِالتوثيق
دونِِ:ِوهيِالتيِتنقلِمنِالأصلِعقبِالتوثيقِلعطائهاِلذويِالشأنالصورة الأصلية الأولى-

ِأنِتوضعِعليهاِالصيغةِالتنفيذية.
ِوِِ:الصورة الأصلية البسيطة- ِالأصل، ِمن ِمباشرة ِأيضا ِهي ِوتنقل ِإلاِ لكنها ِتنقل ِبعدِلا
ِبمدةِمنِالزمن،ِويجوزِدائماِإعطائهاِلذويِالشأن.ِالتوثيق

ذلكِمتىِواحدةِهيِحجيةِالأصلِالمفقود،ِوِِلهاِجميعاِحجيةهذهِكلهاِصورِرسميةِأصلية،ِوِ
ِأمِ  ِللأصل، ِالخارجيِلاِيسمحِبالشكِفيِمطابقتها ِالخارجيِيبعثِكانِمظهرها ِكانِمظهرها ِإذا ا

عنِفيِوطِ ِطِأوِمحوِأوِتحشيرِأوِنحوِذلك،قدِعبثِبها،ِكماِإذاِوجدِكشِعلىِالشكِفيِأنِيكون
قدِكمِبعدمِصحتهاِففاذاِح،2ِللسلطةِالتقديريةِللقاضيِمتروكةالأمورِِصحتهاِففيِهذهِالحالةِتكون

حِلصأنهاِلاِت،ِغير3ِللظروفِمبدأِثبوتِبالكتابة،ِإذاِتوافرتِفيهاِالشروطِالواجبةِلذلكِتكونِتبعاًِ
ِالأطرافِعليها.لاِتحملِتوقيعِِلأنهاِاًِعرفيِاًِنِمحررِنِتكوِلأ

ِغيرِتنفيذيةِأوِية،ِتنفيذيةِكانتعليهِفإنِالصورةِالرسميةِالأصليةِخطيةِكانتِأوِفوتوغرافوِ
تستمدِهذهِالحجيةِلاِمنِالأصلِفهوِغيرِالخارجيِتكونِلهاِحجيةِالأصل،ِوِِالسليمةِفيِمظهرها

ِذاتها ِمن ِبل ِفرضا ِو4ِموجود ِل، ِفانذلك ِه ِمن ِوِبالرغم ِالأطراف، ِتوقيعات ِتحمل ِلا ِيمكأنها نِلا
ِ ِعلىِالأصلِالمفقود، ِخِ إعطاؤِفمطابقتها ِالأصلِفيه ِقوة ِوِها ِكبيرة، عتبرِخروجِعنِالقواعدِيِ طورة

ِ.5هوِحكمِصحيحعمليةِوِِاتحكمِلاِبدِمنهِلضرورِِالعامة،ِغيرِأنه
ِلوِ ية:صلحجية الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأ -2 ِاهذه ِالصورة لرسميةِيست

الأصليةِالتيِنقلتِمباشرةِمنِالأصلِبلِهيِصورةِرسميةِنقلتِمنِالصورةِالرسميةِالأصليةِأيِ
نصتِعلىِوِِ،منِالأصلِإلاِبطريقِغيرِمباشرِهيِتعتبرِصورةوِالصورةِالثانيةِوِصورةِالصورةِأ

نِأنِيكوِِأنهِلاِيجوزهذاِالنص،ِمنِِيستفادماِوِِسابقةِالذكرِقِمِج2ِف326ِِلةِالمادةِهذهِالحا
ِتذأخلصورةِالأصليةِالتيِلهذهِالصورةِالرسميةِالمنقولةِعنِصورةِأصلية،ِحجيةِأكبرِمنِحجيةِا

 هيِليستِإلاِصورةِلها.وِِمنها
                                                           

ِالمتضمنِتنظيمِمهنةِالموثق،ِسابقِالذكر.02ِ-06قِرقم32ِِانظر:ِنصِالمادةِِ-1
ِ.66-65باطليِغنية،ِمرجعِسابق،ِصِصِ،ِالطاهرمحمـدِساويِبلعيِ-2
ِ.662،ِمرجعِسابق،ِصِفيِالنظريةِالعامةِلللتزامِفيِالقانونِالمدنيِالمصريِوجزعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالمِ-3
ِ.194حسينِقاسم،ِمرجعِسابق،ِصِمحمـدِِ-4
ِ.169صِِمرجعِسابق،ِ،2ِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-5
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ِتكوِ ِتلا ِأن ِبشرط ِإلا ِالحجية ِهذه ِلها ِكون ِطلبِأحدِاون ِإذا ِحتى ِموجودة ِالأصلية لصورة
لتيِالصورةِالأصليةِعلىِالتمتعِبقرينةِالمطابقةِلِهيِتقتصررفينِمراجعتهاِعليهاِأمكنِذلك،ِوِالط

ِوِ ِالمطابقة،أخذتِمنها، ِلهذه ِالطرفين ِأحد ِإنكار ِبمجرد ِالقرينة ِهذه ِإحضاِعندئذوِِتنتفي رِيتعين
ِال ِالرسمية ِالصورة ِوجدت ِفإن ِللمطابقة، ِالأصلية ِالصورة ِالأصلية ِللصورة ِمطابقة ِلهاِثبتثانية

ِ.ستبعدتا ِِالأصليةيةِغيرِمطابقةِللصورةِدتِالصورةِالثانجأماِإذاِوِِ،حجيتها
أمامِسكوتِهذهِالحالةِوِفقدِالصورةِالأصليةِلأيِسببِمنِالأسباب،ِففيِغيرِأنهِيجوزِأنِتِ 

الصورةِالأصليةِعنِإعطاءِحكمِفيِذلك،ِفإنهِلاِتكونِللصورةِالرسميةِالثانيةِالمنقولةِعنِِالمشرع
ئناس،ِشأنهاِفيِذلكِشأنِالصورةِالمأخوذةِمنِالنسخِمجردِالاستلإلاِِلاِيعتدِبهاأيِحجيةِمحددة،ِوِ

ِ.1الأولى
فيِهذهِالحالةِتكونِالصورةِالرسميةِحجية الصورة الرسمية المأخوذة من النسخ الأولى:  -3

ِتبتعدِالمسافةِماِبينِالصورةِوِهنالأولى،ِوِِسخرةِالمأخوذةِعنِالنِ مأخوذةِعنِالصوِ الأصل،ِفهيِا
ِ ِأالصورةِصورةِصورة ِو2ِالثالثةيِالصورة ،ِ ِالمادة ِالحالة ِنصتِعلىِهذه ِقِمِج3ِف326ِِقد

 .سابقةِالذكر
ةِحسبِنصِالمادة،ِفإنِالصورةِالثالثةِأيِالصورةِالرسميةِالتيِنقلتِعنِصورةِرسميعليهِوِوِ
ورةِلاِتتمتعِبقرينةِمطابقتهاِللصورةِالأصلية،ِبخلفِالصأصليةِلاِيثبتِلهاِحجيةِالأصل،ِوِغيرِ

يضاِهيِأفإنهاِتتمتعِبقرينةِالمطابقة،ِوِِعنِصورةِأصليةِنقلتِمباشرِعنِالأصل،ِالثانيةِالمنقولة
ِلعلةاجعِترِوِِ،تتمتعِبقرينةِمطابقتهاِللأصلِبخلفِالصورةِالأصليةِالمنقولةِمباشرةِمنِالأصلِالتي

ِلاميةِوِ،ِوكذلكِلاِأهأصلًِالأصلِالغيرِموجودِددِالحلقاتِوانفراجِالمسافةِبينِالصورةِوِعفيِذلكِلت
ِفائدةِتتحققِمنِمطابقةِالصورةِالثالثةِعلىِالصورةِالثانيةِالمنقولةِمنِالصورةِالأصلية.

ِإنفِشرةلأصليةِالمنقولةِمنِالأصلِمباالمهمِفيِهذهِالحالةِأنِتطابقِالصورةِالثالثةِالصورةِاوِ
ونِلهاِلاِيكأمِلمِتطابقِلصورةِالثانيةِلطابقةِمكانتِهيِأيضاِمفقودةِكالأصل،ِفإنِالصورةِالثالثةِ

ِوِ ِإلاحجية، ِبها ِيعتد ِللظروفِوِلا ِالاستئناسِتبعا ِالفقرِِلمجرد ِمن ِالأخير ِالمقطع ِحكم ِهو ةِهذا
ِفهيِلاِتصلحِحتىِمبدأِثبوتِبالكتابة.ِاعتبارهاِمجردِقرينة،وِمِج،ِِق326ِالأخيرِمنِالمادةِ

                                                           
ِ.169مرجعِسابقِ،ِصِِ،2ِ،ِجشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامفيِِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-1
ِ.124بكوشِيحيى،ِمرجعِسابق،ِصِِ-2
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ِالرسميةِللصورةوِ ِالثالثةِأيِالصورة ِالمسائلةِأنِالصورة المأخوذةِمنِِخلصةِالقولِفيِهذه
صليةِكانتِالحجيةِ،ِأوِأيةِصورةِدونها،ِلاِحجيةِلهاِفيِذاتها،ِفإنِوجدتِالصورةِالأالأوليالنسخِ

ِوِ ِالصورة، ِإلاِ لهذه ِالثالثة ِبالصورة ِفلِيعتد ِالأصليةِمفقودة، نِكانتِالصورة ِِ.1ستئناسالِدلمجرِِا 
دونهاِمنِصورِفإنِالمشكلِِأوِماغيرِأنهِفيِالحالةِالتيِيقرِفيهاِالخصمِبصحةِالصورةِالثالثةِ

ِ.2تسترجعِالصورةِحجيتهايزولِوِ
 المعدة للإثبات: المحررات العرفية ثانيال بحثالم

فيةِِاقِعرِقدِيلجأِالأفرادِخللِتعاملتهمِاليوميةِقصدِتوثيقِتصرفاتهمِالقانونيةِإلىِتحريرِأورِ
لكِذفيِتحريرها،ِولاِيهمِِبعدِِيتمِإعدادهاِمسبقاِلتوثيقِتلكِالتصرفاتِدونِأنِيتدخلِموظفِعام

ِالدعامةِالتيِأفرغتِفيها،ِسواءِكانتِورقاِأوِقماشاِأوِغيرها،ِأوِدعامةِإلكترونية.
يِولاِتهمِكذلكِالمادةِالتِ،أوِرموز،ِأوِأرقامِيسهلِقراءتهاِالمهمِأنِتكونِفيِشكلِحروف

ليدِواءِكانتِمكتوبةِبخطِاأوِمدادِأوِقلمِرصاص،ِأوِكتابةِرقمية،ِوسِكتبتِبهاِسواءِكانتِحبراًِ
غةِلبِالآلي،ِكماِلاِتهمِأوِكتبتِعلىِجهازِالحاسِةالطباعِبآلةِالكتابة،ِأوِمطبوعةِعلىِآلةِأو

عتمدتِالىِأنِلِالثباتِبالكتابة،ِإفيِالقديمِالمرتبةِالأولىِفيِوسائواحتلتِالكتابةِالعرفيةِِكتابتها،
ِوالحجية.ِِالكتابةِالرسميةِوصارتِإليهاِالصدارةِفيِالقوة

ِوِ ِ،ِثمالأول(ِالمطلب)ِإلىِتعريفِالمحرراتِالعرفيةِالمعدةِللإثباتِالمبحثسنتطرقِفيِهذا
ِ(.ثثالالِالمطلب)ِالثباتحجيتهاِفيِالتعرفِعلىِمدىِ(،ِوِالثانيِالمطلبتحديدِشروطِصحتهاِ)

 المحررات العرفية المعدة للإثباتمفهوم الأول:  مطلبال
ِلوِ ِالتطرق ِخلل ِمن ِذلك ِالفقهييتم ِالتشريعي(الأولِالفرع)ِلتعريف ِالتعريف ِثم )الفرعِِ،
ِ.(الثاني

 التعريف التشريعي :الأولالفرع 
ِالجزائ ِالمشرع ِيعطي ِتعريفاًِلم ِوِِخاصاًِِري ِالعرفي، ِللمحرر ِالعكسِمما ِعلى ِعليهِذلك هو

قِمِج،ِغيرِأنهِيمكنِاستخلص324ِِبخصوصِالمحررِالرسميِالذيِعرفهِبموجبِالمادةِالحالِ
المتممِللأمرِالمعدلِو14ِِ-88منِالقانونِرقم2ِِمكرر326ِنِنصِالمادةِوِعريفِمنِمضمهذاِالت

أيِالمحررِِرِرسميالتيِاعتبرتِأنِالمحررِالعرفيِعقدِغيي،ِوِالمتضمنِالقانونِالمدن75-58ِ
                                                           

ِ.225-224سليمانِمرقس،ِمرجعِسابق،ِصِصِِ-1
ِ.124،ِمرجعِسابق،ِصِىبكوشِيحيِ-2
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ِ ِيتم ِالذي ِكتابته ِأو ِطرفِأشخاصِعاديون ِطرفِمن ِللشروطِمن ِمراعاته ِدون ضابطِعمومي
ِِاالواجبِتوافره ِكعدم ِالرسمي، ِالمحرر ِاِكفاءةلصحة ِأوِعدم ِالموظفِالعام منِحيثِختصاصه

عليهِمنِقبلِِأوِانعدامِالشكلِالمطلوب،ِبشرطِأنِيكونِالمحررِموقعاًِِأوِانعدامِأهليتهِموضوعال
ِ الأطراف.

 ريف الفقهيـــــالتع :الفرع الثاني

للإثبات،ِنذكرِمنِبينهم،ِبكوشِِعدحاولِعديدِفقهاءِالقانونِإعطاءِتعريفِللمحررِالعرفيِالمِ 
توقيعهِأشخاصِعاديونِسندِمعدِللإثباتِيتولىِتحريره،ِوِ"الورقةِالعرفيةِه ِكماِيليِيحيىِالذيِعرف

بأنهِ"يقصدِبالمحرراتِالعرفيةِِأيضاِ،ِكماِعرفهِمحمدِحسينِمنصور1بدونِتدخلِالموظفِالعام"
ِ.2ِفِرسميِأوِشخصِمكلفِبخدمةِعامة"دونِأنِيتدخلِفيِتحريرهاِموظِالأفرادتلكِالصادرةِمنِ

ِوِ ِعن ِتصدر ِالتي ِالأوراق ِبأنها ِقاسم ِحسين ِمحمد ِكذلك ِفيِِالأفرادعرفها ِيتدخل ِأن دون
 .3تحريرهاِموظفِعام"

يرهِجمعتِعلىِأنِالمحررِالعرفيِالمعدِللإثباتِيتمِتحرِأنلحظِأنِكلِالتعاريفِالفقهيةِقدِوِ
ِبشرطِأنِيكونِموقعاًِعليهِمنِذويِالشأن.،ِمنِطرفِأشخاصِعاديونِدونِتدخلِموظفِعام

 الثاني: شروط صحة المحرر العرفي المعد للإثبات المطلب
ممنِكتبهِأوِوقعهِأوِوضعِِبرِالعقدِالعرفيِصادراًِتقِمِج،ِعلىِأنهِ"يع327ِصِالمادةِتن

عباراتِِتحليلهِماِلمِينكرِصراحةِماِهوِمنسوبِإليهِمنِخطِأوِإمضاء..."،ِبعصبإِةعليهِبصم
ِبةتتمثلِفيِشرطينِهما:ِشرطِالكتاِالعرفيِوطِالواجبِتوافرهاِلصحةِالمحررالنصِيتبينِبأنِالشرِ

ِ.(الفرعِالثاني)ِشرطِالتوقيعوِ،ِ()الفرعِالأول
 الكتابةشرط  :الفرع الأول

ِأنِتكونِبهِكتاب ِةلواقعِبتةةِمثيشترطِفيِالمحررِالعرفيِالذيِيصلحِأنِيكونِدليلِكتابيا
ِترِيشِقانونية،ِولا لاِمنِحيثِطريقةِتدوينها،ِفكلِأيِشرطِخاص،ِلاِمنِحيثِصيغتها،ِوِطِفيها

 علىِموقعها.ِعبارةِدالةِعلىِالمعنىِالمقصودِتصلحِبعدِتوقيعهاِأنِتكونِدليلًِ

                                                           
ِ.126صِِ،ِمرجعِسابق،ىبكوشِيحيِ-1
ِ.75حسينِمنصور،ِمرجعِسابق،ِصِمحمـدِِ-2
ِ.220م،ِمرجعِسابق،ِصِحسنِقاسمحمـدِِ-3
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ِأنِ- ِيلزم ِوِِيكونِفل ِاليد، ِمكتوبِبخط ِالعرفي ِأوِالمحرر ِبالحبر ِالخط ِيكون يستويِأن
بأيةِوسيلةِمنِوسائلِالطباعةِِة،ِكماِيجوزِأنِيكونِمطبوعاًِالرصاصِأوِغيرهماِمماِتقعِبهِالكتاب

ِ.1الحديثةِأوِمكتوباِعلىِالآلةِالكاتبة
فيِالهامشِأوِأنِيوجدِِلاِيعيبِالمحررِأنِيوجدِبهِتحشيرِأوِإضافاتِبينِالسطورِأووِِ-

العقدِلاِِيِأنِيأخذِبهاِإذاِكانلاِيلزمِالتوقيعِعلىِالضافاتِأوِالتحشير،ِفيجوزِللقاضبهِكشط،ِوِ
ِ.2ستقيمِإلاِبهاي

ِالمحررِالعرفيِِ- ِبكتابة ِيمكنِأنِيقوم ِتابعاًِِأيكما ِسواء ِقدِِشخصِكان، ِكما للأطراف،
ِ.3فيِغيرِهيئتهِالرسميةِعاماًِِيكونِموظفاًِ

رطِلصحتهِتذلكِعكسِالمحررِالرسميِالذيِيشوِكماِتجوزِالكتابةِبلغةِغيرِاللغةِالعربيةِِ-
ِربية.باللغةِالعِأنِيكونِمكتوباًِ

لكنِهذاِالمحررِلاِيكونِحجةِبةِالتاريخِعلىِالمحررِالعرفي،ِوِكماِلاِيشترطِالقانونِكتاِ-
معِذلكِفقدِيوجبِالقانونِقِمِج،ِو328ِِثابتِحسبِنصِالمادةِعلىِالغيرِإلاِإذاِكانِلهِتاريخِ

472ِمِِالشيكقِتِج،ِو390ِِِلِذلك،ِالسفتجةِممثاريخِعلىِبعضِالمحرراتِالعرفية،ِوِذكرِالتا
منِِاًِعدمِذكرِالتاريخِفيِالمحررِالعرفيِلاِيشكلِسببج،ِوِتِق465ِِج،ِوالسندِلأمرِمِِتقِ

ِتعددتِالتواريخِفيِالمحررِالعرفي،ِفإنِالتاريخِالأخيرِهوِالذيِيجبِأخذهِأسبابِالبطلن،ِوِ ذا ا 
ِ ِثبتِتزويره،ِأوِثبتِأنهِلمِيوضعِإلاِلمخالفة القاعدةِلاِِهذهقانونِأمر،ِوِبعينِالاعتبار،ِإلاِإذا
وقعِقدِأنِآخرِمِ مراحل،ِوِِتطبقِإلاِعلىِالعقودِالملزمةِللجانبين،ِلأنهِيفترضِفيهاِأنهاِوقعتِعلى

ِكانِالعقدِملزماًِ ِالتاريخِالأخير،ِأماِإذا جانبِواحد،ِبحيثِلاِيشترطِلقيامِالمحررِلِوقعِعلىِهذا
ِ.4دِهوِالتاريخِالصحيحعق،ِفإنِالتاريخِالموجودِعلىِالاًِواحدِاًِتوقيعِالعرفيِوصحتهِإلاِ 

لتيِالاِيشترطِكذلكِذكرِالمكانِالذيِكتبِفيهِالمحررِالعرفيِباستثناءِالأوراقِالتجاريةِوِِ-
ي،ِأوِفيِيرِلضروراتِعمليةِخاصةِتتعلقِبتحديدِالاختصاصِالمحلرِيشترطِفيهاِتحديدِمكانِالتح

ِ.ِطلنفيِلاِيترتبِعليهِالبِ عليهِفإنِسقوطِهذاِالبيانِمنِالمحررِالعرِحالةِتنازعِالقوانين،ِوِ
ِ

                                                           
ِ.231-230ِصِسليمانِمرقس،ِمرجعِسابق،ِصِ-1
ِ.231صِِ،المرجعِنفسهِ-2
ِ.127بكوشِيحيى،ِمرجعِسابق،ِصِِ-3
ِ.130-129صِصِالمرجعِنفسه،ِِ-4
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 التوقيعشرط الفرع الثاني: 
ِالشرطِ ِهو ِالمدنيِالأساسيالتوقيع ِالقانون ِوِِفي ِالعرفي، ِالمحرر ِشرطِالجزائريِلصحة هو

يلِعلىِقبولِالالتزامِبمضمونه،ِوهوِهوِدلأساسِنسبةِالمحررِللموقعِعليه،ِوِلأنهِِ،1يهجوهريِف
تِثبِ أ وِِِمثلًِِبيعاليكونِملزماِللجانبينِكعقدِنِتلقيِإرادتين،ِوِزامِقدِينشأِعالالتكافيِفيِوجوده،ِوِ

ِالحالةِوجبِالتوِ ِبإرادةِقيعِعليهِمنِالبائعِوالمشتري،ِوِفيِمحررِعرفي،ِففيِهذه ِالالتزام قدِينشأ
ِوجبِفيهاِتوقيعِالمودعِلديهِلجانبِواحدِكالوديعةِمثلًِِكونِالعقدِفيِهذهِالحالةِملزماًِيمنفردة،ِف

 هكذا.وِ
كذلكِبوضعِوِتمِفيِالمسائلِالتجارية،ِيجوزِأنِيكونِبالخ،ِو2ِيكونِالتوقيعِعادةِبالمضاءوِ

ِتوقيع ِشكل ِخاصِفي ِختم ِوla griffeِ)ِبصمة ِحرية(، ِمبدأ ِإلى ِراجع ِالمسائلِِالثباتِهذا في
ِوِ ِوِيالتجارية، ِالأصبع، ِببصمة ِالتعديلِالأخيرِصحِكذلكِالتوقيع ِأنِالمشرعِالجزائريِقبل الحقيقة

ِللق ِالمدنيِالجزائريِ)قانونِرقم 20ِِمؤرخِفي10ِِ-05انون ِلسنة ِيعترف2005ِيونيو ِيكن ِلم ،)
قدِأدخلِِقِمِج،ِنجدِأنِالمشرع327ِبالتوقيعِعنِطريقِبصمةِالأصبع،ِغيرِأنهِبتعديلِالمادةِ

تِقدِأثب،ِوِوضماناًِِواقعِأنِبصمةِالأصبع،ِأكثرِدقةًِالالتوقيعِببصمةِالأصبعِواعتبرهِدليلِإثبات،ِوِ
الذيِالالكترونيِوِالعلمِأنِبصماتِالأصابعِلاِتتشابهِويستحيلِتقليدها،ِكماِأضافِالمشرعِالتوقيعِ
ِسوفِيكونِمحلِدراسةِتفصيليةِفيِمعرضِالحديثِعنِالكتابةِالالكترونيةِلاحقا.

                                                           
ِ.73باطليِغنية،ِمرجعِسابق،ِصِ،ِالطاهرمحمـدِيِساوِيبلعِ-1
قضية61ِ،26ِ،63ِِصِِ،4ِ،1992ِعِالمحكمةِالعلياِقضائية،،ِالمجلةِال07/12/1990،ِمؤرخِفي45658ِقرارِرقمِالنظر:ِأِ-2

ومنِالمقررِأيضاِِدلِالطرفانِالتعبيرِعنِإرادتهماقرارِكالتاليِ"منِالمقررِقانوناِأنِالعقدِيتمِبمجردِتباالجاءِبينِ)خِب(ِو)زِم(،ِوِ
رِالمطعونِفيهِبمخالفةِالقانونِعيِعلىِالقراأنِالعقدِيعتبرِصادراِممنِوقعهِماِلمِينكرِصراحةِماِهوِمنسوبِإليه،ِومنِثمِفإنِالن

ِِبيقهِفيِغيرِمحلهِويستوجبِالرفض.الخطأِفيِتطوِ
اِطبقاِةِبينهمولماِكانِمنِالثابتِفيِقضيةِالحالِأنِالطاعنِلاِينكرِاتفاقهِمعِمطلقتهِباقتسامهِالمنزلِالزوجةِمعهاِوالزوجيةِقائم

ِاونِضدهتأييدهمِالحكمِالمستأنفِلديهمِالقاضيِبإرجاعِالغرفةِوالمطبخِللمطعللعقدِالعرفيِالممضيِمنِقبله،ِفإنِقضاةِالمجلسِب
ِِ."ىِكانِذلكِاستوجبِرفضِالطعنمتطبقواِالقانونِتطبيقاِصحيحاِوِ

اليِ"منِتقرارِكالال،ِقضيةِ)ىِس(،ِوجاءِِالمحكمةِالعليا،ِالمجلةِالقضائية،27/05/1992ِبتاريخ85535ِِقرارِرقمِالكذلكِِ:وانظر
مضاءِالعقدِالعرفيِصحيحاِوصادراِممنِوقعهِماِلمِينكرِهذاِالأخيرِقانوناِأنِيعتبرالمقررِ ِ.ماِهوِمنسوبِإليهِمنِخطِوا 

ةِفإنِقضاِيتكلمِفقطِعنِسلفِدينلعقدِالعرفيِبالبيع،ِوِولماِكانِالثابتِمنِقضيةِالحالِأنِالطاعنِمنذِبدايةِالدعوىِينكرِهذاِاِ
ِالطرفينِإفراغِالبيع ِتمِالمجلسِبإلزام ِتجاهلوا ِوِفيِالشكلِالرسميِقد ِأعله، ِالمذكورة ِنصِالمادة ِإتباعِطرِاما عنِِقِالبحثأغفلوا

ِالحقيقة،ِمماِيستوجبِنقضِقراراهم".
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ِمنِالطرفِالذيِينسبِإليهِنِصادراًِعليهِلاِيمكنِإعطاءِآيةِقيمةِقانونيةِللتوقيعِإلاِإذاِكاوِ
ِوِيجبِعأيِ ِبنفسه، ِببصمةِِيعِبخطشترطِأنِيكونِالتوقيِ لىِصاحبِالشأنِأنِيوقعه الموقعِأو

ِوِ ِوِإأنِيشتملِعلىِأصبعه ِبعلمةِ سمه ِفلِيكفيِالتوقيع ِكاملين، ِإمضاءِ ِرمزيةِ ِلقبه ِمختصرةِ ِأو
سمِالمثبتِفيِهِليسِضروريِأنِيكونِالتوقيعِبالسمِفقط،ِغيرِأنمنِالأحرفِالأولىِللإِمكونةِ 
ِباسمِشخصِآخراقةِالهويةِبلِيكفيِأنِيكونِالاسمِالذيِاشتهرِبهِالشخص،ِفإذاِوقعِالمحررِبط

ِ.1المحررِباطلِلاِحجيةِلهفالتوقيعِلاِيصحِوِ
ذاِكانِالمحررِوِِ- ذلكِ،ِولمِيوقعِعليهِسوىِأحدِالأطراف،ِوِمتبادلاًِِالعرفيِيتضمنِالتزاماًِا 

لِلبشذلكِالتوقيع،ِكماِيجوزِللشخصِالمصابِِبيدِغيرهِفإنِبإمكانِالطرفِالآخرِأنِيطلبِبطلن
ِكانِهناك ِالعرفيِإذا ِعلىِالمحرر ِتوقيعه ِفيِتحريكِيدهِأنِيضع ِيساعده ِكانتوِِشخصِآخر

فإنِالوكيلِلاِيوقعِلذلكِ،ِو2ِتبينِأنهِتعبيرِعنِإرادتهِالشخصيةمصلحتهِقائمةِفيِذلكِالتوقيع،ِوِ
ِبصفتهِنائباِعنِموكلهقعِباسمهِالشخصي،ِوِباسمِموكلهِولوِتلقىِتعليماتِفيِذلك،ِويجبِأنِيوِ

ِتضاربتِأحكامِالقضا بخصوصِتوقيعِالشخصِالأعمىِعلىِالمحررِالعرفيِحيثِأنِهذاِِءكما
ِالرسمية، ِبخصوصِالمحررات ِيطرح ِلا ِعلىِلأِالأشكال ِالتوثيقي ِالعقد ِمضمون ِيتلوا ِالموثق ن

فيفِبمضمونِالعقدِالذيِسوفِيقدمِهيِقرينةِعلىِعلمِالكوِِ،افِالمتعاقدةِقبلِتوقيعهمِعليهالأطرِ
ِلًِنجدِأنِبعضِالمحاكمِتقضيِبأنِالأعمىِليسِأهِيعه،ِأماِفيماِيخصِالمحررِالعرفيعلىِتوق

ِوِ ِالأخرىِبعكسِذلكللتوقيعِعلىِالمحررِالعرفي، ِالحالةِلاِينطبق3ِقضتِبعضِالمحاكم ِوهذه ،
بذلكِلاِتقاسِوِِخصِذوِالعاهتيناصةِتتعلقِبالشالتيِتعالجِحالةِخ،ِوِقِمِج80ِعليهاِنصِالمادةِ

ِ.4حالةِالأعمىِعلىِهذاِالنص

                                                           
ِ.234سليمانِمرقس،ِمرجعِسابق،ِصِِ-1
ِ.132بكوشِيحيى،ِمرجعِسابق،ِصِِ-2
ِ.132،ِصِالمرجعِنفسهِ-3
علىِأنهِإذاِكانِالشخصِأصمِقِمِجِ،ِالمتضمن2005ِيونيوِسنة20ِِخِفيِ،ِالمؤر10ِ-05منِالقانونِرقم80ِِأنظر:ِالمادةِِ-4

أعمىِأبكم،ِوتعذرِعليهِبسببِتلكِالعاهةِالتعبيرِعنِإرادته،ِجازِللمحكمةِأنِتعينِلهِمساعداِقضائياِِأعمىِأصم،ِأوِأبكم،ِأو
جلهِمساعدِقضائيِإذاِصدرِمنِالشخصِيعاونهِفيِالتصرفاتِالتيِتقتضيهاِمصلحته،ِويكونِقابلِللإبطالِكلِتصرفِعينِمنِأ

ِالذيِتقررتِمساعدتهِبدونِحضورِالمساعدِبعدِتسجيلِقرارِالمساعدة.
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ِكانِالأعمىِواعياًِوِ ِإذا ِالمسألةِهوِمعرفةِما ِيقومِبهِتماماًِِمنِثمِفإنِالضابطِفيِهذه ِلما
ِإلىِالتأكدِِحقيقياًِِوهلِتوقيعهِيعتبرِانعكاساًِ ِيجبِعلىِالقضاةِأنِيسعوا ِما لرادتهِالباطنة،ِوهذا

ِ.1منه
ِسمهإِكرلوِذِ حتجِبهِعلىِمنِلمِيوقعهِوِمنِوقعه،ِولاِيِ علىِكلِِالعرفيِدليلًِِعتبرِالمحررويِ 

ِفيه،ِغيرِأنِمنِوقعِعلىِالمحررِلاِيرتبطِبهِطالماِلمِيوقعِعليهِالطرفِالآخرِإذاِكانِمحلِ
ِ.2ملِقانونيِلاِيتمِإلاِبتوافقِإرادتينعالعقدِ

ِبآخرِالم ِلكنِِعلىِررِحتىِيكونِمنسحباًِحويوضعِالتوقيعِعادة ِفيه، جميعِالبياناتِالواردة
يتركِوِِ،هِالحالِبالنسبةِللمحررِالرسميحالاتِكماِهوِعليالليسِمنِالضروريِتوقيعِالضافاتِوِ

ِأو ِالضافات ِمن ِالموقع ِالقاضيِحالاتالِغير ِقبلِوِِ،لتقدير ِمن ِتوقيعها ِالأفضل ِيكون لذلك
ِ.3للشكِالأطرافِقطعاًِ

البيضاءِِيجوزِالتوقيعِعلىِبياضِوتسليمِالورقة البياض: التي يتم فيها التوقيع علىالحالة *
بعدِالاتفاقِمعهِعلىِالالتزامِالذيِقصدِالمدينِالارتباطِِ،للثقةِونِمحلًِكالموقعِعليهاِإلىِشخصِي

ِبيضاءِبعدِالتوقيعِعليهاِأصبحتالتبتِالورقةِفيتولىِالدائنِكتابةِهذاِالالتزامِوفقِالاتفاقِفإذاِكِ ِ،به
يبقىِللمدينِالموقعِعلىِبياضِالحقِفيِوِِ،تبكِ ِوقعِإلاِبعدِأنمحررِالعرفيِالذيِلمِيِ قيمةِالِلها

للقواعدِالعامةِِويكونِإثباتِذلكِوفقاًِِ،تبِفوقِتوقيعهِلمِيكنِهوِالمتفقِعليهأنِيثبتِأنِماِقدِكِ 
لذيِقانونِالعقوباتِبالحبسِالشخصِاِيعاقبوِِ،إلاِبالكتابةِأيِأنهِلاِيجوزِإثباتِعكسِالمكتوب

ضراراًِوِِالفِماِتمِالاتفاقِعليهِغشاًِيخؤتمنِعلىِورقةِموقعةِعلىِبياضِوِيِ   .4بصاحبِالتوقيعِا 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

                                                           
ِ.132سابق،ِصِبكوشِيحيى،ِمرجعِِ-1
ِ.234سليمانِمرقس،ِمرجعِسابق،ِصِِ-2
ِ.178صِِ،مرجعِسابقِ،2ِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-3
ِ.666،ِمرجعِسابق،ِصِفيِالنظريةِالعامةِلللتزامِفيِالقانونِالمدنيِالمصريِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالموجزِ-4
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ِيكنِمنِوِ ِذلكِيكسبِالبياناتِالتيِستِ نِالتوقيعِعلىِبياضِصحيحِوِفإأمرِمهما كتبِبعد
أنِمنِيوقعِِلمهماوِِ،ستمدِمنِالتوقيعِلاِمنِالكتابةهذهِالحجيةِتوقِالتوقيعِحجيةِالمحررِالعرفيِوِف

ِيجبِعلىِمنوِِ،بالبياناتِالتيِستردِفيِالمحررأنِيلتزمِِيقصدِمنِتوقيعهاالورقةِيوقعهاِبخطهِوِ
ِاناتِغيرِمتفقِعليهِمعِالموقعفلِيضعِفيِالمحررِبيِ،علىِهذاِالتوقيعِأنِيراعيِالأمانة1ِيؤتمن

لاِعوقبِجنائياوِ خيانةِمنِلموقعةِعلىِبياضِوِتسليمِالورقةِاإثباتِِءأماِمنِالناحيةِالمدنيةِفعبِ،ا 
ِيقعِعلىِم ،ِووفقاِالثباتيراعيِفيِذلكِالقواعدِالمقررةِفيِنِوضعِتوقيعهِعلىِبياضِوِتسلمها

استطاعِالمدينِإثباتِغشِفإذاِِ،للقاعدةِالعامةِفإنهِلاِيجوزِإثباتِعكسِماِهوِمكتوبِإلاِبالكتابة
ِالدائنِوِ ِبينِالمتعاقدينِوِِتهيفقدِالمحررِالعرفيِحجِ،عليهِاستأمنخيانتهِلما لكنهِلاِيفقدِهذهِفيما

ِالمحرر ِالأخيرِأنِيتمسكِبحجية ِفجازِلهذا ِإلىِالغيرِالذيِيتعاملِبحسنِالنية، ِبالنسبة ِالحجية
ِ.2يرجعِالموقعِعلىِمنِأساءِاستعمالِتوقيعهوِِ،العرفيِفيِحقِمنِوقعِعلىِبياض

نِغيرِعلمِصاحبهِكانِالتوقيعِولكنِإذاِكانِالتوقيعِعلىِبياضِقدِتمِالحصولِعليهِخلسةِم
لصاحبِالتوقيعِأنِوِِ،3التوقيعِبالتزويرِستعمالاوكانِالمحررِباطلِوعوقبِمنِأساءِِ،غيرِصحيح

القرائن،ِلأنهِإنماِيثبتِغشاِفإذاِماِثبتِذلكِفإنِلسِبجميعِالطرقِومنهاِالشهادةِوِيثبتِهذاِالاخت
ِبطلنه ِبسبب ِحجيته ِتسقط ِالعرفي ِيِ،المحرر ِفيما ِالأما ِالنية ِحسن ِمعِذخصِالغير ِتعامل ي

لاِيستطيعِأنِيتمسكِبحجيةِالمحررِفيِمواجهةِصاحبِِ،حررِصحيحختلسِعلىِأساسِأنِالمِ المِ 
ِيِ ِ،التوقيع ِلم ِالأخير ِعلىِبياضِإلىِالمختلسِبإرادتلأنِهذا ِتوقيعه ِالسابقةِِهسلم ِفيِالحالة كما

ِ.4نسبِإليهِأيِإهمالمكنِأنِيِ عليهِلاِيِ وِ
ماِتقدمِأنِالتوقيعِهوِالشرطِالوحيدِلصحةِالمحررِالعرفي،ِفإذاِلمِيوضعِخللِنلحظِمنِوِ

اِيستمدِحجيتهِمنِذلكِأنِالمحررِالعرفيِإنمِ،التوقيعِعلىِالمحررِلمِتكنِلهِحجيةِفيِالثبات
                                                           

8ِمؤرخِفي156ِِ-66،ِالمعدلِوِالمتممِللأمرِرقم2006ِديسمبرِسنة20ِِالمؤرخِفي23ِِ-60قِرقم1ِِف381ِنصتِالمادةِِ-1
التزاماِِوراخانِأمانتهاِبأنِحررِعليهاِزِتمنِعلىِورقةِموقعةِعلىِبياضِوِأؤِنهِ"كلِمنِ،ِعلىِأِعِجِيتضمنِق1966ِيونيوِسنةِ

أوِإبراءِأوِأيِتصرفِآخر،ِيمكنِأنِيعرضِلشخصِالموقعِأوِذمتهِالماليةِللضررِيعاقبِبالحبسِمنِسنةِعلىِالأقلِإلىِخمسِ
ِ".دج1.0000ِِإلى20.000ِبغرامةِمنِوِسنواتِعلىِالأكثرِ

ِ.181،ِصِسابقِمرجع،2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِحمدِالسنهوري،ِالوسيطعبدِالرزاقِأِ-2
ِالأخيرةِمنِالقانونِرقم381ِِنصتِالمادةِِ-3 المتممِللأمرِرقمِالمعدلِو2006ِِديسمبرِسنة20ِِفيِِالمؤرخ23ِ-06فيِفقرتها

لجراءاتِورقةِالموقعةِعلىِبياضِقدِعهدِبهاِإليهِفتتخذِضدهِافيِالحالةِالتيِلاِتكونِالوِعلىِأنهِ"ِعِجِتضمنِقالم66-156ِ
ِيعاقبِبهذهِالوصف".الجزائيةِبوصفهِمزوراِوِ

ِ.181سابق،ِصِالمرجعِال،2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِمدِالسنهوري،ِالوسيطعبدِالرزاقِأحِ-4
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ذاِلمِيكنِموقعاِلاِيصلحِحتىِأنِيكونِمبدأِثبوتِبالكتابةالتوقيعِوحدهِوِ إلاِإذاِكانِمكتوباِبخطِِ،ا 
ِتعددتِالتوقيعاتِليسِمنِالضروريِأنِتوضعِجميعهاِفيِوقتِواحدوِِ،مدينال ذا عدِكلِمنِويِ ِ،ا 

ِأرِ ِاتضحِمنِالظروفِأنِأصحابِالشأنِإنما أنِيلتزمواِِاادوِوقعِعلىِالمحررِقدِالتزمِبهِإلاِإذا
ِجميعاًِ ِبتوقيعهم ِباطلًِِالمحرروِ، ِكان ِإذا ِالتصرفِِالعرفي ِبطلن ِإلى ِبالضرورة ِذلك ِيؤدي فل

يصحِأنِوِِويبقىِالتصرفِقائماًِِ،ذاتهحةِالتصرفِفيِحدِصإلاِإذاِكانتِالكتابةِشرطِلِ،القانوني
ِ.1يكونِجائزِإثباتهِبالوسائلِالأخرى

 الإثبات: حجية المحرر العرفي في الثالمطلب الث
:ِحجيةِالمحررِالعرفيِفيِالثباتِمنِخللِالتطرقِإلىِثلثةِمسائلِالمطلبنتناولِفيِهذاِ

ِأخيراًِوِِ،ي()الفرعِالثانِثمِحجيتهِبالنسبةِإلىِالغيرِالأول(،ِالفرع)ِلمحورِالعرفيِبينِالأطرافحجيةِا
ِ)الفرعِالثالث(.ِيةِصورِالمحررِالعرفيِفيِالثباتحجِنتناول

 : حجية المحرر العرفي بين الأطرافالفرع الأول
ِ ِالمعدلِو58ِِ-75قِرقم327ِِتنصِالمادة يونيو20ِِفيِِخمؤرِال10ِ-5رقمِلأمرِباالمتمم

وِعتبرِالعقدِالعرفيِصادرِممنِكتبهِأوِوقعهِأ"يِ ِهالمتضمنِالقانونيِالمدنيِعلىِأن2005ِسنةِ
ينكرِذلكِصراحةِماِهوِمنسوبِإليهِأماِورثيهِأوِخلفهِفلِيطلبِلمِصبعهِماِإوضعِعليهِبصمةِ

ِ ِوِِالنكارمنهم ِيكفيِأنِيحلفوا ِلاِيعلموِيمينا ِالبصمةِهوِنبأنهم ِمنهِأنِالخطِأو هذاِِلمنِتلقوا
 "..الحق..
ِحجيةِقائمةِإلىِأنِ،هذاِالنصِأنِللمحررِالعرفيِمنِحيثِصدورهِممنِوقعِعليهمنِتبينِي وِِ

ِحةِماِوردِفيهِمنِمضمونكماِأنِللمحررِالعرفيِحجيةِمنِحيثِصِ(،أولاًِ)ِينكرهاِصاحبِالتوقيع
ِينِالمسألتينِفيماِيلي:تنتناولِهاوِِ)ثانياً(،ِووقائع

جِِمق327ِِطبقاِلنصِالمادةِِ:جية المحرر العرفي من حيث صدوره ممن وقع عليهح /أولا 
ِفإذالذكرِيِ ِةسابق نكرِأنِيفلهِكِبذلِاًِسلممِ ِلمِيكنِاتبينِأنِالمحررِالعرفيِحجةِعلىِمنِوقعه،

نِعرفيِمنسوبِإليهِتوقيعهِعِمسكِضدهِبمحررتمسلكِالشخصِالملاِيخرجِوِِ،يحاًِرِصِتوقيعهِإنكاراًِ
ماِأنِينكرِذلكِصراحةِوِيِمنهِوِإماِأنِيعترفِصراحةِبصدورِالمحررِالعرفِ،اقفثلثةِموِ ماِأنا  ِا 
ِيسكت.

                                                           
ِ.179سابق،ِصِ،ِمرجع2ِِ،ِجنِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامفيِشرحِالقانوِِمدِالسنهوري،ِالوسيطعبدِالرزاقِأحِ-1
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لعرفيِاررِحفيِهذهِالحالةِيكونِالمِمنه: هصدور بموقع المحرر العرفي صراحة  عترافا   -1
عِلتوقيعليهِلاِيكونِلصاحبِاوِِ،الماديةِكالمحررِالرسميِتماماًِِبسلمتهقرِبهِوِحجةِبصدورهِمنِالمِ 

يعهِالماديةِبأنِيدعيِحصولِتغييرِفيِالكتابةِالمدونةِفوقِتوقِالعرفيِأنِيطعنِفيِسلمةِالمحرر
ذلكِعلىِخلفِطعنهِفيِوِِ،رعنِطريقِالطعنِبالتزويِلاأوِإضافةِلمِتكنِموجودةِعندِالتوقيعِإ

يهاِفيلزمِِلاذهِالحالةِيكونِبالطرقِالعاديةِوِفالطعنِفيِه،ِلحقيقةوِمكتوبِبالمحررِلمطابقةِماِه
ِبالصوريةِمثلًِِبالتزويرِنسلوكِسبيلِالطع ِإثباتِالعكسوِِحيثِيمكنِالطعنِفيها طبقاِِيجبِهنا

اِإلاِجاوزهتابةِأوِماِي،ِومنِهذهِالقواعدِأنهِلاِيجوزِإثباتِماِيخالفِالكللقواعدِالعامةِفيِالثبات
ِ.بالكتابة
ِبذلكِ توقيعه أو خطه: صراحةإنكار  -2 ِالمحررحيثِينكر ِمنهِِأن ِصدر ِبعضه ِأو كله

يتعينِبذلكِعلىِالقاضيِأنِوِِ،أنِيناقشِموضوعِالمحررِالعرفيِيتعينِعليهِأنِيقومِبذلكِقبلوِ
ِتوِ ِالشخصِالمنسوبِإليه ِالذيِأنكره ِالمحرر ِقيعهيفصلِفيِصحة ِأنِعب، ِءويترتبِعلىِهذا

ِالعرفي ِبالمحرر ِالمحتج ِعلى ِعِ،الثباتِيقع ِالدليل ِإقامة ِعاتقه ِعلى ِيقع ِصدورِكما لىِصحة
ِخصمه ِمن ِالخطوطِبإتباعِ،المحرر ِبمضاهاة ِالخاصة ِبصحةِِ،الجراءات ِالمحكمة ِقضت فإذا

ِيكونِالمحررِالعرفيِحجةِعلىِمنِوقعه. المضاء
ِلمنِفإنِالسكوِِقِمِج327ِ:ِحسبِنصِالمادةِحالة السكوت -3 تِيفسرِعلىِأنهِإقرارا

 ذلك.ماِلمِينكرِصراحةِعليهِبصمةِأصبعهِينسبِإليهِكتابةِالمحررِالعرفيِأوِتوقيعهِأوِوضعِ
ِوقعِالاعت فيه: وردحجية المحرر العرفي بصدق ما  /ثانياا  رافِبالمحررِالعرفيِأوِحكمِإذا
تعينِعلىِالقاضيِأنِيقضيِ،ِوفيِهذهِالحالةِيِ يصبحِحجةِبماِوردِفيهِمنِبياناتِ،ِفإنهبصحته
نهِيجبِالتمييزِبينِصدورِاغيرِ،1الرسمي،ِبنفسِالشروطِالتيِيقضيِبهاِبالنسبةِللمحورِبماِفيه
ِ،ِوهذهِالبياناتِتقومِعليهاِقرينةِمؤقتةِتسقطِبمجردِإنكاراتِالمكتوبةِفيِالمحررةِممنِوقعهالبيان

،ِوهلِهيِوقائعِجديةِأوِا،ِوبينِصحةِهذهِالبياناتِفيِحدِذاتهالمحررِدونِحاجةِللطعنِبالتزوير
ِالتصرِصورية ِيثبتِأن ِأن ِفلصاحبِالتوقيع ِمجردِ، ِعليه ِيقتصر ِلا ِالحالة ِهذه فِصوريِوفي

ِالعرفيِمنهِالنكارِكما ِالمحرر ِصدور ِإثباتِالعكسفعلِعند ِهنا ِبلِيجبِعليه ِللقواعدِِ، طبقا
ِتابةِأوِماِيجاوزهاِإلاِبالكتابة،ِومنِهذهِالقواعدِأنهِلاِيجوزِإثباتِماِيخالفِالكالعامةِفيِالثبات

ِالوقائ ِالتاريخِويدخلِفيِصحة ِالمحررعِصحة ِيفترضِفيهِالصحةِحتىالذيِيحمله ِفإنه يثبتِِ،
                                                           

 .138بكوشِيحيى،ِمرجعِسابق،ِصِِ-1
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ِيخالفِإلاِصاحبِالتوقيعِأنهِغيرِكذلك ِالتيِتقضيِبأنهِلاِيجوزِإثباتِما ِالقاعدة ِأيضا ،ِوهنا
ِ.1بالكتابة

 : حجية المحرر العرفي بالنسبة إلى الغيرالفرع الثاني
يسريِفيِحقهِالتصرفِ،ِهوِكلِشخصِيجوزِأنِناِكالغيرِفيِحجيةِالمحررِالرسميالغيرِه

 ِ.2عامِالخلفِالعامِأوِالخلفِالخاصِوالدائن،ِوهوِبوجهِقانونيِالذيِيثبتهِالمحررِالعرفيال
ِ(أولاًِ)ِموقعهِمنِحيثِصحةِصدورهِمنِالغيرِونستعرضِحجيةِالمحررِالعرفيِبالنسبةِإلى

ِ.(ثالثاًِ،ِومنِحيثِصحةِتاريخهِ)(ثانياًِونتِفيهِ)ومنِحيثِصحةِالوقائعِالتيِدِ 
ِالمحِ:إلى الغير من حيث صدوره من موقعهحجية المحرر العرفي بالنسبة ِ/أولا  رراتِتعد

ِلدائنبجزءِمنِالتركةِ(،ِوالخلفِالخاص،ِوالموصىِلهِاالعرفيةِبالنسبةِإلىِالخلفِالعامِ)الوارثِوِ
دونِحاجةِلأنِيطعنِصادرةِمنِصاحبِالتوقيعِإلىِأنِينكرِهذاِالأخيرِصراحةِصدورهاِمنهِمنِ

ِبالتزوير ِأمفيها ،ِ ِاعترفِصاحبِالتوقيع ِإذا ِوعلىسكتِأوا ِعليه ِالعرفيِحجة ِأصبحِالمحرر ،ِ
ِأرادِهوِأوِأرادِالغيرِإنكارهِفلِيكونالغيرِمعا ذا ِإأ،ِذلكِإلاِعنِطريقِالطعنِبالتزويرِ،ِوا  ذاِما
ِبالم ِموتِصاحبِالتوقيعحرِاحتج ِالعرفيِبعد ِالعرفِدونِأنِيعترفِر ِالمحرر ِبصدور يِصراحةً

،ِكماِيطلبِلاِيطلبِمنهمِإنكارِصريحأوِالخلفِالخاصِأوِالدائنِِالوارثِأوِالموصىِلهفِمنه،
خطِيعلمونِأنِالأنِيحلفواِيميناِبأنهمِلاِِييكفوِِ،حجيةِالمحررِالعرفيِلسقاطمنِصاحبِالتوقيعِ

قِمِج1ِِِف327ِليهِالمادةِ،ِوهذاِماِنصتِعقلبصمةِهوِلمنِتلقواِمنهِهذاِالحوِاأأوِالمضاءِ
ِالعرفيِصادراًِِ"قولهاب ِالعقد ِينكرِِيعتبر ِلم ِما ِإصبعه ِبصمة ِعليه ِوضع ِأو ِوقعه ِأو ِكتبه ممن

ِ.صراحةِماِهوِمنسوبِإليه
ِلخطِأويعلمونِأنِاويكفيِأنِيحلفواِيميناِبأنهمِلاِأماِورثتهِأوِخلفهِفلِيطلبِمنهمِالنكارِ

ِ."لبصمةِهوِلمنِتلقواِمنهِهذاِالحقوِاأالمضاءِ
ِوقعِ :فيه المدونةحجية المحرر العرفي بالنسبة للغير من حيث صحة الوقائع  /ثانياا  إذا

ِفيه ِورد ِبما ِكانِحجة ِبصحته، ِحكم ِأو ِالعرفي، علىِالغيرِمنِحيثِصحةِِالاعترافِبالمحرر
ِوبينِالأنِالمحررِالعرفيِفيِالثبات،ِويجبِأنِنفرقِبيالوقائعِالمدونةِفيه تفاقِثرِاللزاميِللإ،

حورِ،ِأماِالمأثرِعلىِالغيرِأياقدة،ِوليسِلهِلزمِإلاِالأطرافِالمتع،ِفالاتفاقِالمبرمِلاِيِ هالمبرمِفي
                                                           

 .195-194سابق،ِصِصِ،ِمرجع2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِري،ِالوسيطعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوِِ-1
 .196،ِصِنفسهمرجعِالِ-2
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فإنهِيكونِحجةِعلىِالغيرِبنفسِالقيمةِالتيِيكونِِوتحديدِمحتواهِِ،الذيِيثبتِوجودِهذاِالاتفاق
ِِ.1،ِإذاِثبتِتاريخهررِحجةِعلىِالمتعاقدينفيهاِالمح

ِأنِالحجيةِالت ِلصحيحِهيِنفسِحجيةِالمحرريِتتعلقِبالمحررِالعرفيِالكنِهلِيعنيِهذا
ِ؟متعلقةِبه،ِفيِجميعِالبياناتِاللرسميا

ِبالنفيِ ِالوالجوابِيكون ِأن ِلسببِبسيطِهو ِمنِصنع، ِيكن ِلم ِالعرفي ِعامموظفِِمحرر
 :ينِالنوعينِمنِالمحرراتِفيماِيليوتتمثلِمجالاتِالخلفِب

للحقيقةِأنِمحتواهِمخالفِِبتِدوماثلعرفيِأنِيعليهِبالمحررِابإمكانِالشخصِالذيِيحتجِِ-
ِفيها ِالمتنازع ِبالالقانونية ِالطعن ِإلىِطريق ِاللجوء ِوذلكِدون ِبالمحرراتِالرِ، ِالخاصة ِسميةتزوير

ادةِبشهِثباتال،ِومنِثمِفهوِلاِيقبلِشكِمقيدولكنِبماِأنِالثباتِيكونِضدِسندِمكتوبِفإنهِولاِ
ِنإافةِفدعىِتزويرِالمحررِالعرفيِبتحشيرِأوِإضإ،ِأماِإذاِكتابةبال،ِإلاِإذاِوجدِمبدأِثبوتِالشهود

ِالمدعيِيتبعِطرقِالطعنِبالتزوير.
ِلنصِاِ- ِطبقا ِكانِثابتا لتاريخِالموجودِعلىِالمحررِالعرفيِلاِيحتجِبهِعلىِالغيرِإلاِإذا
ِأماِالمحررِالرسميِفتاريخهِثابتِويكونِحجةِعلىِالناسِكافة.ِ،قِمِج328ِالمادةِ
ِِحررِالعرفيِلاالمِ- ِالتنفيذية، ِالصيغة ِبمضمونهِافعترِالوِوِيمكنِأنِتلحقه ِفإذاِالخصم ،

ِإلىِ ِمنِاللجوء ِفلِبد ِتنفيذه ِجبراًِِالقضاءأريد ِيمكنِتنفيذه ِالمحررِالرسميِلاستصدارِحكم ِأما ،
ِ.2فبخلفِذلك،ِفقدِتلحقهِالصيغةِالتنفيذية

وهذهِهيِأهمِمسألةِِ:حيث صحة تاريخهسبة إلى الغير من حجية المحرر العرفي بالن /ثالثاا 
فترضِفيماِي ِِمعيناًِِغير،ِفكلِمحررِعرفيِيحملِتاريخاًِالفيِحجيةِالمحرراتِالعرفيةِبالنسبةِإلىِ

تاريخِغيرِأنهِقدِيحدثِأنِيتفقِالطرفانِعلىِتقديمِهذاِالِ،3بينِالطرفينِصحيحِحتىِيثبتِالعكس
ِلتحقيقِغرضِمعين يِحجةِعلىِأنِلاِيكونِتاريخِالمحررِالعرفِل،ِوعليهِفمنِالمعقوِأوِتأخيره

قِم328ِِالغيرِإلاِإذاِكانِثابتاِعلىِوجهِقاطعِلأيِشكِفيِصحته،ِوهذاِماِنصتِعليهِالمادةِ
ِ ِبأنه ِإلا"ج ِتاريخه ِفي ِالغير ِعلى ِالعرفيِحجة ِالعقد ِيكون ِثابتِلا ِتاريخ ِله ِيكون ِأن ِ"...منذ

،ِثمِتحديدِ(1)ِلمقصودِبالغيرِفيِهذاِالنصنِهوِاتحديدِمِوسنتطرقِفيِبحثِهذهِالمسألةِإلى

                                                           
ِ.138بكوشِيحيى،ِمرجعِسابق،ِصِِ-1
 .140،ِصِنفسهمرجعِلاِ-2
 .199سابق،ِصِ،ِمرجع2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِمدِالسنهوري،ِالوسيطعبدِالرزاقِأحِ-3
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ِ)ِالنصِلهذاالمحرراتِالعرفيةِالتيِلاِتخضعِ ِثمِنحددِالطرق(2)الاستثناءات( التيِيصبحِبهاِِ،
ِ(.3)ِهذاِالتاريخِثابت

ىِبةِإلبالنسِالغيرِليسِ:ير فيما يخص تاريخ المحرر العرفيتحديد من هو المقصود بالغِ-1
ِالعرفي ِالمحرر ِالذيِِتاريخ ِالمادة ِج328ِنصتِعليه ِإلىِحجيةِقِم ِبالنسبة ِالغير ِنفسه ِهو ،

ِالخلفوِلعامِ،ِفالغيرِبالنسبةِإلىِحجيةِالبياناتِهوِبوجهِعامِالخلفِاهالأخرىِالواردةِفيالبياناتِ
ومنِِنونيِالذيِيشهدِبهِالمحررِالعرفي،ِأيِكلِشخصِيسريِفيِحقهِالتصرفِالقاالخاصِوالدائن

ِ ِيجوز ِعِالاحتجاجثم ِليهبه ِِأما، ِالعرفيالغير ِالمحرر ِإلىِتاريخ ِالغيربالنسبة ِأخصِمن ِفهو ،ِ
ِالبياناتِفيِالمح ِإلىِحجية ِتحديدبالنسبة ِوحتىِيتسنىِلنا ِالغيرهِرر، ِيتعينِعلينابدقةِذا أولاِِ،

ِتحديدِمنِلاِيعتبرِمنِالغيرِبالنسبةِإلىِهذاِالتاريخ.
ِعرفيلنسبة إلى تاريخ المحرر البا غيراا من ل يعتبر  -أ ِبِبرِغيراًِلاِيعت: تاريخِفيحتجِعليه

ِ،ِومنِثمِلاِيعتبرالمحررالمحررِالعرفيِكلِمنِكانِممثلِفيِالتصرفِالقانونيِالذيِيشهدِبهِ
ِ.غيراًِ

أنِِوِالمصلحةثبتِذِ أنِيِ ِىذانِيكونِالتاريخِحجةِعليهماِإل:ِفهالطرفان في المحرر العرفيِ*
ِوائبِسواءِكانتِالنيابةِاتفاقيةِألمحررِالذيِيوقعهِالناِكذلك،ِالتاريخِغيرِصحيحِِبأنِقدمِأوِأخر

هذاِالأخيرِ،ِإلاِإذاِاستطاعِتاريخاِثابتالهِلِولوِلمِيكنِييكونِحجةِعلىِالأصِقضائيةِأوِقانونية
ِكالتاريخِهذاِأنِيثبتِعدمِصحةِالأصيلأيِ قدمِحتىِلاِينكشفِأنِالتصرفِقدِقدِنِيكونِأ،

بسببِالغشِفيِِ،ِومنهاِالشهادةِوالقرائنأنِيثبتِذلكِبجميعِالطرقالنيابة،ِولهِِنقضاءاصدرِوقتِ
ِالتاريختقد ِفيها1ِيم ِجائز ِالمادية ِوالوقائع ِالغش، ِهيِواقعة ِمادية ِيثبتِواقعة ِإنما ِذلك ِفي ِوهو ،

ِالثباتِبجميعِالوسائل.ِ
ثِ،ِوالوارثِأمرهِواضحِوهوِمنِيرِبحصةِمنِالتركةلهِ:ِوهوِالوارثِوالموصىِعامالخلف ال *

،ِلأنِالتصرفِالذيِيقومِبهِيفبالنسبةِإلىِتاريخِالمحررِالعرِِفهوِلاِيعتبرِمنِالغيرتركةِمورثهِ
ِالخلفِالعامِفهوِمنِيخلفِعليهِمادامِأنهِممثلِفيِالتصرفِالمورثِيكونِحجةِفيِتاريخ ،ِأما

فيِجميعِِكالموصىِله،ِويعتبرِالخلفِالعامِكذلكِممثلغيرِمعينِبالذاتِِسلفهِفيِجزءِمنِالتركة

                                                           
 .203،ِمرجعِالسابق،ِص2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-1
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ىِتاريخِبالنسبةِإلِوعليهِلاِيعتبرِغيراًِِ،هاِالسلف،ِفيسريِفيِحقهِهذاِالتصرفالتصرفاتِالتيِيبرم
ِ.1ِالتصرفِإلىِأنِيثبتِأنِهذاِالتاريخِغيرِصحيح

نِهذاِ،ِويكوِريخِالمحررِالعرفيِالدائنِالعاديبالنسبةِلتاِاًِ:ِكذلكِلاِيعتبرِغيرِالدائن العاديِ*
ِ،ِوهوِلالاِيكونِلهِسوىِحقِالضمانِالعامِوالسببِفيِذلكِأنِالدائنِالعاديالتاريخِحجةِعليه،ِ

ِياًِيسريِفيِحقهِأِالِالمدينِمعينِبالذات،ِوعليهِفكلِتصرفِيبرمهِمدينهِ معلىِِخاصاًِِيدعىِحقاًِ
نِلمِيكن ِ.ثابتاًِِهذاِالتاريخِكانِتاريخهِوا 

ِونِأنِيكونِتاريخيتطلبِالقانِإنِالغيرِالذي: بالنسبة إلى تاريخ المحرر العرفيالغير  -ب
اِفاتِالتيِيشهدِبه،ِيجبِأنِلاِيكونِممثلِفيِالتصرِحتىِيكونِحجةِعليهِيِثابتاًِالمحررِالعرف

ِفيماِسبقِأنِالأصيلِوالوارثِوالداالمحررِالعرفي ِصرفئنِالعاديِكلهمِممثلونِفيِالت،ِوقدِرأينا
ِ.ائنِالحائزإلاِالخلفِالخاصِوالدِفلِيعتبرونِمنِالغير،ِولمِيبقى

ِالخلف الخاصِ* ِهو ِبالذات: ِمعين ِفيِمال ِيخلفِسلفه ِمن ِينتقل ِأطرافِإ، ِأحد ِمن ليه
التصرفِالمثبتِبالمحررِالعرفي،ِوهوِمنِالغيرِبالنسيبةِلتاريخِالمحررِالعرفيِالصادرِمنِسلفهِ

رفِحتجِعليهِبتصشترطِحتىِيِ ،ِويِ عنِسلفهِوالذيِتنتجِعنهِحقوقِتتعارضِمعِالحقِالذيِتلقاه
علىِانتقالِالحقِإلىِِ،ِولاِيسريِهذاِالتاريخِإلاِإذاِكانِالتصرفِسابقاًِسلفهِأنِيكونِتاريخهِثابتاًِ

ِكانِالتصرفِلاحقاًِالخلفِالخاص ِإذا ِأما ريِفيِسلىِالخلفِالخاصِفلِيإِعلىِانتقالِالحقِ،
ِحقه ِوِ، ِله ِالقانوني ِالتصرف ِفتاريخ ِعلبالغةِأهميةعليه ِيدور ِالذي ِالمحور ِهو ِبل ِسريانِ، يه

ضيعِعلىِدمِسريانه،ِولماِكانِمنِالسهلِعلىِالسلفِأنِيِ عالتصرفِفيِحقِالخلفِالخاصِأوِ
ِالحقِطىِلغيرهِحقاًِحقهِبأنِيعِهخلف صبحِسابقاِخرِتاريخِالتصرفِبحيثِيؤِ،ِفيِ يتعارضِمعِهذا
ِِِحتىِِثابتاًِِ،ِأنِيكونِتاريخِالتصرفشترطِالقانون،ِلذلكِوتفادياِلهذاِالغشِاانتقالِالحقِللخلفِعلى

ِ.2ِحتجِبهِعلىِالخلفِالخاصيِ 
ِالغيرية،الدائن الحائزِ* ِهذه ِفي ِبالخلفِالخاص، ِويلحق ِالدِ: ِتركز ِإذا ِمالِحائن ِفي قه

ِيِتصدرِمنِالمدينِفيِهذاِالمالبالنسبةِإلىِتاريخِالتصرفاتِالتِ،ِفيصبحِغيراًِللمدينِمعينِبالذات
ِالمدينولا ِباِِيتركزِحقِالدائنِفيِمال ِالماإِلذاتمعين ِالدائنِعلىِهذا ِحجز ِإذا ِووضعِ للا هِ،

ِبال ِمعين ِمال ِفي ِحقه ِتركز ِقد ِمثله ِفهو ِالخاص، ِالخلف ِوِذاتكوضع ِالمال، ِحجزهِِِهو الذي

                                                           
 .206-204،ِصِصِ،ِمرجعِسابق2ِجِ،فيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِ،ِالوسيطحمدِالسنهوريعبدِالرزاقِأِ-1
 .207،ِصِالمرجعِنفسهِ-2
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علىِتاريخِِيكونِثابتِالتاريخِوسابقاًِِأنيسريِالتصرفِفيِحقِالدائنِالحاجزِنونِحتىِاقفاشترطِال
ِ.1الحجز

ِ ِتاريخ ِإلى ِبالنسبة ِإذا ِالمفالغير ِالعرفيِحسبِنصِالمادة 328ِِحرر ِالخلفِجقِم ِهو ،
لىِتاريخِإبالنسبةِِغيراًِِفيصيرِ،بالذاتاِتركزِحقهِفيِمالِللمدينِمعينِإذالخاصِوالدائنِالحاجزِ

ِ.2ِالتصرفاتِالتيِتصدرِمنِالمدينِفيِهذاِالمال
ِلي:ِيماِثبوتِالتاريخِصحةِيشترطِلتمسكِالغيرِبعدمِِط الواجب توافرها في الغير:و الشر  -ج
حتىِيجوزِلهِأنِيتمسكِبعدمِِ،تاريخِثابتِذاِالغيرِنفسهِثبتِلحقأنِيكونِالمحررِالمِ ِ*

ِيخ.عليهِبالمحررِغيرِثابتِالتارِِاجحتجلاا
ِ،ِكالشهرِأوِالتسجيلِمثلً.تاريخوتِالجراءاتِأخرىِغيرِثبإأنِلاِيتطلبِالقانونِِ*
لذيِيحتجِِبهِفيِمواجهتهِرِالعرفيِايتمسكِبعدمِثبوتِتاريخِالمحرِِيكونِالغيرِالذيِنأِ*

فإذاِِتضمنِالمحررِالعرفيوءِحقهِبسبقِالتصرفِالذيِيحتجِبهِالمِ نشِتيعلمِوق،ِأيِلاِحسنِالنية
التصرفِولكنهِبادرِإلىِإثباتِتاريخِِتصرفهِقبلِِإثباتِتاريخِِ،كانِيعلمِبوجودِحقِأسبقِمنِحقه

ِالنية ِيكونِسيء ِفإنه ِالحقِالسابق، ِعنه ِثبوتِتاريخِالمحررِالذيِنشأ ِ ِالتمسكِبعدم ِوليسِله ،
ِ.3ِالمضاد
يِِفرِمحررِالع:ِهناكِبعضِالحالاتِلاِيكونِفيهاِللالستثناءات عن قاعدة ثبوت التاريخِ-2

ِ:الحالاتِتتمثلِفيماِيليِذهلغيرِوه،ِلكنهِمعِذلكِيكونِحجةِعلىِاتاريخِثابت
جِِقِم328ِةِلأحكامِالمادِعوِضنِالخ:ِوهيِحالاتِمستثناةِبحكمِطبيعتهاِمالحالة الأولىِ-أ

ِيصدقِعليهمِوصفِالغيرِإلاِأنهِيمكنِالاحِ،ِرغمِأنِبعضفهناكِحالات تجاجِالأشخاصِفيها
نِلمِيكنِهذاِالتاريخِثابتاًِعليهمِبتاريخِالمحررِالعرف ِِ:ِيليِتِما،ِوتشملِهذهِالحالا،ِوا 

ِالتجاريةِ- ِعلِلاِتطبقِقِمِج328ِِإنِالمادةِ،المادة ىِالمنازعاتِالتجاريةِوهذهِأحكامها
ِدائما ِوالقرائنِالثباتِيجوز ِبالشهادة ِالتصرفِمفيها ِتجاوزتِقيمة ن ِوا  ِألفِدا، ِوجدِجئة ِفإذا ،

ِ.4دليلِكتابياِفلِيشترطِأنِيكونِلهِتاريخِثابتِليكونِحجةِعلىِالغيرِاتخذمحررِعرفيِ

                                                           
 .248حسنِقاسم،ِمرجعِسابق،ِصِمحمـدِِ-1
 .78الطاهر،ِباطليِغنية،ِمرجعِسابق،ِصِمحمـدِبلعيساويِِ-2
 .98-97حسينِمنصور،ِمرجعِسابق،ِصِصِمحمـدِِ-3
 .149-148رجعِسابق،ِصِصِ،ِمبكوشِيحيىِ-4
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اعدةِفهوِكقِ،لثبوتِبالكتابةوذلكِكمبدأِاِ،ولكنهِليسِدليلِكاملِيعرفِإذاِكانِهناكِمحررِ-
ِير.،ِليكونِحجةِعلىِالغىِالنحوِالمقررِفيِالدليلِالكاملعامةِلاِيشترطِفيهِالتاريخِالثابتِعل

،ِأوِتصرفاِقانونياِيسريِفيِواقعةِماديةِلاِتصرفاِقانونياالحالةِالتيِيثبتِفيهاِالمحررِالمعرِِ-
ِقائعِالماديةِلاِيجبِالدليلِالكتابي.،ِِففيِإثباتِالو1ِحقِالغيرِباعتبارهِواقعةِماديةفيِ

كتابياِكاملِوهوِمخالصةِإذاِكانِالمحررِالعرفيِالذيِقدمهِالخصمِهوِدليلِِ،صاتلالمخا -
ِ ِفل ِمدين، ِالثايمن ِالتاريخ ِالمخالصات ِفي ِبتاريخهابشترط ِالغير ِعلى ِحجة ِماِتِلتكون ِوهذا ،

التاريخِالثابتِمنِصعوبةِِشتراطالماِفيِوذلكِِ،2فيِفقرتهاِالأخيرةِقِمِج328ِنصتِعليهِالمادةِ
ِيطبقِعملية ِللظروفِأن ِتبعا ِللقاضي ِويجوز ِالمخالصاتِأحكام، ِعلى ِالمادة ِالنصِِهذه فجعل

ِرأىِأنِهناكِصعوبةِعمليةِكافيةِتمنعِمنِتوافرِالتاريخِالثابت لمِِالسلطةِالتقديريةِللقاضيِفإذا
لاِأخضعِالمخالصاتِكغيرهاِمنِالمحرراتِ العرفيةِإلىِالقاعدةِالعامةِوطلبِفيهاِالتاريخِيطلبه،ِوا 

ِ.3ِالثابتِليكونِحجةِعلىِالغير
ِالخاصةِ- ِِ،الكتابة ِج328ِإنِالمادة ِخصيصاًِتلاِِقِم ِالمعدة ِعنيِإلاِالمحرراتِالعرفية

ِبالسنداتِ) ِوهيِتسمى actes instrumentairesِللإثبات، ِمعدة ِالمحرراتِالغير ِأما ِللإثبات(،
ِعنِهذهِالمادة.ِنبيةأجةِوالدفاترِالتجاريةِوالرسائلِوالبرقيات،ِفتعتبرِكالأوراقِالمنزلي

ِالغيرِإ،ِففيِهذهِالحالةِحالةِعلمِالغيرِبوجودِمحررِعرفيِ:الحالة الثانية -ب نِكانِهذا
ووثقهِفيِمحررِِ،ِثمِأقدمِعلىِتصرفِقانونينِلمِيكنِثابتِالتاريخاِ علىِعلمِبوجودِمحررِعرفيِوِ

ِ.4ِهِيحتجِعليهِبالمحررِالسابقِالذيِعلمِبوجودهإنثابتِالتاريخ،ِف
:ِالتنازلِعنِالحقِفيِالتمسكِبعدمِثبوتِالتاريخِحيثِأنِمقتضياتِالمادةِالحالة الثالثة -ج
الناتجةِعنِِاتفتعسِ الرعتِلحمايةِمصالحِالأفرادِضدِ،ِلأنهاِشِ النظامِالعامِمنليستِِقِمِج328ِ
ِوِبيقِالتاريخِفيِالمحرراتِالعرفيةتس ِالحمايةِأيترتبِعلىِذلكِ، نهِبإمكانِالغيرِالتنازلِعنِهذه

ماِحتجِبهِعليهالمحررِالعرفيِالذيِيِ حةِبصحةِالتاريخِالموجودِعلىِاصرِِبالاعترافالقانونية،ِ ،ِوا 
عدمِالتمسكِبعدمِوجودِللشكِفيِأنِقصدهِهوِِبأنِيتصرفِبماِلاِيقبلِمجالاًِِاًِأنِيتنازلِضمني

                                                           
 .236،ِصِ،ِمرجعِسابق2ِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-1
مِاغيرِأنهِيجوزِللقاضيِتبعاِللظروف،ِرفضِتطبيقِهذهِالأحك"ِمايليِلفقرةِالأخيرة،ِقِمِج،ِحيثِنصتا328ِأنظر:ِالمادةِِ-2

 ات".صلفيماِيخصِالمخا
 .237سابق،ِصِالمرجعِال،2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِالسنهوري،ِالوسيطِعبدِالرزاقِأحمدِ-3
 .150بكوشِيحيى،ِمرجعِسابق،ِصِِِ-4
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ودِتاريخِثابتِلاِيمكنِالتمسكِبهِلأولِمرةِكِأيضاِأنِالدفعِبعدمِوجبِعلىِذل،ِويترتتاريخِثابت
ِ.1ِأمامِالحكمةِالعليا

ِ: طرق ثبوت التاريخ بالنسبة إلى الغير -3 ِ"328ِنصتِالمادة لاِيكونِقِمِجِعلىِأنه
 :ِءتداتاِابويكونِتاريخِالعقدِثابِ،اريخهِإلاِأنِيكونِلهِتاريخِثابتالعقدِالعرفيِحجةِعلىِالغيرِفيِت

ِ.منِيومِتسجيلهِ-
ِتِمضمونهِفيِعقدِآخرِحررهِموظفِعام.وِمنِيومِثبِ-
ِ.تأشيرِعليهِعلىِيدِضابطِعامِمختصمنِيومِالِ-
ِ.الذينِلهمِعلىِالعقدِخطِأوِإمضاءمنِيومِوفاةِأحدِِ-
لذيِتمِالتاريخِالذيِيحملهِالمحررِالعرفيِهوِجزءِمنِالتصرفِالقانونيِاِأنيتبينِمماِتقدمِوِ

ِعليهمِتفاقال ِفهوِحجة ِبينِالأطراف، ِأنِيثبتِعدمِصحتهعليه ِمنهم ِولكلِواحد ِللقواعدِِ، وفقا
بهِعليهِإلاِإذاِكانِثابتاِِالاحتجاج،ِأماِبالنسبةِإلىِالغيرِفهذاِالتاريخِلاِيمكنِالعامةِفيِالثبات

ِِ.2بطريقِمنِالطرقِالتيِيحددهاِالقانون
هِثابتاِعلىِوجِ،ِومنِثمِيكونِالتاريخالذكرسابقةِقِمِج328ِِالمادةِوهذهِالطرقِتضمنتهاِ

ِ:ِالأوجهِالآتيةمنِ
ِ ِالمِ:العرفي تسجيل المحرر* ِتسجيل ِإن ِالطريقةِحرر ِوهي ِثابتا، ِتاريخا ِيعطيه العرفي

ِلثبوتِتاريخِالمحررِالعرفيالم ،ِوالتسجيلِهوِقيدِمضمونِالمحررِالعرفيِفيِسجلِخاصِعتادة
ِتاريخِتقد ِيثبتِفيه ِلذلكِفيِمحضر ِإدراجهيعد ِالمحررِورقم ِلذلكِم ِالسجلِالمعد ِفيِالدفترِأو

منِطرفِمباشرةِعلىِالمحررِالعرفيِِبالتوقيعِ،ِوالطريقةِالثانيةِتكونويختمِويوقعِمنِطرفِالموثق
ىِوانتهِ،3يدرجهِفيِسجلِخاصِبهِيسمىِسجلِالتصديقاتِهِرقماًِطيع،ِويالموظفِالعامِالمختص

تسجيلِالمحرراتِالعرفيةِِِيِمنعِبموجبه،ِوالذ1992ماليةِسنةِقةِبصدورِقانونِالالعملِبهذهِالطري
ِ.4أنِجميعِالعقودِالخاضعةِللتسجيلِيجبِأنِتفرغِفيِمحررِرسميِعلىِيدِموثقِواشترط

                                                           
 .151ِ-150،ِصِصِبكوشِيحيى،ِمرجعِسابقِ-1
 .256-254حسنِقاسم،ِمرجعِسابق،ِصِصِمحمـدِِ-2
 .80طليِغنية،ِمرجعِسابق،ِصِالطاهر،ِباـدِممحبلعيساويِِ-3
،ِحيثِقررت24ِ،ِص2ِِ،ِع1992ئية،ِالمحكمةِالعليا،ِ،ِالمجلةِالقضا24/09/1990،ِالمؤرخِفي62624ِِقرارِرقمأنظر:ِِ-4

المحكمةِالعليا"ِحيثِأنِتسجيلِالعقدِالعرفيِلاِيكسبهِالرسميةِبلِأقصىِماِيفيدهِالتسجيلِهوِإثباتِالتاريخِفقط،ِأماِمضمونِهذاِ
 قدِفيبقىِبعيداِكلِالبعدِعنِالرسمية".الع
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ِِ ِجميعوعليه ِقبِتعتبر ِالمبرمة ِالعقارية ِالملكية ِبنقل ِالمتعلقة ِالعرفية لِالمحررات
فيِالعقدِِوذلكِِالشكليةعلقِبركنِمنِالأركانِكونِالمسألةِتتِباطلةِبطلناِمطلقا01/01/1971ِ

ِ.1ِالضرائبِشيهتفبمحتىِلوِتمِِتسجيلهاِفيِمصلحةِالتسجيلِوالطابعِ
ويكونِذلكِبأنِيذكرِالمحررِالعرفيِ:ِثبوت المحرر العرفي في عقد آخر حرره موظف عام*ِ

لاِيلزمِأنِيتضمنِِ،ِغيرِأنهفيِمحررِرسميِلكلِلبسِلهِمانعاًِِمعيناًِِمعِتحديدِموضوعهِتحديداًِ
وجوهريِ،ِبلِيكفيِأنِيشملِعلىِماِهوِأساسيِرسميِجميعِمحتوياتِالمحررِالعرفيالمحررِال

ِبفيه ِهوِهحيثِيمكنِالتعرفِعليهِوضبطِتاريخ، ِثابتا ِذلكِيكتسبِالمحررِالعرفيِتاريخا ،ِوعند
دِصدرِقبلِتحريرِيِق،ِوهذاِيدلِدلالةِقاطعةِأنِالمحررِالعرفالتاريخِالثابتِفيِالمحررِالرسمي

وظفِالعامِالصادرِعنِالمالرسميِالمحررِِويتخذثبتِفيه،ِأوِصدرِفيِالتاريخِالمِ ِالسندِالرسمي
ِ.2ِإدارياًِِاًِرارِقأوِِقضائياًِِ،ِأوِحكماًِتنفيذياًِِأوِمحضراًِِ،اًِقيتوثيِاًِنِسند،ِفقدِيكوِعدةِأشكال
ِبهِتقديمِعليه على يد ضابط عام مختص التأشيرمن يوم *ِ العرفيِإلىِِالمحرر:ِويقصد

،ِوكتصديقِالموثقِعلىِالقاضيِأوِكاتبِالجلسةِ،ِكتوقيعيفتهِفيؤشرِعليهموظفِأثناءِتأديةِوظ
أوِاِعليهِمنِرسومِدفعِمفيدِأنِالشخصِقدِيمصلحةِالضرائبِبماِِمنالتأشيرِِوكذلكِالتوقيعات

ِالخبيرشتأ ِطرفِالمحكمةِير ِمن ِأنتدبِفيها ِخبرة ِلجراء ِقدمتِله ِورقة 3ِعلى وتكتسبِكذلكِ،
ِالم ِهو ِثابتا ِتاريخا ِالمسجلة ِإلىِراسلت ِبالرجوع ِمنه ِالتثبت ِأمكن ِإذ ِالبريد ِمصلحة ِختم تاريخ

تمِفيِظروفِلاِقدِِالتأشيريكونِِأنويشترطِِ،4ةِالتيِسجلتِفيهاِهذاِالمراسلتالتسجيلتِالرسمي
ِِ.5تدعِمجالاِللشك

عرفيِخطِأوِالمحررِال إذاِحمل : ضاءمن يوم وفاة أحد الدين لهم على المحرر خط أو إم *
،ِويعتبرِتاريخِمحررِصدرِقبلِحادثةِالوفاةتوقيعِشخصِتوفيِفإنِذلكِيدلِدلالةِقاطعةِعلىِأنِال

ِللمحرر ِثابتا أوِِأوِكفيلًِِأوِشاهداًِِفاًِطرِِى،ِويستويِأنِيكونِالشخصِالمتوفالعرفيِالوفاةِتاريخا
بلِيجبِِ،خباتِالتاريثمتوفىِعلىِالمحررِالعرفيِلغيرِأنهِلاِيكفيِمجردِِوجودِخطِالِ،غيرِذلك

ِأنِيكونِ ِأيضا ِالخط، إذِيمكنِأنِيكتبِشخصِمحررِلكنهِيبقىِالمحررِقدِوقعِمنذِوجودِهذا
                                                           

 .80سابق،ِصِالطاهر،ِباطليِغنية،ِمرجعِدِـمحمبلعيساويِِ-1
 .81،ِصِالمرجعِنفسهِ-2
 .259حسنِقاسم،ِمرجعِسابق،ِصِدِـمحمِ-3
 .241،ِمرجعِسابق،ِص2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-4
 .82سابق،ِصِمرجعِالالطاهر،ِباطليِغنية،ِدِـمحمساويِبلعيِ-5
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ِ ِالكاتبِأنمشروعِدونِتوقيعِإلىِمجرد ِأشخاِ،يتوفىِ ِيوقعِ ِمنِثم ِوفاة صِآخرينِالمحررِبعد
والعلةِمنِ،ِامِهذاِالشخصِلمِيضعِعليهِتوقيعهيومِالوفاةِماِدِننِالمحررِثابتِموِيك،ِفلِكتبه

ِالوفاة ِمنِجعل ِثبِسبب ِوِأسباب ِهو ِالتاريخ ِأوِِىالمتوفِأنت ِالكتابة ِالوفاة ِبعد ِعليه يستحيل
لاِِبإحدىِالطرقِإِثابتاًِِوقدِأجمعِالفقهِوالقضاءِعلىِأنهِلاِيكسبِالمحررِالعرفيِتاريخاًِ،1ِالتوقيع

ِ،ِوذلكِعلىِسبيلِالحصر.التيِسبقِالشارةِإليهاِمِجق328ِِالأربعةِالتيِذكرتهاِالمادةِ
اعِحولِثبوتِتاريخِ:ِفيِحالةِوقوعِنزِنسبة لإثبات تاريخ المحرر العرفيتنازع القوانين بال *

ِالعرفي ِفالمحرر ِثبوته ِعدم ِأو ِالذيإ، ِالقانون ِالواجبِالتطبيقِهو ِالقانون ِالمحررِِن ِتحرير وقع
ِللقاعدةِالأصوليةِىِذلكالعرفيِفيِظله،ِوقدِاستقرِالفقهِعل ِتطبيقا التيِتقضيِبأنِقانونِ،ِوهذا

ِ.2ِالموطنِهوِالذيِيحكمِالعقد
 بصوره: حجية المحرر العرفي فيما يتعلق الفرع الثالث

وسكتِعلىِلمِينصِالمشرعِالجزائريِفيِالتقنينِالمدنيِعلىِحجيةِصورِالمحرراتِالعرفيةِِ
يهاِفيِصورِالمحرراتِالرسميةِالتيِحددهاِوفصلِف،ِعكسِماِهوِعليهِالحالِبالنسبةِلحجيةِذلك

ِ.قوةِوضعفِحسبِكلِحالةفاوتِتتِحجيةِأعطاهاوِ،ِقِمِج326ِو325ِالمادتينِ
ِفيِفإنِصورِوعلىِالعموم ِليستِلها ِفيِالثباتِولوِِالمحرراتِالعرفية ِحجية الأصلِأية

أيةِِالعرفيِلصورةِالمحررِ،ِوعليهِلاِيكونتِبالكتابة،ِفهيِلاِتحملِتوقيعِمنِصدرتِمنهكمبدأِثبوِ
ِ.4ِوذلكِقياسياِعلىِحكمِحجيةِصورةِالبرقياتِالموقعِعليهاِالاستئناسإلاِلمجردِِ،3حجيةِتذكر

 الرابع: الحالت التي تجب فيها الكتابة للإثبات  المطلب
علىِبعضِالتصرفاتِالمشرعِلمِيتطلبِالكتابةِلثباتِكافةِالتصرفاتِالقانونية،ِبلِقصرِذلكِ

ِالاتفاقِوِِة،المدني ِيجوزِللأفراد ِومنِثم ِالعام، ِتتعلقِبالنظام ِللإثباتِلا ِالموضوعية أغلبِالقواعد
وتتمثل5ِِيرِالحالاتِالتيِيتطلبهاِالقانونعلىِمخالفتهاِويمكنهمِبالتاليِاشتراطِالكتابةِللإثباتِفيِغ

ِمعيناًِِالتصرفِحداًِِالحالاتِالتيِتجبِفيهاِالكتابةِلثباتِالتصرفِفيِالحالةِالتيِتفوقِفيهاِقيمة
                                                           

 .242سابق،ِصِ،ِمرجع2ِِ،ِجفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطعبدِالرزِِ-1
 .151بكوشِيحيى،ِمرجعِسابق،ِصِِِ-2
 .79سرايشِزكريا،ِمرجعِسابق،ِصِِ-3
ِ،ِسابقِالذكر.الأخيرة،ِقِمِجالفقرة329ِِلمادةِانصِأنظر:ِِ-4
 .406-378عبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزام،ِالمرجعِالسابق،ِصِصِِأنظر:ِ-5
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الثاني(،ِأماِالحالةِالثالثةِِفرع)الِالقيمةِِالأول(،ِوكذلكِإذاِكانِالتصرفِالقانونيِغيرِمحددِفرع)ال
نتطرقِللحالاتِالاستثنائيةِِوأخيراًِِالثالث(،ِفرعفهيِإذاِكانِالمدعىِبهِيجاوزِأوِيخالفِالكتابةِ)ال

ِالرابع(.ِرعفالواردةِعلىِقاعدةِوجوبِالثباتِبالكتابةِ)ال
 يالفرع الأول: التصرف القانوني الذي تتجاوز قيمته مائة ألف دينار جزائر 

زيدِفيِغيرِالموادِالتجارية،ِإذاِكانِالتصرفِالقانونيِت"ِأنهفقِمِج333ِِوفقاِلنصِالمادةِ
ِ ِقيمته ِأو100.000ِِعن ِوجوده ِفي ِبالشهود ِالثبات ِيجوز ِفل ِالقيمة، ِمحدد ِغير ِكان ِأو دج
ِانقضا ِذلكئه، ِنصِيقضيِبغير ِيوجد ِلم ِالتصرفِِ،ما ِوقتِصدور ِقيمته ِباعتبار ِالالتزام ويقدر

تِدجِلمِتأتِإلاِمنِضمِالملحقا100.000ِويجوزِالثباتِبالشهودِإذاِكانتِزيادةِالالتزامِعلىِ
ِالثباتِ ِجاز ِمتعددة ِمصادر ِعن ِناشئة ِمتعددة ِطلبات ِعلى ِالدعوى ِاشتملت ذا ِوا  ِالأصل. إلى

دجِولوِكانتِهذهِالطلباتِفيِمجموعهاِتزيد100.000ِِطلبِلاِتزيدِقيمتهِعلىِبالشهودِفيِكلِ
ِأ ِأنفسهم ِالخصوم ِبين ِعلقات ِمنشأها ِكان ِولو ِالقيمة، ِهذه ِطبيعةِعلى ِمن ِقانونية ِتصرفات و

ِ."دج100.000ِفاءِلاِتزيدِقيمتهِعلى،ِكذلكِالحكمِفيِكلِوِواحدة
ئةِألفِامِتصرفِقانونيِتفوقِقيمتهيتضحِمنِمضمونِالنص،ِأنهِمنِيدعيِبحقِنشأِعنِوِ

هذاِِ،ِمنِغيرِالمسائلِالتجاريةِيتعينِعليهِأنِيقدمِدليلِكتابيِيتضمنِمحتواهِقيامدينارِجزائري
ِهذهِ ِولتطبيق ِفيِبعضِالحالاتِالخاصة، ِإلا ِالشهود ِبشهادة ِإثباته ِيجوز ِلا ِثم ِومن التصرف،

ِالقاعدةِوجبِتوافرِعدةِشروطِهيِكالتالي:ِ
ِنكِ- ِالمادية،يجبِأن ِالوقائع ِعلى ِالقاعدة ِتنطبق ِفل ِتصرفِقانوني، حيثِلاِِونِبصدد

ِ،ِومنِثمِيجوزِإثباتهاِبشهادةِالشهودِوالقرائن.تسمحِطبيعتهاِبإعدادِالدليلِمقدماًِ
ماِ،ِحيثِيجوزِإثباتِالتصرفاتِالتجاريةِمهاًِلاِتجاريِأنِيكونِالتصرفِالمرادِإثباتهِمدنياًِِ-

ِ.القرائن،ِإلاِماِاستثنيِمنهاِبنصلشهودِوِكانتِقيمتهاِ،ِبشهادةِا
ِتفاقِبينِالأطرافِأوِوجودِنصِقانونيِيقضيِبغيرِذلك.األاِيكونِهناكِِ-
ِعنِتِ- ِقيمته ِتزيد ِالذي ِفالعقد ِالغير، ِدون ِالقانوني ِالتصرف ِأطراف ِعلى ِالقاعدة قتصر

ِعل100.000ِ ِنفسِالحكم ِويسري ِلثباته، ِكتابي ِدليل ِالأطرافِبتقديم ِيلتزم ِالعامِدج ِالخلف ى
ِتصورِإلزامهِبتقديمِدليلِكتابي.والوارث،ِأماِالغيرِفلِيِ 

ِ.1دج100.000ِأنِتزيدِقيمةِالتصرفِالقانونيِعنِِ-
                                                           

ِ.118-117محمـدِحسينِمنصور،ِمرجعِسابق،ِصِصِِ-1
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 : إذا كان التصرف القانوني غير محدد القيمةالفرع الثاني
ِوقليلًِ ِالقيمة، ِمحدد ِغير ِالقانوني ِالتصرف ِكان ِإذا ِبالكتابة ِالثبات ِكذلك ِيكونِِيجب ما

ِتكونِتطبيقاال ِومنِثم ِالصفة، ِفيِنطاقِضيقتصرفِالقانونيِعلىِهذه ِالحالةِمحصورة ِتِهذه
ِالزراعيِلتاجرِالتجزئةِعلىِ ِأنِيبيعِالفلحِمحصوله ِالقيمة، ومثالِالتصرفِالقانونيِغيرِمحدد
أساسِنسبةِمنِالأرباحِيحصلِعليهاِالتاجرِبعدِبيعهِللمحصول،ِوهناِنكونِأمامِتصرفِقانونيِ

بعدِالبيعِوكذلكِقيمةِأرباحِِددِالقيمةِبالنسبةِللطرفين،ِفالفلحِلاِتتحددِقيمةِمحصولهِإلاِ غيرِمح
ِإلاِعلىِهذا ِالنحوِالتاجرِلاِتتحدد ِداراًِ، ِبأنِيبنيِله ِأنِيعهدِشخصِلمقاولِبناء ِأيضا ِومثاله

ِاِ،البناءِبعدِأنِينهيِالمقاولِعملهويتفقِالطرفانِعلىِأنِيكونِتحديدِقيمةِ لحالةِالتيِففيِهذه
ِ.1كتابياًِِتكونِفيهاِقيمةِالتصرفِالقانونيِغيرِمحددةِيتعينِعلىِالمدعيِأنِيقدمِدليلًِ

ِالفرع الثالث: إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة
حدِأإثباتِماِيخالفِالكتابةِأنِيدعىِويقصدِبِقِمِج334ِالمادةِونصتِعلىِهذهِالحالةِ

العرفيِأنِماِهوِثابتِفيهِبشكلِجزئيِِيرِإليهِالمحرريِالمدني،ِالذيِيشأطرافِالتصرفِالقانون
ِيجبِعلىِالمدعيِلكيِيثبتِماِ ِفهنا ِبينِالطرفين، ِالتعاملِالموجود ِلاِيتفقِمعِحقيقة أوِكلي،

ِمحرراًِ ِيقدم ِأن ِرسميِاًِعرفيِيدعيه ِتتجاوزِِاًِأو ِلا ِالتصرف ِقيمة ِكانت ِولو ِحتى ِالضد( )ورقة
ِ.2عكسِماِهوِثابتِبالكتابةدج،ِوذلكِعلىِأساسِانهِيدعي000ِِ 100

ِيدعيِطرفِالتصرفِالقانون ِأن ِبه ِفيقصد ِالكتابة ِيجاوز ِما ِفيِمحررِِيأما ِإليه، المشار
ِاببِمغفلتِلسلكنهاِأِ ينبغيِأنِتتمِالشارةِإليها،ِوِِعرفي،ِأنِهناكِحقوقِإضافيةِأوِالتزاماتِكان

تِقيمةِنِكانواِ ِ،ماِيدعيهلِاًِإثباتِياًِرفأوِعِرسمياًِِقدمِمحرراًِففيِهذهِالحالةِينبغيِعلىِالمدعىِأنِيِ 
ِدج.100.000ِالتصرفِالقانونيِلاِتتجاوزِ

 : الستثناءات الواردة على قاعدة وجوب الإثبات بالكتابةالفرع الرابع
ِذلكِلاِيكلفِالمدعىِبتقديم ِورغم ِدليلِكتابي، ِإحدىِالحالاتِالتيِتستوجبِتقديم ِتقوم ِقد

ِالحالاتِفيماِيلي:ِِمحررِمكتوب،ِولقدِحددِالمشرعِهذه

                                                           
 .91ِسرايشِزكريا،ِمرجعِسابق،ِِصِِ-1
 .91ِ،ِِصِالمرجعِنفسهِ-2
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،ِأنِتكونِهناكِكتابةِصادرة1ِيقصدِبمبدأِالثبوتِبالكتابةِ:إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة /أولا 
عنِالخصم،ِتجعلِالحقِالمدعىِبهِقريبِالاحتمال،ِومثالِذلكِوجودِرسالةِموقعةِمنِالمدين،ِأوِ

ِ.إلخِ،...اشرةلىِالتصرفِبطريقةِمبمحررِرسميِباطل،ِأوِوجودِورقةِمنزليةِتشيرِإ
ِلثباتِتصرفاتِقانونيةِ ِالشهود ِبشهادة ِإستكمالها ِيمكن ِفإنه ِالأوراق، ِهذه ِوجدتِمثل فإذا

 .2ِمهماِكانتِقيمتها،ِولاِيشترطِفيهاِأنِتكونِالكتابةِبخطِالمدين،ِكماِلاِيشترطِفيهاِشكلِخاص
دِالدائنِسندِالدينِقدِيحدثِأنِيفقإذا فقد الدائن السند بسب أجنبي خارج عن إرادته:  /ثانياا 

ِحلتِبه ِقاهرة ِا3لقوة ِبعموم ِأو ِوالفيضان، ِوالحريق ِكالزلزال ِالدائنِلناس، ِيصبح ِوعندئذ ِإلخ، ...
ِهوِمكتوبِإلاِ ِعاجزاًِ ِلقاعدةِوجوبِإثباتِما ِوفقا بالكتابة،ِولذلكِوضعِالمشرعِِعنِإثباتِحقه،
يثبتِالدائنِأمرين،ِالأولِأنهِكانِِلمثلِهذهِالحالات،ِحيثِأجازِالثباتِبالشهود،ِبشرطِأنِاعتباراًِ

ِقدِحلِبهِجعلهِيفقدِالسندِأجنبياًِِيثبتِالتصرفِالقانوني،ِوالأمرِالثانيِأنِسبباًِِكتابياًِِيمتلكِسنداًِ
ِالشهودِوذلكِ ِوفقِالدائنِفيِإثباتِهذينِالأمرينِكانِلهِأنِيثبتِالتصرفِالقانونيِبشهادة فإذا

ِمهماِكانتِقيمته.
ِالعمليةِلاِتجعلِتهيئةِِع مادي أو أدبي يمنع الحصول على سند:إذا وجد مانِ/ثالثاا  الحياة

يسيرِالمنالِفيِجميعِالحالاتِومنِثمِقدِتقومِحالةِلاِيكونِمعهاِإعدادِدليلِِمحررِمكتوبِأمراًِ
ماِللمكانةِالمعنويةِللطرفِِكتابيِأمراًِ ممكنا،ِوذلكِإماِلأنِالظرفِالماديِالمحيطِلاِيسمحِبذلكِوا 

صبحِإلزامِالمدعيِبتقديمِدليلِكتابيِفيِظروفِبعينهاِأمرِمردود،ِولاِيتماشىِمعِلذلكِيِ وِِ،4الآخر
ِضروراتِالمجتمعِوأخلقه.

ِيكونِسببهِ ِتِ ِاضطراباتوالمانعِالماديِقد لاِِروفاًِحتمِظِ اجتماعيةِأوِاقتصاديةِأوِسياسية،
ِال ِتحرير ِومتىِِرفتصيكونِمتاحِفيها ِمكتوب، ِمادياًِِالظرفِمانعاًِِعتبرأِ القانونيِضمنِمحرر

ِأمكنِللدائنِإثباتِالتصرفِبشهادةِالشهود.
فيِالمجتمعاتِِأماِالمانعِالأدبي،ِفعادةِماِيكونِسببهِعلقةِالقرابةِبينِالخصوم،ِخصوصاًِ

ِ.5...،ِمكانةِخاصةِلأسبابِدينيةِوأخرىِأخلقيةتحتلِفيهاِعلقةِالأبوةِوالعمومةالتيِ
                                                           

 قِمِج،ِسابقِالذكر.335ِالمادةِنصِِ:أنظرِ-1
 .96ِسابق،ِصِسرايشِزكريا،ِمرجعِِ-2
 ،ِسابقِالذكر.،ِقِمِج2ف336ِِالمادةِنصِِ:أنظرِ-3
ِ،ِسابقِالذكر.،ِقِمِج1ِف363ِِالمادةِنصِِ:أنظرِ-4
 .97،ِصِسابقالمرجعِاليشِزكريا،ِسراِ-5
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ِعدة للإثباتم  الغير ة ررات العرفيحثالث: الملالمبحث ا
ِأصلِللإثباتهناكِبعضِالمحرِ ِتعد ِلم ِذويِراتِالعرفية ِمن ِعليها ِموقعا ِعادة ِتكون ِولا ،

ِيِ  ِالقانون ِفإن ِذلك ِومع ِونجدِيعطالشأن، ِالأحوال، ِبحسب ِتتفاوت ِالثبات ِفي ِبعضِالحجية ها
ائلِثباتِهي:ِالرسمعدةِللإالغيرِبعةِأنواعِمنِالمحرراتِالعرفيةِالمشرعِالجزائريِقدِنصِعلىِأرِ

ِالأول( ِ)المطلب ِالمنزليةِ،والبرقيات ِوالأوراق ِالدفاتر ِالثاني(، ِ)المطلب ِالتجارية طلبِ)المِالدفاتر
ِالتأشيرِعلىِسندِالدينِبماِيفيدِبراءةِذمةِالمدينِ)المطلبِالرابع(.ِِِالثالث(

 المطلب الأول:الرسائل والبرقيات 
يثِحرسائلِالموقعِعليهاِقيمةِالأوراقِالعرفيةِمنِللقِمِجِعلىِأنهِ"ِتكون329ِِتنصِالمادةِ

ِيهِمنالثبات،ِوتكونِللبرقياتِهذهِالقيمةِأيضاِإذاِكانِأصلهاِالمودعِفيِمكتبِالتصديرِموقعاِعل
ذاِتلفِأصلِالبرقيةِمرسلها،ِوتعتبرِالبرقيةِ لِفمطاقةِلأصلهاِحتىِيقومِالدليلِعلىِعكسِذلكِوا 

ِإلاِلمجردِالست ِالنصِنتناولِبِ،ئناس"تعتبرِنسختها ِِلأول(الدراسة:ِالرسائلِ)الفرعِامنِخللِهذا
ِِ.البرقياتِ)الفرعِالثاني(

 رسائلــ: الرع الأولــفلا
ِ ِالتقليدية ِأوِرسائلِهيِمحرراتِمكتوبةِسواءِكانتِفيِصورتها ِورقية مكتوبةِضمنِحديثة

لأغراضِمتعددةِوالقانونِِأكثرأوِِلهاِشخصانديتباوهيِوسيلةِمنِوسائلِالاتصالِدعائمِإلكترونية،ِ
ِإلىِقيامِعلقةِمديونيةِِ،لاِيهتمِبجميعها بلِيقتصرِاهتمامهِعلىِتلكِالتيِأشارتِفيِمضمونها

،ِوقدِأعطىِالمشرعِالجزائريِىِاعترافِبدينِلصالحِالمرسلِإليهبينِطرفينِمثلِأنِتشيرِالرسالةِإل
ِ.1قِمِج1ِف329ِاِنصتِعليهِالمادةِللرسالةِالموقعِعليهاِنفسِحجيةِالمحررِالعرفي،ِوهذاِم

ِوقعهاوعلىِذلكِتكوِ ِممن ِبصدورها ِحجة ِالرسالة ِبإنكارن ِمرسلها ِيقم ِلم ِما ِالمادية ِوبسلمتها ،ِ
توقيعهِعليها،ِكماِهوِالحالِبشأنِالمحرراتِالعرفيةِالمعدةِللإثبات،ِكماِتكونِالرسالةِحجةِِصراحة

ِيثبتِعكسه ِلم ِما ِمضمونها ِبحقيقة ِبالدليلِبالطِالمرسلها ِإلا ِولاِيثبتِعكسها ِقانونا، رقِالمقررة
ِالكتابي.

ِعليهاِ ِتحصل ِرسالة ِعلى ِالاستناد ِله ِيجوز ِلا ِمعين ِبحق ِالمدعى ِأن ِإلى ِالشارة وتجدر
ِ.2ِبطريقةِغيرِمشروعة،ِإذِأنِذلكِيجعلهاِغيرِمحلِاعتبارِفيِإثباتِحقه

                                                           
 ،ِسابقِالذكر.قِمِج329ِالمادةِنصِِأنظر:ِ-1
 .80ِ،ِص،ِمرجعِسابقسرايشِزكرياِ-2
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 : البرقيات الفرع الثاني
ِ ِجِعلىِأنه1ِِف329ِتنصِالمادة ِكانِأصلهاِ"قِم ِإذا ِأيضا ِالقيمة وتكونِللبرقياتِهذه

ِلدليلعتبرِالبرقيةِمطابقةِلأصلهاِحتىِيقومِاالمودعِفيِمكتبِالتصديرِموقعاِعليهِمنِمرسلها،ِوتِ 
ذاِتلفِأصلِالبرقيةِفلِ ِ."عتبرِنسخهاِإلاِلمجردِالاستئناستِ علىِعكسِذلك.ِوا 

برقيةِحجيةِالمحررِالعرفي،ِواشترطِحتىِالمشرعِالجزائريِمنِخللِهذاِالنصِأنِللِقرألقدِ
تكونِلهاِهذهِالقيمةِأنِيكونِأصلهاِالمودعِفيِمكتبِالتصديرِموقعاِعليهِمنِمرسلها،ِفإذاِكانِ

تكونِ،ِفلِالأصلِلاِيحملِتوقيعِالمرسلِأوِمنِينوبهِأوِمنِيمثلهِفيِحالةِكونهِشخصِمعنوياًِ
قِمِجِمطابقة329ِِفيِالفقرةِالأخيرةِمنِالمادةِكماِافترضِالمشرعِِ،للبرقيةِأيِقيمةِفيِالثبات

ِالبرِ ِيثبتِعكسِذلكِوِمضمون ِلم ِما ِلأصلها ِيكتبهِقية ِفالأصل ِتتكونِمنِأصلِوصورة، البرقية
ِالموظفِ ِيكتبها ِالصورة ِأما ِمعينة، ِلمدة ِالتصدير ِمكتب ِفي ِبه ِويحتفظ ِويوقعه، ِبخطه المرسل

ِإلىِالمرسلِإليه ِالذيِتِ ويعتِ،1المكلفِبالتصديرِويرسلها ِثابتِلأنِالختم رسلِبهِبرِتاريخِالبرقية
ِ.2ِالتأكدِمنِالتاريخِيكونِبالرجوعِإلىِالدفترِالخاصِبذلك،ِوِكونِمؤرخاًِي

مفادهاِاعتبارِالبرقيةِمطابقةِلأصلهاِحتىِيقومِالدليلِقانونيةِوبهذاِيكونِالمشرعِقدِأقامِقرينةِ
ِإذاِعلىِالعكس،ِهذاِفيِحالةِماِإذاِكانِأصلِالبرقيةِال موقعِعليهاِموجودِبمكتبِالتصدير،ِأما

كانِأصلِالبرقيةِغيرِموجودِلأنهِأعدمِبعدِانقضاءِالمدةِالقانونيةِالمقررةِلحفظه،ِففيِهذهِالحالةِ
ق329ِِوهذاِالحكمِنصتِعليهِالفقرةِالأخيرةِمنِالمادةِِ،3لاِيعتدِبالرقيةِإلاِعلىِسبيلِالاستئناس

ِ.سابقةِالذكرِمِج
 
 
 
 
 

                                                           
 .81،ِمرجعِسابق،ِصِباطليِغنية،ِالطاهردِـمحمساويِبلعيِ-1
 .536،ِصِسليمانِمرقص،ِمرجعِسابقِ-2
 .280،ِصِحسينِقاسم،ِمرجعِسابقدِـمحمِ-3
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 ثاني: الدفاتر التجارية المطلب ال
ِ ِجِعلى330ِِتنصِالمادة ِغيرِأنِهذهِأنِ"قِم ِعلىِالغير، ِالتجارِلاِتكونِحجة دفاتر

ِالتاجر،ِيجوزِ متممةِلقاضيِتوجيهِاليمينِاللالدفاترِعندماِتتضمنِبياناتِتتعلقِبتوريداتِقامِبها
ِ".يكونِإثباتهِبالبينةإلىِأحدِالطرفينِفيماِ

ودفاترِ،ِالمحكمةِ،ِوأجازِالقانونِإلزامهمِبتقديمهاِإلى1خاذِدفاترِمعينةألزمِالمشرعِالتجارِبات
التجارِتكونِحجةِعليهمِلأنِماِدونِفيهاِمنِبياناتِيعتبرِبمثابةِإقرارِصادرِمنهمِسواءِكانتِهتهِ

ِ.2الدفاترِمنتظمةِأوِغيرِمنتظمة
ِِوبذلكِيكونِالمشرعِقدِخرجِعنِالقواعدِالعامةِفيِالثباتِمنِناحيتين:

مِبخطهمحررةِونِكتالغالبِلاِفيِهوِورقةِعرفيةِغيرِموقعةِمنهمِبلِإنِِ،جارأنِدفترِالتِ ِ-
ِدفترِالتاجرِحجةِضده.ِرعتبومعِذلكِيِ 

شخصِللقاعدةِالعامةِالتيِتقضيِبعدمِإلزامِالِترِخلفاًِأنِالقانونِيلزمِالتاجرِبتقديمِالدفاِ-
ِبأنِيقدمِدليلِضدِنفسه.

 لتجارية حجة على التاجر : الدفاتر االفرع الأول
ِبمثابةِإقرارِصادرِمنه،ِرغمِأنهاِغيرِموقعِعليهاِويتمِ تكونِدفاترِالتاجرِحجةِعليهِلأنها

إذاِكانِخصمهِِتحريرهاِتحتِإشرافهِومعرفته،ِوتعتبرِدفاترِالتاجرِحجةِعليهِبصرفِالنظرِعما
الشهادةِوالقرائنِخلفِماِوردِفيِِ،ِوللتاجرِأنِيثبتِبكافةِطرقِالثباتِبماِفيهاأمِغيرِتاجرِتاجراًِ
ِ.3ِدفتره

ِومعِذلكِفإنِحجيةِهذهِالدفاترِفيِالثباتِمقيدةِبعدةِقيودِهي:ِ
ماِِيجزئلنفسهِأنِِةِالقرارِالواردِفيها،ِفليسِلمنِيريدِأنِيستخلصِدليلًِعدمِجوازِتجزئِ-

ماِأنِيستبعدهِبأكلدعواه،ِفإماِأنِيأخذهِبأكملهِوِِفيهاِويستبعدِمنهاِماِكانِمناقضاًِوردِ ِمله.ا 

                                                           
 ،ِسابقِالذكر.قِتِج11ِِنصِالمادةِالمادةِ:أنظرِ-1
 .78سابق،ِصِالمرجعِالباطليِغنية،ِ،ِالطاهردِـمحمبلعيساويِِ-2
 .88،ِصِنفسهمرجعِالِ-3
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كاملِلأنهاِغيرِموقعةِلاِتصلِحجيةِالدفاترِالتجارية،ِولوِكانتِمنتظمةِإلىِقوةِالدليلِالِ-
ِأصلًِِمنِصاحبها ِتِ ِولاِمعدة ِلذلكِيجوزِللتاجرِإثباتِللإثباتِبل عتبرِفيِمستوىِالقرائنِفقط،

ِ.1عكسِماِوردِفيِدفاترهِبكافةِطرقِالثبات
مرِجوازيِفإنِللقاضيِأهوِِنمااِ لخصمِالتاجر،ِوِِمقرراًِِليسِحقاًِالتجارِِالاستدلالِبدفاترِ-

ِين:ِوهذهِالقاعدةِمقيدةِبموجبِشرطِيِالأخذِبالدفاترِكدليلِإثباتِمنِعدمهسلطةِتقديريةِواسعةِف
ِأنِتكونِالبياناتِمتصلةِبواقعِالنزاع.ِ*
ِ.2أنِتكونِالدفاترِمنتظمةِ*

  الفرع الثاني: دفاتر التاجر حجة له
ِجراًِالقاعدةِالعامةِتقضيِبأنهِلاِيجوزِللخصمِأنِيصطنعِدليلِلنفسهِوبنفسهِحتىِولوِكانِتا

ِأنِتكونِدفاترِالتاجرِحجةِلهِفيِحالتين:ِِءًِظمة،ِومعِذلكِأجازِالمشرعِاستثنادفاترهِمنت
بولِقيجوزِللقاضيِ"قِتِجِبأنه13ِِوهذاِماِقضتِبهِالمادةِ: إذا كان الخصم تاجراا  :أولا 

 ِ".لدفاترِالتجاريةِالمنتظمةِكإثباتِبينِالتجارِبالنسبةِللأعمالِالتجاريةا
ترِالتاجرِايلتزمِكلِتاجرِبمسكِالدفاترِالتجاريةِالتيِينصِعليهاِالقانونِبصفةِمنتظمة،ِفدفوِ

ِ.3ِمرآةِتجارته،ِيقيدِفيهاِالعملياتِالتجاريةِوكلِماِيرتبطِبتجارتهِعلىِنحوِيوضحِمركزهِالماليِيه
ِقاعدةاضيِهناِيملكِسلطةِتقديريةِواسعةِفيِالأخذِبالدفاترِكدليلِإثباتِمنِعدمهِوهذهِالوالق

ِمقيدةِبموجبِشرطين:ِ
ِاترِالتجاريةِمنتظمةِطبقاِلماِيشترطِالقانونِفيِكلِدفتر.أنِتكونِالدفِ-
ِجارية.أنِيكونِموضوعِالنزاعِتصرفِأوِواقعةِتِ-

رِعلىِغيِأنِتكونِدفاترِالتاجرِحجةِمشرعِاستثناءًِأجازِال :: إذا كان الخصم غير تاجرثانياا 
 وتتمثلِِهذهِالشروطِفيماِيلي:ِِ،قِمِج330ِذاِماِنصتِعليهِالمادةِالتجارِبشروطِوه

ترِباتِبدفاأنِيتعلقِالنزاعِبسلعةِقامِالتاجرِبتوريدهاِإلىِزبونهِغيرِالتاجر،ِولاِيجوزِالثِ-
ِالتاجرِفيِغيرِموضوعِتوريدِالبضائع.

                                                           
 .108-107صِ،ِصِسابقِحسينِمنصور،ِمرجعدِـمحمِ-1
 .88،ِمرجعِسابق،ِصِالطاهر،ِباطليِغنيةدِـمحملعيساويِبِ-2
 .106سابق،ِصِالمرجعِالحسينِمنصور،ِدِـمحمِ-3
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ِيِلاِتتجاوزكونِمحلِالالتزامِمماِيجوزِإثباتهِبشهادةِالشهودِبالنسبةِلغيرِالتاجر،ِأأنِيِ-
ِقِمِج.333ِدجِطبقاِلنصِالمادة100.000ِِقيمةِالتصرفِ

ِفيِِ- ِجاء ِما ِلتدعيم ِالتاجر ِإلى ِويوجهها ِالمتممة ِباليمين ِالدليل ِبتكميل ِالقاضي ِيقوم أن
ِالحالةِتخضعِدفاترِالتاجرِِ،1دفاتره ِأوِوفيِهذه ِبها ِفلهِمطلقِالحريةِفيِالأخذ لتقديرِالقاضي،

ولخصمِالتاجرِأنِيثبتِعكسِالدليلِالمستمدِمنِهذهِِ،ستبعادها،ِوذلكِحسبِظروفِكلِدعوىا
ِ.2ِالدفاترِبكافةِطرقِالثباتِبماِفيِذلكِشهادةِالشهودِوالقرائن

 المطلب الثالث: الدفاتر والأوراق المنزلية 
ِالأشخاصِأِ يقصدِبالدفاترِوالأوراقِا مورهمِالخاصةِومنِلمنزليةِتلكِالأوراقِالتيِيدونِفيها

بينهاِحقوقهمِوالتزاماتهمِوالحساباتِوالتصرفاتِالمختلفة،ِولماِكانِالقانونِلاِيلزمِالأفرادِبإمساكهاِأوِ
ِذاتِالقي ِفإنهِلاِيعطيها ِتتضمنهِمنِبيانات، مةِالتيِيعطيهاِإتباعِإجراءاتِمعينةِِفيِتدوينِما

لفائدةِمنِِ،ِويترتبِعلىِذلكِأنِالقانونِلاِيمنحِأيةِقيمةِواضحةِلهذهِالدفاترِسواءًِترِالتجاريةللدفا
ِ.3يحتفظِبهاِأوِضدهِإلاِفيِحدودِضيقةِجداًِ

ِِوقد ِجِعلى331ِِنصتِالمادة ِ"أقِم ِعلىِمنِنه ِحجة لاِتكونِالدفاترِوالأوراقِالمنزلية
ِصدرتِمنهِإلاِفيِالحالتينِالآتيتين:ِ

ِِ.أنهِاستوفىِديناِفيهاِصراحةًِِإذاِذكرِ-
ِقِأنِتقومِمقامِالسندِلمنفاترِوالأورادأنهِقصدِبماِدونهِفيِهذهِالِإذاِذكرِفيهاِصراحةًِِ-

ِ.أثبتِحقاِلمصلحته"
ويتبينِمنِالنصِالمتقدمِأنِالدفاترِوالأوراقِالمنزليةِلاِتكونِحجةِلصاحبهاِإذِالمبدأِالعامِأنهِ

،ِولكنِليسِهناكِماِيحولِدونِأنِيستخلصِمنهاِوبنفسهِلنفسهِلاِيجوزِللشخصِأنِيصطنعِدليل
ِأًِالذكرِتضعِمبدِةقِمِجِسابق331ِ،ِفالمادةِلىِصحةِماِيدعيهِالخصمع4ِالقاضيِقرينةِقضائية

ِ.5ذاِوجهينِفيِالموضوعِواستثناءًِِعاماًِ

                                                           
 .89ِ،ِصِسابقالمرجعِالباطليِغنية،ِ،ِالطاهردِـمحمبلعيساويِِ-1
 .872،ِصِحسينِقاسم،ِمرجعِسابقدِـمحمِ-2
 .175،ِمرجعِسابق،ِصِىبكوشِيحيِ-3
 286ِصِ،ِ،ِمرجعِسابق2،ِجِفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِعبدِالرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطِ-4
 .177،ِصِسابقالمرجعِالِبكوشِيحي،ِ-5
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نِمتوحىِمسِهوِأنِالدفاترِوالأوراقِالمنزليةِلاِتكونِحجةِلصاحبهاِوهذاِالمبدأِالمبدأ العام:
ِلنفسه.ِالقواعدِالعامةِالتيِقضيِبأنهِلاِيحوزِأنِيصطنعِالشخصِذليلًِ

ِن:ِاوجهِاذِستثناءًِإوردِعلىِالأصلِلقانونِيِ إنِاِستثناء:الإ
نِيذكرِفيهاِمنِصدرتِمنهِانهِاستوفىِدينا،ِويجبِأنِتكونِهذهِالشارةِصريحةِبماِلاِأِ-

نِلاِتوجدِصيغةِخاصةِللتعبيرِعوِِ،تعلقِبهِأوِقيمتهالموضوعِالذيِتِيدعِمجالِللشك،ِمهماِيكون
ِستيفاءِكاملِالدين.إنِالأمرِيتعلقِبمخالصةِجزئيةِأوِسواءِكاِ،ستيفاءال

نِأثبتِحقاِأنِتصلحِسنداِلمِ،بأنهِقصدِبماِدونهِفيِهذهِالدفاترِوالأوراقِكرِصراحةًِذأنِيِ-
نِمجردِالتأشيرِبالدينِأوِالاعترافِبهِلاِيكِ،لمصلحته ِشارةفي،ِبلِلابدِمنِالتأكيدِعلىِأنِالوا 

ِللدينِوتقومِمقامه،ِومعِذلكِفلِتوجدِعبارةِمخصصةِلذلك.ِِخصصتِلتكونِسنداًِ
،ِولاِسابقةِهيِحجةِقابلةِلثباتِالعكسغيرِأنِحجيةِالدفاترِوالأوراقِالمنزليةِفيِالحالاتِال

،ِحيثِأنِالدفاترِوالأوراقِالمنزليةِلكتابةلفِالثابتِبالكتابةِإلاِبايقالِهناِأنهِلاِيجوزِإثباتِماِيخا
ِفيِالدفاترِوالأوراقِالمنزليةِ ِإلىِأنِالبياناتِالواردة لاِتعدِمحرراتِعرفيةِموقعة،ِوتجدرِالشارة

عتبرِمنِقبيلِالقراراتِتكونِغيرِقابلةِللتجزئة،ِفلِيجوزِلمنِيحتجِبهاِضدِصاحبهاِأنِيتمسكِتِ 
ِ.1ِرهبماِيفيدهِمنهاِوأنِيستبعدِماِيض

 : التأشير ببراءة ذمة المدينالمطلب الرابع
فاءِللوِِلىِالسندإذاِقامِالمدينِبالوفاءِبالدينِفإنِالدائنِيعطيهِعادةِمخالصةِبالسدادِويؤشرِع

عِتوقيِ،ِويعدِذلكِبمثابةِدليلِكامل،ِغيرِانهِقدِيكتفيِالدائنِبالتأشيرِبخطهِدونمعِالتوقيعِعليه
باشرةِمأشيرِوقدِيقعِالتِ،اءةِذمةِالمدينِخاصةِإذاِكانِهذاِالوفاءِجزئياًِثبتِللدينِببرِعلىِالسندِالمِ 

ماِفيِمخالصةِ ؤشرِبهاِهذاِالأخيرِلييحتفظِعلىِالسند،ِأوِفيِنسخةِأصليةِتكونِفيِيدِالمدين،ِوا 
ِمنِالدين.ِكلماِاستوفيِجزءًِِالدائنِتباعاًِِافيه

ِالتأشيرِقرينةِعلىِالوفاء،ِوهوِح جةِعلىِالدائنِحتىِيثبتِالعكسِِوجعلِالمشرعِمثلِهذا
ِل(ولتطبيقِهذاِالحكمِوجبِتوافرِعدةِشروطِتختلفِبينماِإذاِكانِالسندِبيدِالدائنِ)الفرعِالأوِ

ِِ.بيدِالمدينِ)الفرعِالثاني(ِكانِالسندِأوِ
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طلقة ثبات ذات القوة المسائل الإو                                                                 الفصل الأول    
 

73 
 

ِِالفرع الأول: التأشير ببراءة ذمة المدين للسند في حيازة الدائن
التأشيرِعلىِسندِبماِيستفادِمنهِبراءةِذمةِالمدينِِقِمِجِعلىِأنِ"1ِف332ِصِالمادةِتن

منِِادامِالسندِلمِيخرجِقطوقعاِمنهِمحجةِعلىِالدائنِإلىِأنِيثبتِالعكسِولوِلمِيكنِالتأشيرِمِ 
ِ.حيازته"

وجودِفيِحيازتهِبماِمأنهِإذاِقامِالدائنِبالتأشيرِعلىِسندِالدينِالِفقرةيتضحِمنِخللِهذاِال
عتبرِقرينةِعلىِبراءةِوقعِمنِالدائنِيِ الجزئيِِفإنِهذاِالتأشيرِرغمِأنهِغيرِمِ يفيدِالوفاءِالكليِأوِ
ِ:1ِشترطِحتىِيكونِللتأشيرِحجيتهِتوافرِشرطانِهماذمةِالمدين،ِولكنِيِ 

نِوأنِيقعِوِبعضِالديأنِيتضمنِالتأشيرِماِيفيدِبراءةِذمةِالمدينِمنِكلِأِالشرط الأول: -
ِالمعنى،ِولاِيشترطِأيِشكلِمعينِولاِيلزمِ،ِوتكفيِأيالتأشيرِعلىِسندِالدين أنِِعبارةِتفيدِهذا

ِلدائنيكونِالتأشيرِبخطِالدائن،ِولاِيؤثرِوجودِمحوِأوِشطبِعلىِوجودِقرينةِالوفاء،ِماِلمِيثبتِا
ِعكسِذلك.

:ِيجبِأنِلاِيكونِالسندِقدِخرجِمنِتحتِيدِالدائن،ِفإذاِكانِالسندِقدِخرجِالشرط الثاني -
ِولو ِقِمنِحيازته، ِلفترة ذا ِوا  ِالتأشير، ِانتفتِدلالة ِفيقعِِدعىاصيرة الدائنِخروجِالسندِمنِحيازته

ِ.2ِعليهِعبءِإثباتِذلك
ِإلاِ  ِالمدين، ِذمة ِببراءة ِالدائن ِعلى ِحجة ِيكون ِالتأشير ِفإن ِالشرطان ِتوافر ِقرِِفإذا ينةِأنها

ِبسيطةِتقبلِإثباتِالعكسِبكافةِطرقِالثبات.
لِيكونِالتأشيرِحجةِعلىِبراءةِذمةِالمدين،ِإلاِأنهِيمكنِأماِإذاِتخلفِأيِمنِالشرطين،ِف
 .3ِفيِالثباتِللقواعدِالعامةطبقاِبخطِالدائن،ِوذلكِِاعتبارهِمبدأِثبوتِبالكتابةِإذاِكانِمحرراًِ

 الفرع الثاني: التأشير على سند أو مخالصة في حيازة المدين  
ِإذاِأثبتِالدائنِبخطهِدونِتوقيعِوكذلكِيكونِالحكمقِمِجِعلىِأنهِ"2ِف332ِِالمادةِِتنص

صةِماِيستفادِمنهِبراءةِذمةِالمدينِفيِنسخةِأصليةِأخرىِأوِفيِمخالصةِوكانتِالنسخةِأوِالمخال
ِفيِيدِالمدين"

                                                           
 .113-112صِحسينِمنصور،ِمرجعِسابق،ِصِدِـمحمِ-1
 .293حسنِقاسم،ِمرجعِسابق،ِصِدِـمحمِ-2
 .113،ِصِسابقالمرجعِالحسينِمنصور،ِدِـمحمِ-3
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ِموجوديتضحِكذلكِمنِهذهِالفقرةِأنهِإذاِأشرِالدائنِبماِيفيدِبراءةِذمةِالمدينِعلىِالسندِال
ِالثباتِبشرطينِهما:ِِلدىِهذاِالأخير،ِفإنِذلكِيكونِحجةِفي

ِفيِالشرط الأول - ما ِوا  ِالدين، ِلسند ِأصلية ِفيِنسخة ِإما ِمكتوبا ِالتأشير ِيجبِأنِيكون :
ِأِ  ِبدفعمخالصة ِالمدين ِيقوم ِما ِلتسجيل ِالوفاءعدت ِلهذا ِإثباتا ِبها ِويحتفظ ِالأصليةِه ِوالنسخة ،

(double(ِ ِالدينِليستِصورة ِلسند )copier) للسند،ِ(ِبلِهيِأصلoriginal)ِِالدينِذاته ِكسند
،ِوالتأشيرِماِبيدِالدائنِوالآخرِبيدِالمدينتبِمنِأصلينِإحداهويفهمِمنِذلكِأنِسندِالدينِالذيِكِ 

ِفيهاِسندِالدينِفيِحيازةِالدائنِهناِيجبِأنِيكونِبخطِالدائنِوهذاِعلىِعكسِالحالةِالتيِيكون
،ِإذِلوِسمحِالقانونِأنِأمرِواضحالمدينِيكونِبخطِالدائنِواشتراطِأنِالتأشيرِعلىِسندِفيِحيازةِ

يكونِالتأشيرِبخطِغيرِالدائنِلسهلِعلىِالمدينِوالسندِفيِحيازتهِأنِيكتبِهوِأوِأيِشخصِ
ِ.1ِآخرِعبارةِالبراء،ِفتقومِقرينةِالوفاءِعلىِغيرِأساسِمنِالواقع

ذاِأنكرِالدائنِخطه نِ،ِوجبِعلىِالمدينِأنِيلجأِإلىِإجراءاتِمضاهاةِالخطوطِوفقِقانوِوا 
ِ.لتأشيرِعلىِالسندِوقعِبخطِالدائنالجراءاتِالمدنيةِوالدارية،ِلثباتِأنِا

ِعلىِالشرط الثاني - ِالمدينِلأنِذلكِقرينة ِفيِيد ِوالمخالصة ِالسند ِأنِتكونِنسخة ِهو :
الوفاءِِوالمعمولِبهِعادةِهوِأنِيبرزِالمدينِالسندِالذيِيحملِتأشيرِالدائنِليحتجِبه،ِفيكونِبذلكِ

ِ.2ِنِالسندِقدِوقعِفيِحيازتهقدِأثبتِأ
ستيفاءِالدينِِلكنهاِإ،ِوهيِقرينةِعلىِطان،ِكانِالتأشيرِحجةِعلىِالدائنفإذاِتحققِهذانِالشرِ

ِمنِ ِموقع ِغير ِالتأشير ِدام ِما ِيخالفها ِإثباتِما ِبحيثِيجوز ِإثباتِعكسها، ِيمكن ِبسيطة قرينة
 .3ِالدائن

 كترونيةلالإ المحررات المبحث الرابع: 
ِالورقيةِإلىِدرجةِختابةِاللقدِظلتِالك ِبدعامتها ِوثيقا ِالتقليديِمرتبطةِارتباطا طيةِفيِشكلها

غيرِأنِالواقعِالعمليِوالتطورِالتكنولوجيِالذيِشهدهِمجالِ،ِاستحالةِالفصلِبينهماالبعضِِاعتقاد
ِالرقمي ِوالاتصال ِالعلم ِالحاسبِالآليوِِ،تكنولوجيا ِجهاز ِلظهور ِتطوره ِفي ِالفضل ِالذيِيرجع

ِالأنوشبك ِتِ وِِترنتة ِما ِهذه ِمزاياِالأخيرةقدمه ِالناسِِ،من ِتِللعتماددفعت ِجميعِعليها ِفي قريبا

                                                           
 .305،ِمرجعِسابق،ِص2ِ،ِجِفيِشرحِالقانونِالمدنيِالثباتِأثارِاللتزامِرزاقِأحمدِالسنهوري،ِالوسيطعبدِالِ-1
 .182،ِمرجعِسابق،ِصِىبكوشِيحيِ-2
 .95عِسابق،ِصِطاهر،ِبطليِغنية،ِمرجدِـمحمبلعيساويِِ-3
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ِاليومية ِواِ تعاملتهم ِالرسائل ِكتبادل ِالمعاملت، ِمن ِوغيرها ِالعقود ِالآثارِبرام ِعديد ِرتب ِمما ،
ِفيِالثباتغيرِأنهِمنِالمعلومِأنِالتوقيعِهوِالذيِيضفيِعلىِالكتابةِالحجيةِِ،والمراكزِالقانونية
ِاستوجبِ ِما ِِتدخلهذا ِيِ المشرع ِقانوني ِإطار ِوضع ِلأجل ِهذا ِخلله ِمن ِالحديثِمنِنظم النوع

ِحمايةِللأفرادِوالمجتمع.ِالكتابةِوالتوقيعِاللكترونيين
ِالك ِدراسة ِإلى ِالمبحث ِهذا ِفي ِالأول(وسنتطرق ِ)المطلب ِاللكترونية ِالتوقيعِتابة ِثم ،

ِ.اللكترونيِ)المطلبِالثاني(
 : الكتابة الإلكترونية الأول مطلبال
ِِالاعترافِبدأ ِالحديثِمن ِالنوع ِالكتابةبهذا ِخلل ِومن ِوالقضاء ِالفقه ِقبل ِمن ِتالاتفاقيا،

ِشريعاتِالداخلية.تإلىِمختلفِالِالدوليةِمروراًِ
ِسوِِ ِالموضوع ِلأههية ِِيتمنظراً ِتعريفِالكتابةالتفصيل ِالتالي: ِالنحو ِالمطلبِعلى ِهذا ِفي

ِ)الفرعِالأولاللكترونيةِ ِثم ِثمِي(اللكترونيِ)الفرعِالثانِلكتابةلتطرقِللشروطِالقانونيةِال(، ِحديدت،
ِ.)الفرعِالثالث(تهاِحجي

ِالكتابة الإلكترونية مفهوم : الفرع الأول
ِحيثنِم،ِثمِ(أولا)الجزائريالتشريعِِتعريفهاِفيِالكتابةِاللكترونيةِمنِخللِيتمِتحديدِمفهوم

ِ.ياتِالدوليةِ)ثانيا(الاتفاقتعريفهاِفيِ
لمِيتطرقِالمشرعِالجزائريِفيِالقانونِ: الجزائريالتشريع  فيكترونية لتعريف الكتابة الإ  /أولا 

،ِلكنهِنصِعلىِقوتهاِفيِالثباتِوذلكِوفقاِلما1ِالمدنيِإلىِتعريفِالكتابةِاللكترونيةِبشكلِمباشر
ِ ِفي ِجاء 323ِِنصِالمادة 1ِِمكرر ِق ِوالمت10ِ-05رقم ِالمعدل ِالمدني ِللقانون يعتبرِ" أنهبمم
ِاللكترونيالثباتِب ِبالشكل ِِالكتابة ِالورقكالثباتِبالكتابة ِعلى ِإمكب، ِشرط ِهويةِانية ِمن التأكد

ِ غيرِأنهِوبالرجوعِ،ِ"فيِظروفِتضمنِسلمتهاِومحفوظةالشخصِالذيِأصدرهاِوأنِتكونِمعدة
عتبرِأنهاِئريِالكتابةِبوجهِعامِوأشرعِالجزامكررِالتيِعرفِمنِخللهاِالم323ِإلىِنصِالمادةِ

ومهماِكانتِوزِذاتِمعنىِمفهومِمِ تنتجِعنِتسلسلِحروفِأوِأوصافِأوِأرقامِأوِأيةِعلمةِأوِرِ 
ِالتيِتتضمنها ِإرسالها،ِالوسيلة ِطريقة ِوتركِالمجالِِوكذا ِللكتابة ِالواسع ِبالمفهوم ِأخد ِقد ِأنه نجد

                                                           
 .65-64سرايشِزكريا،ِمرجعِسابق،ِصِصِِ-1
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ِِمفتوح ِبحيثأمام ِأخرى، ِدعامة ِأي ِأو ِجديد ِشكل ِالحديثةِِأي ِوالكتابة ِالتقليدية ِالكتابة تشمل
ِ.1ِ)الالكترونية(

تفاقيةِالأممِامن4/2ِِنصتِالمادةِ :التفاقيات الدولية فيتعريف الكتابة الإلكترونية  /ثانياا 
ِ ِالخطابات ِباستخدام ِالخاصة ِإبرامِاللكترونيةالمتحدة ِالِفي ِدالعقود ِلسنة ِأن2005ِولية  على

رسائلِالمقصودِبوِ ،"واسطةِرسائلِبيانات...بيتبادلهِالأطرافِفيماِبينهمِِالذيِاللكترونيالخطابِ"
متلقاةِأوِالِوأجميعِالمعلوماتِالمرسلةِ"هيِسابقةِالذكرِِتفاقيةالامن4/2ِِالبياناتِفيِمفهومِالمادةِ

ِلاتشملِعلىِسبيلِالمثالِِِأوِوسائلِمشابهةِإلكترونيةِأوِمغناطيسيةِأوِبصريةالمخزنةِبوسائلِ
ِفهمِمنيِ"اللكترونيِ،ِأوِالبريدالأطرافِعنِطريقِالبرقِأوِالفاكس،ِالتبادلِاللكترونيِبينِصرالح

ِالمستحدثة ِالأشكال ِكل ِلتشمل ِاللكترونية ِالكتابة ِمفهوم ِمن ِوسعت ِقد ِالاتفاقية ِالنصِأن ِهذا
 .ِلتستوعبِكلِالتقنياتِالمستقبليةِ،ِبلمةوالدعاماتِالقائ

  الإلكترونيةنونية للكتابية : الشروط القاالفرع الثاني
قِمِجِسابقةِالذكر،ِنجدهاِقدِأشارتِإلىِعدةِشروط1ِِمكرر323ِِبالرجوعِإلىِنصِالمادةِ
ِاللكترونيةِحتىِتصحِ ِبذاتهِأنللكتابة ِومقبولا2تكونِدليلِقائما فيِالثباتِوهيِتتمثلِفيِماِِ،

ِ)أولاًِ ِإمكانيةِالقراءة ِالتدليلِعلىِهويةِالشخصِالذي(يلي: ِإمكا()ثانياًِِأصدرهاِ، نيةِالحفظِوعدمِ،
ِ.()ثالثاًِِالقابليةِللتعديل

ِال :كانية قراءة الكتابة الإلكترونيةإم /أولا  ِالكتابة ِفي ِتكيشترط ِأن ِمقرِلكترونية وءةِون
ِالآلةوواضحة ِلغة ِبترجمة ِتقوم ِخاصة ِبرامج ِبوضع ِوذلك ِتقنية ِلقواعد ِالشرط ِهذا ِويخضع ،ِ

ِ)( logarithmiqueميةتريغالوِ) ِمقروءة ِحروف ِإلى ِمنِِ،(alphabétiqueِبائيةِألف، يفهمها
نجدِوِِحققهِفيِالمحرراتِاللكترونية،ِوهناِيصحِالقولِأنِهذاِالشرطِيمكنِتأرسلتِإليهِبكلِسهولة

ِ ِالشرطِفيِالمادة ينتجِالثباتِ"بقولهِأنهِمكررِقِمِج323ِِالمشرعِالجزائريِقدِنصِعلىِهذا
،ِمهماِعنىِمفهوموصافِأوِأرقامِأوِأيةِعلماتِأوِرموزِذاتِمبالكتابةِمنِتسلسلِحروفِأوِأ

 ."التيِتتضمنها،ِوكذاِطرقِإرسالهاِكانتِالوسيلة
 
 

                                                           
 .201باطليِغنية،ِمرجعِسابق،ِص،ِساويِمحمـدِالطاهريبلعِ-1
 .97،ِصِنفسهمرجعِالِ-2
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ِنصِالم :التدليل على هوية الشخص الذي أصدرها /ثانياا  ِالمادة ِفي ِالجزائري 323ِشرع
لتأكدِمنِهويةِرطِا،ِبشاللكترونيةِكالثباتِعلىِالورقِيعتبرِالثباتِبالكتابة"قِمِجِأنه1ِِمكرر

،ِومسألةِتحديدِهويةِالشخصِالذيِكتبِالمحررِاللكترونيِتثيرِصعوبةِ"الشخصِالذيِأصدرها...
ِالمتدخلينِخاصةًِ ِمن ِالكبير ِالعدد ِالجِمع ِالتيِوبعدهم ِوالقوانين ِجنسياتهم، ِواختلف غرافي،

منِخللهاِتحديدِهويةِِهذاِيعنيِأنِالكتابةِاللكترونيةِلوحدهاِلاِيمكنِ،يخضعونِلهاِبجنسياتهم
،ِوذلكِفيِوبةِإليهِإذاِلمِتكنِموقعاِعليهاالشخصِالذيِأصدرهاِدونِتحديدِهويةِالشخصِالمنس

ِمنِ ِمنِطرفِشخصِآخرحالةِوضعها صدارها ِجعلِجانبِمنِالفقهِطرفِشخصِوا  ،ِوهوِما
 .1ِليسِواضعه،ِوِالمحررِاللكترونيِمنشئالفرنسيِيذهبِإلىِالقولِأنِالتوقيعِهوِالذيِيحددِهويةِ

ِنصِالمشرعِالجزائريِعلىِ: نية الحفظ وعدم القابلية للتعديلإمكا /ثالثاا  ِالقد يِلشرطِفهذا
ِ."كونِمحفوظةِفيِظروفِتضمنِسلمتهاوتِ..."قِمِجِسابقةِالذكرِعلىِأنه1ِمكرر323ِِالمادةِ

ِ ِيتم ِأنه ِِالاحتفاظوالأصل ِذلكبالأدلة ِإلى ِالحاجة ِعند ِإليها ِأنللرجوع ِويشترط ِمحفوظةِ، ِتكون
ِ.ةِالتيِتتضمنهاِوكذاِطرقِإرسالها،ِومهماِكانتِالوسيلبطريقةِتضمنِسلمتها

 الإلكترونية الكتابة : حجية الفرع الثالث
لكترونيِكالثباتِعلىِيعتبرِالثباتِفيِالشكلِال"قِمِجِعلىِانه1ِِمكرر323ِِنصتِ

ِ."...الورق
بينِالثباتِفيِالشكلِنِكانِقدِأقرِالمساواةِلحظِعلىِهذاِالنصِأنِالمشرعِالجزائريِواِ والمِ 
اتِالرسميةِأوِ،ِوالثباتِبالكتابةِعلىِالورق،ِإلاِأنهِلمِيوضحِهلِتكونِالمساواةِبالمحررِاللكتروني

ِ.2بالمحرراتِالعرفية

                                                           
 .112-111باطليِغنيةِ،ِمرجعِسابق،ِصِصِ،ِساويِمحمـدِالطاهريبلعِ-1
التيِتتمتعِبهاِالكتابةِِترونيةِلهاِنفسِحجيةِوقوةِالثباتيتضحِأنِالكتابةِاللكقِمِج،1ِِمكرر323ِوبالرجوعِإلىِنصِالمادةِِ-2

،ِغيرِأنِالكتابةِاللكترونيةِلاِتتمتعِبالحجيةِالمقررةِللمحررِالعرفيِفيِالقانونِالجزائريِإلاِبشرطين:ِأولهماِإمكانيةِالتأكدِالعرفية
ِِالمنسوبِإليهِالمحررِبصورةِقاطعةويةِالشخصِ،ِأيِإمكانيةِتحديدِهالكتابةِاللكترونيةمنِهويةِالشخصِالذيِصدرتِعنهِهذهِ

ولاِيتمِذلكِإلاِعنِطريقِالتوقيعِالالكتروني،ِالذيِيتخذِشكلِحروفِأوِأرقامِأوِرموزِأوِأيةِإشارةِمفهومة،ِويكونِلهِطابعِمنفردِ
ويةِالشخصِالذيِمتضمنةِلهيسمحِبتحديدِهويةِوشخصيةِالموقعِوتتميزِعنِغيره،ِمعنىِهذاِأنِالكتابةِالالكترونيةِإذاِكانتِغيرِ

،ِفإنهِلاِيمكنِالاعتدادِبها،ِمعِالعلمِأنِالتأكدِمنِهويةِالشخصِممكنِمنِخللِعنوانهِاللكتروني،ِأماِالشرطِأصدرهاِأوِأرسلها
ِكانتِالكتابةِالالكتتهاالثانيِفيلزمِأنِتكونِالكتابةِاللكترونيةِمعدةِومحفوظةِبأجهزةِتضمنِسلم رونيةِغيرِ،ِومعنىِذلكِأنهِإذا

 ثابتةِيسهلِتغييرِمضمونهاِفإنهِلاِيصلحِاعتمادهاِللإثبات.
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ِالنصِِ ِمن ِالأويفهم ِتشترط ِالنصوصِالتي ِيعدل ِلم ِالمشرع ِدام ِما ِبعضِنه ِفي رسمية
ِتِ التصرفاتِالقانونية ِيِ ِعد، ِمازال ِعلىِأنه ِفيِالثباتخضعدلالة ِالتقليدية ِللقواعد ِيجعلهاِِ،ها مما

ِ.1لِالثباتِاللكترونيتخرجِمنِمجا
ِبهاِالشكالِطرحِويِ  ِويقصد كذلكِبخصوصِحجيةِصورِمستخرجاتِالمحرراتِاللكترونية

ِوالمس ِالآليالأوراق ِالحاسب ِمن ِالمستخرجة ِومتندات ِبيانات ِتتضمن ِوهي ِإ، ِيتم دخالهاِعلومات
ِفيه ِإليهاِواستخراجهاِوبرمجتها ِالحاجة ِباِ،عند ِالحال ِالفاكسِوالتلكسوكذلك ِلأجهزة ِِِِِِلخإ...لنسبة

ِدعائمِحفظِبياناتنِكانتِهذهِالأجهزةِتعتبرِوسائلِإا وِِ ِتثورِمسألةِالدليلِِ،خراجِأكثرِمنها وهنا
ِثبتةالكتابةِالمِأوللمستنداتِِأغلبهاِصوراًِِاللكترونيةالأصليِوصوره،ِحيثِتعتبرِمخرجاتِالأجهزةِ

ِبصفةِعامةِعلىِأنِصورةِالكتابةِاللكترونيةالفقهِ،ِويستقرِىِالحاسبِالآليِأوِبنكِالمعلوماتعل
ِ.2رلاِغيِالاستئناسعلىِسبيلِإلاِيعتدِبهاِِلا

 : التوقيع الإلكتروني المطلب الثاني
ِاللكترونيِ  ِالتوقيع ِالقانونيعد ِتزايِمصطلحِدخيلِعلىِالفكر ِظِ ، ِظِ همن ِمع ِالكتابةِوره هور

ِالمِ لغِ ِ،ِونظراًِاللكترونية نظمِمنِخللهاِالمشرعِإصدارِقوانينِيِ ِلىعِصطلحِكانِلزاماًِموضِهذا
لتوقيعِفيِشكلهِالتقليديِلاِلأنِاِ،3قوتهِالثبوتيةوِماهيتهِوقيعاتِوتوضيحِهذاِالنوعِالحديثِمنِالت

 .ِونيةاللكترِِكتابةالحديثِمنِالِمعِهذاِالنوعِميتلئ
ِالأول ِاللكترونيِ)الفرع ِالتوقيع ِالمطلبِالتطرقِلمفهوم ِفيِهذا ِحاولنا ِوقد ِثم ،)ِ همِأتحديد

لأخيرِوفيِاوتبيينِمختلفِأشكالهِ)الفرعِالثالث(،ِوصورهِ)الفرعِالرابع(،ِ(،ِ)الفرعِالثانيئصهِخصا
ِ.(خامس)الفرعِالِفيِالثباتتهِحجيوِِتوقيعِاللكترونيالِألياتِتحديد

 التوقيع الإلكترونيمفهوم : ولالأ الفرع 
ِ.()ثانياًِِفقهياًِ(،ِثمِ)أولاًِِتشريعياًِِتعريفِالتوقيعِاللكترونيسيتمِمنِخللِهذاِالفرعِ

اعترفِالمشرعِالجزائريِبالتوقيعِاللكترونيِبموجبِتعديلِالقانونِ: التعريف التشريعي /أولا 
إلاِأنهِلمِيتطرقِلتعريفهِِ،منه327ِةِفيِالماد2005ِيونيوِسنة20ِِمؤرخِفي10ِِ–05رقمِِالمدني

                                                           
 .119الطاهر،ِباطليِغنية،ِمرجعِسابق،ِصِدِـمحمبلعيساويِِ-1
 .275-272ِمحمـدِحسينِمنصور،ِمرجعِسابق،ِصِصِ-2
جامعةِ،2019ِِ،3عِِ،30مجلدِ،ِيةالعلومِالنسانِيسعدِفضيلة،ِالقوةِالثبوتيةِللتوقيعِاللكترونيِفيِالتشريعِالجزائري،ِمجلةِ-3

 ِ.505،ِص1ِالخوةِمنتوريِقسنطينةِ
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اِالمطبقِعلىِكلِالشبكاتِبمِالاستغللالمتعلقِبنظام162ِِ–07بصدورِ)المرسومِالتنفيذيِرقمِِإلا
...ِ ِالكهربائية ِاللسلكية ِِيالذيِنصِفِ،1(فيها التوقيعِاللكترونيِهوِمعطىِ"مكررِأن3ِِمادته

1ِمكرر323ِِمكررِو323ِفيِالمادتينِددةِحينجمِعنِاستخدامِأسلوبِعملِيستجيبِللشروطِالم
ِمن3ِمكررِفقرة3ِِِوأشارتِكذلكِالمادة"،1975ِسبتمبر26ِِالمؤرخِفي58ِِِ–75منِالأمرِرقمِ

 التوقيع:ِ"ِأن162ِ-07المرسومِالتنفيذيِرقمِ
ِِ.بالموقعِاًِيكونِخاصِ-
ِِ.حتفظِبهاشاؤهِبوسائلِيمكنِأنِيِ نيتمِإِ-
ِ."نِكلِتعديلِلاحقِقابلِللكشفِعنه،ِبحيثِيكوِصلةيتضمنِمعِالفعلِالمرتبطِبه،ِِ-

ِِ ِعرفهِالمشرعِبنصِالمادة ِالعامةِللتوقيع04ِِ-15منِالقانونِرقم1ِِف2ِِكما المتعلقِبالقواعد
ترونيةِطةِمنطقياِببياناتِإلكباتِفيِشكلِإلكترونيِمرفقةِأوِمرتبيان"ِ،ِبأنه2اللكترونيينِوالتصديق

ِ."أخرىِتستعملِكوسيلةِتوثيق
ِِاءيعرفِبعضِالفقهالتعريف الفقهي:  /ثانياا   ِبأنه ِاللكتروني ِعلىِِكل"التوقيع ِيوضع ما

ِإلكترونيِويتخ ِمنفردِِذمحرر ِطابع ِويكونِله ِإشاراتِوغيرها، ِأوِرموزِأو ِأرقام شكلِحروفِأو
 .3"ويميزهِعنِغيرهِ،يسمحِبتحديدِشخصيةِالموقع

تخدامهاِعنِاتِوالوسائلِالتيِيتمِاسمجموعةِمنِالجراء"أنهِعلىِكماِعرفهِالبعضِالآخرِ
ِوالأرقام، ِالرموز ِمنِِطريق ِمميزة ِتتضمنِعلمة ِاللكترونية ِالرسالة ِإخراج صاحبِالرسالةِوكذا

ِإلكترونياًِ ِواحالمنقولة ِالمفاتيح ِمن ِزوج ِواستخدام ِتشفيرها ِيجرى ِخاصِبصاحبِ، ِوالآخر ِمعلن د
ِ.4"الرسالة

 
 
 

                                                           
المتعلقِبنظامِالاستغللِالمطبقِعلىِكلِأنواعِالشبكاتِبما30/05/2007ِِالصادرِبتاريخ162ِِ-07المرسومِالتنفيذيِرقمِِ-1

 .2007،ِلسنة37ِ،ِعِفيهاِاللسلكيةِالكهربائية،ِوعلىِمختلفِخدماتِالمواصلتِالسلكيةِواللسلكية،ِجِرِجِج
،ِيحددِالقواعدِالعامةِالمتعلقةِبالتوقيع2015ِالموافقِلأولِفبرايرِسنة1436ِِربيعِالثانيِعام11ِِمؤرخِفي04ِِ-15قانونِرقمِِ-2

 .2015،ِلسنة6ِوالتصديقِاللكترونيين،ِجِرِجِج،ِعِ
 .507-506،ِصِصِالسابقمقالِاليسعدِفضيلة،ِِ-3
 .88،ِص2008ِالهدى،ِعينِمليلة،ِالجزائر،ِالحديثةِفيِالقانون،ِدارِِمنانيِفراح،ِأدلةِالثباتِ-4
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 وني خصائص التوقيع الإلكتر  :الفرع الثاني
ِالتوِ ِأهمهايتميز ِخصائص ِبعدة ِاللكتروني ِ)ِ:قيع ِالخصوصية ِعلىِأولًا(توفير ِالتعرف ،

عِلتوقيالمستخدمِ)ثانياً(،ِوعدمِإشتراطِنوعِمخصصِمنِصورِالتوقيعِاللكترونيِ)ثالثاً(،ِوأنِيتمِا
ِِ(.ِِامساًِاللكترونيِعبرِوسائلِإلكترونيةِ)رابعاً(،ِوأنِيوفرِعدمِالقدرةِعلىِإنكارِالتوقيعِ)خ

ِِيوفر الخصوصية: /أولا  ِالاستخدامويعنيِبها ِالبياناتِضد ِأيِتحغيرِالمشروعِحماية يدِد،
ِالسماحِلصلحياتِالوصولِإلىِالبيانات ِالبياناتِوعدم ِكلِمنِهذه ِمسؤولية ِوتحديد شخاصِلأ،

كودِأوِيةِبالحماِأيِإجراءِمعينِعلىِالبياناتِلاِيمتلكونِالصلحياتِالكافيةِلتنفيذه،ِوتتمِهذهِبتنفيذ
ِتشفيرِسريِلاِيسمحِبالولوجِللبياناتِإلاِعنِطريقه.

لىِعاصِأوِالتعرفِوهيِعمليةِالتحققِمنِهويةِالأشخيوفر التعرف على المستخدم:  /ثانياا 
ِكلم ِطريق ِعن ِوتتم ِالبيانات، ِالسرمصادر ِالذكيةِ(mot de passe)ِة ِطريقِِ،والبطاقة وعن

ِدرةِمنِجهةِالتصديق.شهادةِالتصديقِاللكترونيِالمص
ىِيأتيِعلِأنحيثِأنهِيجوزِ:ِنوع محدد من الصور في التوقيع الإلكتروني اشتراطعدم  /ثالثاا 

شكلِحروفِأوِرموزِأوِإشاراتِأوِحتىِصوت،ِالمهمِفيهِأنِيكونِذوِطابعِمنفردِيسمحِبتمييزِ
ِشخصِصاحبِالتوقيعِوتحديدِهويته.

ِا: ائل إلكترونيةلكتروني يتم عبر وسالتوقيع الإ  رابعاا/ ِالحاسب ِأجهزة ِطريق ِعن لآليِيتم
ببعضهمِالبعضِِالاتصال،ِحيثِأصبحِبإمكانِأطرافِالعقدِرنت،ِأوِعلىِكتيبِأوِأسطوانةتوالأن

ِوالتفاوضِ ِالعقد ِومستندات ِوثائق ِعلى فراغوالطلع ِوا  ِإبرامه ِوكيفية ِشروطه ِمحررِهبشأن ِفي
ِ.1ِِِورقيةِالتقليديِالذيِيوضعِفيِالغالبِعلىِدعامة،ِفالتوقيعِاللكترونيِعكسِالتوقيعِرونيتإلك

ِيوفر عدم القدرة على الإنكار /خامساا  ِإلكترونياًِ: ِالشخصِالموقع ِقدرة شخصِأوِالِأيِعدم
سالةِمِالرِ،ِعلىِإنكارِقيامهِبهذاِالفعلِوكذلكِعدمِقدرةِمستلامِبإرسالِرسالةِإلكترونيةِمعينةالذيِق

،ِوهذاِهِإثباتِقيامِطرفِمعينِبفعلِمعينوجودِطرفِثالثِيمكن،ِوذلكِللهاِاستلمهعلىِإنكارِ
ِالطرفِالثالثِيتمثلِفيِجهةِالتصديقِاللكترونيِالمرخصِلهاِمنِالهيئة.

 التوقيع الإلكتروني  شكالأ :الفرع الثالث
ِ ِاللكترونييتخد ِتشملِالتوقيع ِأشكال ِاللكترونيِ:عدة ِ)ِالتوقيع عِوالتوقيِ،(أولاًِالبسيط

ِ.ِوالتوقيعِاللكترونيِالموصوفِ)ثالثاً(ِ،(ثانياًِيِالمؤمنِ)اللكترون
                                                           

 .508سابق،ِصِالمقالِاليسعدِفضيلة،ِِ-1
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ِوسِالتوقيع الإلكتروني البسيط: /أولا  ِعنِاستخدام ِالبياناتِالتيِتنشأ ِآموهوِمجموعة نةِيلة
ِلتحديدِالشخصيةِوتضمنِصلتهِبالتصرفِالذيِوضعِعليه.

ِِالتوقيع المؤمن: /ثانياا  ِالمشرعِالجزائريِبموجبِنصِم 162ِِ-07ِق03ِِف03ِِوعرفه
ِسابقِالذكر.

ِ:ِتوقيعِالذيِيتطلبِالشروطِالتاليةويقصدِبهِال
ِ.أنِيكونِخاصِبالموقعِنفسهِ-
ِ.سيلةِتكونِتحتِسيطرةِالموقعِوحدهنشأِبفعلِوِيأنِِ-
ِ.1بياناتتعديلِلاحقِيحدثِفيِالِأيِاكتشافأنِيتضمنِِ-

ِِهعرفتِ:ثالثاا/ التوقيع الإلكتروني الموصوف ِالقا7ِالمادة ِ"04ِ-15ِنونمن التوقيعِبأن
ِ:ِالذيِتتوفرِفيهِالمتطلباتِالآتيةاللكترونيِالموصوفِهوِالتوقيعِاللكترونيِ

ِ.ةيِموصوفنشأِعلىِأساسِشهاداتِتصديقِإلكتروِنأنِيِ-1
ِواه.أنِيرتبطِبالموقعِدونِسِ-2
ِ.أنِيمكنِتحديدِهويتهِ-3
ِِ.عِاللكترونينِيكونِمصمماِبواسطةِآليةِمؤمنةِخاصةِبإنشاءِالتوقيأِِ-4
ِ.تحتِالتحكمِالحصريِللموقعِنسطةِوسائلِتكوِأنِيكونِمنشأِبواِ-5
ِبهأنِِ-6 ِبالبياناتِالخاصة ِبحيثِيمكنِالكشفِعنِالتغيراتِاليكونِمرتبطا ِبهذهِ، لحقة
ِ البيانات.

 مختلف صور التوقيع الإلكتروني : الفرع الرابع
أمِِنيِبسيطِ)أولًا(،اءِكانِتوقيعِإلكتروِتظهرِصورِالتوقيعِاللكترونيِفيِأشكالِمختلفةِسوِ

ِكانِتوقيعاًِإلكترونياًِمؤمناًِأوِموصوفاًِ)ثانياً(.
 ما:بسيطِهوهناكِصورتانِمنِالتوقيعِاللكترونيِالِصورة التوقيع الإلكتروني البسيط: /أولا ِ

ِونياللكترِفيِذيلِالمحررِِالسمالتوقيعِعنِطريقِكتابةِوِ(،1ِ)ِالتوقيعِعنِطريقِالصورةِالرقمية
(2.)ِِِ
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صورةِِلتقطتقومِالشخصِبالتوقيعِعلىِورقةِثمِحيثِيالتوقيع عن طريق الصورة الرقمية:  -1
ِلحاجةرقميةِللتوقيعِبواسطةِجهازِالماسحِالضوئيِويحتفظِبهذهِالصورةِفيِالجهازِلاستعمالهاِعندِا

ِِ.لصاحبِالحسابِالجاريِومثالهاِصورةِالتوقيعِالذيِتحتفظِبهِمصلحةِالشيكاتِلدىِبريدِالجزائر
ِفي ذيل المحرر الإلكتروني سمالإالتوقيع عن طريق كتابة  -2 ِحيثِيتم بكتابةِِالاكتفاء:

ِبعضِِكاملًِِسمال ِإلكتروِأو ِبطريقة ِفينالحروفِالأولىِمنه ِالمحررِاللكترونيِومثِية ِالهنهاية
ِ.التوقيعِعلىِالبريدِاللكتروني

ِالتوِِ:أو الموصوف لمؤمنروني اتلكصور التوقيع الإ  /ثانياا  ِفي ِالصورة ِهذه قيعِوتتمثل
ِ(2)ِدي،ِوالتوقيعِالرقميِأوِالكوِcode pinِ(1)الممغنطةِالمقرونةِبالرقمِالسريِباستخدامِالبطاقةِ

ِ.(4)ِوالتوقيعِبالقلمِاللكترونيِ(،3)ِةوالتوقيعِالبيومتريِالذيِيعتمدِالقياساتِالبيومتري
ِوهوِأولِعدِمنِأكثرِالتوقيعاتِاللكترونيةِانتشاراًِي ِِممغنطة:التوقيع باستخدام البطاقة ال -1

ِالنوعِمنِالتوقيعاتِاللكترونيةِخصوصاِفيِبطاقاتِ،ِيِ شكلِأفرزتهِالتكنولوجياِالرقمية ستخدمِهذا
 .1الدفعِالخاصةِبجهازِالصرفِالآليِلدىِالبنوكِومصلحةِالبريد

لموقعِاليةِعلىِتحديدِهويةِالشخصِدرةِعايتمتعِهذاِالنوعِبقِالتوقيع الرقمي أو الكودي: -2
الةِوهذاِالتوقيعِهوِمجموعةِمنِالخطوطِالمتتاليةِتضمنِإنشاءِرسِ،وتمييزهِعنِغيرهِبصورةِدقيقة

ِالتوقي ِوتحويل ِلوغاريتمية ِرياضية ِالعاديِإلىِمعادلة ِأسلوبها ِمن ِالرسالة ِوتحويل ِإلىإلكترونية ِع
 ِ.أرقامِعنِطريقِتقنيةِالتشفير

ِالخواِ:يع البيومتري )القياسات البيومترية(التوق -3 ِعلى ِالتوقيع ِهذا أوِِلذاتيةصِاويعتمد
لىِعتقنيةِ،ِوتعتمدِهذهِالإلخِ،...الأصبع،ِنبرةِالصوت،ِقرنيةِالعينومنهاِبصمةِِ،الفيزيائيةِللإنسان

ِ:ِصفتينِأساسيتينِهما
ِثلِبصمةِالأصبع.حيثِيتمتعِكلِشخصِبجوانبِحيويةِلاِتتشابهِمعِغيرهِمصفة التفرد:  -
مثلِبصمةِالأصبعِِوالاستمرارِعِهذهِالخواصِبصفةِالثباتت:ِتتمصفة الثبات والستمرار -

ِأوِقرنيةِالعينِفهيِلاِتتغيرِإلاِإذاِحدثِبهاِتلفِنهائي.
ورةِصويتمِإدخالِالتوقيعِالبيومتريِعنِطريقِأجهزةِإدخالِمعلوماتِلجهازِالكمبيوترِوالتقاطِ

ِينِأوِبصمةِالأصبعِثمِتخزينهاِفيِالكمبيوترِفيِذاكرةِمشفرة.للشخصِأوِقرنيةِالع
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ويعتبرِصورةِمتطورةِللتوقيعِالبيومتريِبحيثِيتمِتخزينِصورةِالتوقيع بالقلم الإلكتروني:  -4
ِاللكترونيِ) ِالقلم ِالشخصِبواسطة ِالتقليديِعنِطريقِتوقيع ِقلمِضوئيِ ،(pen opللتوقيع وهو

ِشاش ِعلى ِبه ِالكتابة ِيتم ِحساس ِعلى ِالتوقيع ِومثاله ِرقمي، ِلوح ِِالداريةِالوثائقة بطاقةِمثل:
ِ.1...ِإلخورخصةِالسياقةجوازِالسفرِوِِالتعريفِالوطني

 ته في الإثباتحجيو التوقيع الإلكتروني  آليات: الخامسالفرع 
ِالتوقيعِاللكت ِالقانوننروِإنِالغايةِمنِدراسةِحجية ِالتوصلِإلىِتحقيقِذاتِالحجية يةِيِهو

ِبخطِاليدالمقررِ ِللتوقيع ِإلىِالِعلىِستنداتِالمحررةموالِة ِالرجوع ِيتطلبِمنا ِما ِهذا قواعدِالورق،
ِالمنصوصِعليهِفيِالقانونِالمدنيِالجزا ِئريالعامة ِالتوق، ِنظم ِأنِالمشرعِقد نيِاللكتروِعِيونجد

(،ِ)أولاًِئهِخللِآلياتِلنشاِكترونيينِمنالمتعلقِبالتوقيعِوالتصديقِالل04ِ–15بموجبِالقانونِرقمِ
ِ(.الجهاتِالقضائيةِ)ثانياًِِيةِأمامةِوالحجيةِالقانونيمماِيعطيهِالقوةِالثبوت

ِ :آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني /أولا  ِالموِِاختارإذا ِخاصاًِالشخص ِشكل لتوقيعهِِقع
رِالثقةِ،ِبلِيجبِلتوافوقفِعندِهذاِالحدتنشاءِبياناتِالتوقيعِالمرتبطةِبه،ِفالأمرِلاِي،ِبإاللكتروني

نِاسِ،المتعاقدةِفرادبينِالأ عملِعلىِالتحققِمنِصحةِالتوقيعِيتلزمِالأمرِتدخلِطرفِثالثِمحايدِوا 
ِم2اللكتروني ِوما ِالثبوتيةبتسىِند، ِالقوة عطائه ِوا  ِللموقع ِعلىِهه ِالمشرع ِحيثِأطلق ِالهيئةِ، ذه

 (.2شهاداتِمصادقةِموصوفةِ)ِمنح،ِمهمتهاِ(1تسميةِجهةِالتصديقِ)
خدماتِيِؤدوِمألتصديقِاللكترونيِعرفِالمشرعِالجزائريِجهاتِاِالتصديق:جهات  -1

ِاللكتروني ِالتصديق ِنصِالمادة ِفي 12ِِِف2ِ، ِالقانون ِبأنهاا04ِ-15من ِالذكر هيِ"ِلسابق
شخصِطبيعيِأوِمعنويِيقومِبمنحِشهاداتِتصديقِإلكترونيةِموصوفةِوقدِيقدمِخدماتِأخرىِفيِ

ِ."نيوِرِتمجالِالتصديقِاللك
نِخللِهذاِالنصِيمكنِالقولِأنِجهاتِالتصديقِاللكترونيِقدِتكونِشخصِطبيعيِأوِم

ِعلىِالتوِ نِبيِ،ِونميزالأمانالثقةِوِِقيعِاللكترونيمعنويِيقومِبإصدارِشهاداتِتضفيِمنِخللها
ِ:جهتينِمنِجهاتِالتصديقِهما

ِلين في الفرع الحكوميخجهات التصديق لفائدة المتد -أ ِال: ِبالطرف ِالموثقوتسمى ِثالث
شخصِِالطرفِالثالثِالموثق"ِبقولها:سابقِالذكر04ِِ-15قانونِرقم11ِِف2ِِعليهاِالمادةِِنصت
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ِبمن ِموصوفةمعنويِيقوم ِإلكترونية ِبالتصديقِحِشهاداتِتصديق ِخدماتِأخرىِمتعلقة ِيقدم ِوقد ،
ساتِوالداراتِديقِللمؤسوتعنيِبمنحِشهاداتِالتصِ"فيِالفرعِالحكوميِئدةِالمتدخليناللكترونيِلفا

ِالعموميةِالعمومية ِوالمؤسساوالهيئات ِالمستقلة، ِالوطنية ِفيِِت ِوالمتدخلون ِالضبط وسلطات
ذهِ،ِهرعِالحكوميِبحكمِطبيعتهِأوِمهمتهأوِكيانِينتميِإلىِالف،ِوكلِشخصِتِبينِالبنوكالمبادلا

04ِ-15  منِالقانونِرقم11ِف2ِِوذلكِوفقِنصِالمادةِِ،1الجهاتِهيِعبارةِعنِشخصِمعنوي
ِ  سابقِالذكر.

ِتسمىجهات التصديق الموجهة للجمهور -ب ِاللكترونيِ: ِالتصديق ِخدمات ِوقدِبمؤدي ،
ِ ِالمادة ِعليها 12ِِِف2ِنصت ِقانون ِاللكترونيين04ِ-15من ِوالتصديق ِبالتوقيع بأنِِالمتعلق

نيةِحِشهاداتِتصديقِإلكتروِمؤديِخدماتِالتصديقِاللكترونيِشخصِطبيعيِأوِمعنويِيقومِبمن"
ويتبينِمنِنصِالمادةِأنِمؤديِِ"أخرىِفيِمجالِالتصديقِاللكتروني،ِوقدِيقدمِخدماتِموصوفة

ِم ِأو ِشخصِطبيعي ِيكون ِقد ِاللكتروني ِالتصديق ِمهمتهخدمات ِِعنوي ِتصديقِمنح شهادات
يمنحِِعلىِترخيصِمسبقِ،ِبناءًِتقديمِخدماتِأخرىِفيِنفسِالمجالِ،ِكماِيمكنهاإلكترونيةِموصوفة

ِ.2شهادةِتأهيلِلمدةِسنةِ،ِبعدِاستفادتهاِمنطرفِالسلطةِالمختصةِلهاِمن
يِللسلطاتِوذلكِويرتكزِنظامِالتصديقِومنحِالشهاداتِفيِالتشريعِالجزائريِعلىِنظامِهرم

ِ:ِعلىِالنحوِالتالي
-15القانونِرقمِِمن16ِ:ِتمِالنصِعليهاِفيِالمادةِالسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني -

ِبا04ِ ِوالتصديقِاللكترونيينالمتعلق ِبالشلتوقيع ِتمتع ِمستقلة ِإدارية ِوهيِسلطة ِالمعنويةِ، خصية
ِالمالي ِوتتشكوالستقلل ِالأول ِالوزير ِلدى ِتنشأ ِبي، ِمن ِأعضاء ِخمسة ِمن ِيعينهمِالرئيسِمهنل ،

وتتمتعِهذهِالسلطةِبجميعِالصلحياتِاللزمةِلأداءِمهامها،ِِ،رئيسِالجمهوريةِعلىِأساسِالكفاءة
يرِالملفاتِوالوثائقِاللكترونية،ِيافقةِعلىِسياسةِالتصديقِللسلطتينِالحكوميةِوالقتصادية،ِتسكالموِ

واقتراحِالنصوصِالتشريعيةِأوِالتنظيميةِِفيِمجالِالتصديقِاللكتروني،ِوغيرهاِمنِالمهامِالتيِ
 .3ِالسابقِالذكر04ِ-15منِالقانون18ِِنصتِعليهاِالمادةِ
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ِِ:ق الإلكترونيالسلطة الحكومية للتصدي - ِالق26ِنصتِالمادة ِمن المتعلق04ِِ-15انون
ِاللكترونيينِبالتوقيع ِأنهِوالتصديق ِالعلمِ"ِعلى ِوتكنولوجيا ِبالبريد ِالمكلف ِالوزير ِلدى تنشأ

وأشارتِِِ"ستقللِالماليِوالشخصيةِالمعنويةوالتصالِسلطةِحكوميةِللتصديقِاللكترونيِتتمعِبالا
ِ ِمنِالقانونِنف27ِالمادة ِوسيرها ِوتنظيمها ِوتشكيلتها ِطبيعتها ِأنِتحديد ِسه ِتحديده عنِطريقِيتم

 .1ِرالسابقِالذك04ِ-15منِالقانون28ِِ،ِوحددتِمهامهاِفيِنصِالمادةِظيمنالت
ِالمتعلق04ِ-15منِالقانون29ِِنصتِالمادةِِروني:تالسلطة القتصادية للتصديق الإلك -

ِاللكترونيين ِوالتصديق ِتعِبالتوقيع ِأنه ِالبريعلى ِبضبط ِالمكلفة ِالسلطة ِوالمواصلتِالسلكيةِين د
-15منِالقانون30ِِمهاِالمادةِديقِاللكترونيِونصتِعلىِمهاص،ِسلطةِإقتصاديةِللتواللسلكية

 .2ِذكرالسابق04ِِ
ِعِ:مصادقة موصوفة شهادات منح – 2 ِفقرتها ِفي ِالثانية ِالمادة ِالقانرفتها ِمن ونِالسابعة

ِوِالمتعلق15-04ِِ ِبأننيالتصديقِاللكترونيبالتوقيع ِال"، ِفيِشكلِشهادة تصديقِاللكترونيِوثيقة
ِ."رونيِالموقعتوقيعِاللكتيقِمنِالإلكترونيِتثبتِالصلةِبينِبياناتِالتحق

ِللموادِ المتعلقِبالتوقيعِوالتصديقِاللكترونيين04ِِ-15منِالقانون30ِِ-29-17-16ووفقا
صِلمدةِسنةِواحدةِقابلةِللتجديدِولمرةِواحدةِبهدفِتمنحِشهاداتِالتأهيلِقبلِالحصولِعلىِالترخي

تمكينِالمعنيِبالقيامِبجميعِالجراءاتِوالتحضيراتِوتهيئةِكلِالوسائلِاللزمةِلتأديةِمهامهِكمؤديِ
ِ.3ِخدماتِالتصديقِاللكتروني

دماتِإلاِبعدِالحصولِعلىِغيرِأنِهذهِالشهاداتِلاِتعطيِالحقِلصاحبهاِفيِممارسةِالخ
-15منِالقانون40ِِسنواتِقابلةِللتجديدِهذاِماِنصتِعليهِالمادة5ِِالذيِيمنحِلمدةِ،ِالترخيص

ِ.ِالسابقِالذكر04ِ
 
 

                                                           
 .نفسهِمنِالقانون28ِالمادةِِ:ِنصأنظرِ-1
 .نفسهِمنِالقانون30ِالمادةِِ:ِنصأنظرِ-2
 .512سابق،ِصِالمقالِاليسعدِفضيلة،ِِ-3
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ِ: ثبات  ي في الإ  ون  لكتر  يع الإ  ية التوق  ج  ح   /ثانياا  ِالقانون8ِِنصتِالمادة ِتعلقالمِ 04ِ-15من

ِمماثلِرونيِالمتللكيعتبرِالتوقيعِا"ِعلىِأنهبالتوقيعِوالتصديقِاللكترونيينِ لتوقيعِلوصوفِوحده
ِ.ِ"لشخصِطبيعيِأوِمعنوياكانِبِسواءِالمكتوِ

يتهِمنِالقانونِنفسهِعلىِأنهِلاِيمكنِتجريدِالتوقيعِاللكترونيِمنِفعال9ِالمادةِِكماِنصت
صديقِالقانونيةِأوِرفضهِكدليلِأمامِالقضاءِبسببِشكلهِاللكتروني،ِأوِأنهِلاِيعتمدِعلىِشهادةِت

ِِلنشاءِالتوقيعِاللكتروني.،ِأوِأنهِلمِيتمِإنشاؤهِبواسطةِآليةِمؤمنةِإلكترونيِموصوفة
دةِالماصوصِعليهِفيِنوالمالتوقيعِاللكترونيِالموصوفِتعريفِتمِالشارةِفيماِسبقِإلىِدِوق

ِِسابقِالذكر.04ِِ-15ِمنِالقانون7ِ
نفسِِوأعطاهِ موصوفِبالتوقيعِاللكترونيِالِعتداِ لحظتهِأنِالمشرعِالجزائريِقدِمكنِمِ ماِيِ وِ

المتعلقِبالتوقيعِوالتصديق04ِِ-15منِالقانونِرقم631ِِ،ِكماِأقرتِالمادةِحجيةِالتوقيعِالمكتوب
ِِ.2مبدأِالعترافِالدوليِالمتبادلِاللكترونيين

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

                                                           
المتعلقِبالتوقيعِوالتصديقِاللكترونيينِعلىِأنهِ"ِتكونِلشهاداتِالتصديقِاللكتروني04ِِ-15منِالقانون63ِِتِالمادةِنصِ-1

التيِيمنحهاِمؤديِخدماتِالتصديقِاللكترونيِالمقيمِفيِبلدِأجنبي،ِنفسِقيمةِالشهاداتِالممنوحةِمنِطرفِمؤديِخدماتِ
المتبادلِِللعترافِاتفاقيةبشرطِأنِيكونِمؤديِالخدماتِالأجنبي،ِهذاِقدِتصرفِفيِإطارِالتصديقِاللكترونيِالمقيمِفيِالجزائر،ِ

 أبرمتهاِالسلطة".
 .513يسعدِفضيلة،ِالمقالِالسابق،ِصِِ-2ِ
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 ملخص الفصـل الأول: 
َمَ نَ  َالمَ لَراستنادَ َنَ ستخلص َالأول َلوسائَ لفصل َخصص َل َالمطلقة َالقوة َوسائَ ذات َالَ أو ثباتَل

ثباتَصلحَلَ تفهيََ،جيةحَ الالقوةَوَحيثََنَ ثباتَمَ لَ الَأقوىَوسائَ َعدت ََهاأنَ،ختلفَأنواعهابمَ بالكتابةَ
َصَذاتيةزَبهَمنَخصائماَتتميلَنظراَ قيمتها،ََجميعَالتصرفاتَالقانونيةَوالوقائعَالماديةَمهماَكانت

عبثَيَ لمََإنَوسيلةَلحفظَالبيانات،َوالتيَتبقىَعلىَحالتهاَلفترةَزمنيةَطويلةَوبطريقةَأمنةَبإعتبارها
َتحريفها َيتم َأو َأنبها َذلك َإلى َضف َإَ ، َيمكن َه َمنها، َعديدة َصور َصدار َإَ وهي َيَ وسيلة مكنَثبات

فيةَعرََأخرىوََمحرراتَرسميةَ،القانونيَوهيَتقسمَإلىَعدةَأنواعَالتصرفعندَنشوءََعدادهاَمسبقاَ إَ 
 ونية.إلكترَالكتابةَعدةَللثبات،َوكذلكَمحرراتَأوَمستنداتَوأوراقَعرفيةَغيرَمَ وَثبات،َعدةَللَ مَ 

َالثباتوتَ  َوسائل َمن َوسيلة َأقوى َالرسمية َالمحررات ََعد َتكالخطية َمَ ، َقوة َلها َفيون َطلقة
خدمةَعامةَفيَكلفَبَ شخصَمَ َأووظفَعامَرافَوعلىَالغير،َتصدرَمنَمَ ةَعلىَالأطثباتَوحجالَ 
َواَ ح َسلطته َدحضدود َيجوز َلا َإَ َختصاصه، َالتيَقوتها َالبيانات َفي َبالتزوير َالطعن َطريق َعن لا

َهبصرَوََسمعهَأوَوقعتَتحتَبياناتَالتيَتمتَلديهالوظفَالعامَوأمانته،َأيَتستوجبَالثقةَفيَالمَ 
َ َالواردة َالبيانات َأما َتستدعي َولا َالأطراف َلسان َالعلى َثقة َفيفي َالطعن َفيجوز َالعام هاَالموظف

َ.سَماَهوَثابتَبالكتابةَإلاَبالكتابةثباتَعكنهَلاَيجوزَإَ ثباتَالعكس،َإلاَأبإَ 
َالكَ  َيلي َالحجيةثم َحيث َمن َالرسمية َالمَ َتابة َالعرفية َللثباتالكتابة َقعدة َأن َفرغم َفوت، يَها

َحج َأن َإلا َمطلقة َتاريخالثبات َثبوت َيوم َمن َإلا َالغير َإلى َتتعدى َلا َالأطراف َعلى َقاصرة َاهتها
بمجردَأنَينكرَصراحةَمنَينسبَإليهَتوقيعَالمحررَأوَوضعَبصبةََاحجيتهكَيجوزَدحضَوكذل

َوخلفَ،عليهَإصبعه َورثته َيميناَ أما َيحلفوا َأن َويكفي َالنكار َمنهم َيطلب َفلا َيعلَه َلا َأنبأنهم َمون
َحق.بصبةَالصبعَهوَلمنَتلقواَمنهَهذاَالالمضاءَأوََوأالخطَ

نسبَتَولاَتحملَتوقيعَمنَتَ ثبالَ عدةَللمَتكونَفيَالأصلَمَ َتابةكماَنجدَنوعاَآخرَمنَالكَ َ
نَحَبيلثباتَتتراوَستنداتَوالأوراقَحجيةَفيَاالمَ َهلهذَىضروراتَعمليةَأعطلشرعَوَالمَ َأنَرإليهَغي

هذهَالمحرراتَفيََشمل،َوتالقانونَمنَحجيةلهاَرهَقأهاَوحسبَماَالقوةَوالضعفَحسبَكلَنوعَمن
َ.اتصلخاالمَ والتأشيرَببرأةَذمةَالمدينَوََوالبرقيات،َودفاترَالتجارَوالأوراقَالمنزليةَالرسائل

نواعَمنَأَا ثَحديَاللكترونيةَباعتبارهاَنوعاَ فيتمثلَفيَالكتابةَلَوسائَ هذهَالأماَالنوعَالأخيرَمنَ
َوالضرورةَالعملية.َالتكنولوجيةَالتطوراتالمحرراتَالمكتوبة،َأملتهَ
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َاَ َ َالمَ ورغم َعتراف َالمحرراتشرع َمن َالنوع َبهذا َوساَالجزائري َمن َإلائكوسيلة َالثبات أنََل
َالمح َوالمشرعَأعطاهاَحجية َبعد، َلمَتتضح يةَلكتابةَاللكترونوبذلكَتخضعَاَرراتَالعرفيةصورتها

َ.منَأحكامَفيَشكلهاَالتقليديَفيَأحكامهاَإلىَماَتخضعَإليهَالمحرراتَالعرفية
َ
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 ثباتالإ ة من في  ع  ذات القوة المحدودة و الوسائل الم   ثباتالإإ الفصل الثاني: وسائل 
َفيَالفَ رَ  َمَ قَ َنَ للكتابةَمَ َامَ َالسابقَ َصلَ أينا َالمَ جعلهَ َثَ يَ ثباتَحَ فيَالَ طلقةَوة حَلَ صلجزائريَتَ شرعَاا
َقف وََ قدَوََ،هثباتإ ََادَ رَالمَ َيمةَالحقَ هاَأوَقَ يعتَ هاَوطبَ كانَنوعَ َونيةَأياَ الوقائعَالقانَ التصرفاتَوََميعَ جَ َثباتَ لَ 

َثمَتلاهاَ،طرقثباتَبالكتابةَيتقدمَجميعَاللَ جعلَاَثَ ونَالمدنيَحيَ ثباتَفيَالقانَ الَ َليبهَلوسائَ رتَ فيَتَ 
َىالبعضَالأخرََوندَ َونيةالقانَ َالوقائعَ َثباتَبعضَ لاَلَ إَ حَتصلَ َهاَلاكونَ َ،محدودةَ َوةَ ذاتَقَ َثباتإ ََلوسائَ ب

َالطرق نَأَرتأيناإَ،اليمينَالمتممةوََالقرائنَالقضائيةوََالشهادةَالتيَهيوََوفيَسبيلَبيانَمحدوديةَهذه
نَةَمنَالثباتَألاَوهيَالقرارَواليميفيَ عَ المَ للوسائلََآخرَونخصصَمبحثاَ َخاصاَ َاَ نخصصَلهاَمبحث

منَتقررتَلمصلحتهَعبءََعفي،َفهيَوسائلَتَ هبالشيءَالمقضيََحجيةوََونية،الحاسمةَوالقرائنَالقانَ 
يه  .إقامةَالدليلَعلىَماَيد ع 

 ذات القوة المحدودة  الوسائل المبحث الأول:
ََ َبهذه َالثبات َأخرىَالوسائلينحصر َدون َوقائع َوََ،في َسوفََالوسائلهذه َوالتي َالشهادة هي

مطلبَثالثَومطلبَرابعَنخصصهَلليمينََهاَفينعرضوَكذلكَالقرائنَالقضائيةَ،َوَنخصصَلهاَمطلبين
َالمتممة.

  شهادة الشهودالمطلب الأول: 
َمنَخلالَتعريفهاسنتناولَ َالشهادة َالمطلبَمفهوم ََ)الفرعَالاول(َفيَهذا برازَخصائصها )الفرعَوا 

َ.)الفرعَالرابع(َوشروطَصحتها)الفرعَالثالث(َوأنواعهاَالثاني(َ
ََالفرع الأول: تعريف الشهادة

نَمعنَتخمينَوَحسبانَكونهاَمستقاةََعنَشهادةَعينَلاَروهيَإخباَ:َالشهادةَخبرَقاطع،غةا ل   /أولا 
َ.المشاهدةَوهيَتنبئَعنَالمعاينة

َلزيد :الصطلاحفي  /ثانياا  َالشهادةشهد َمن َعليه َما َأدى َأي َإخبارََ،، َالصطلاح َفي ومعناها
َ.1النسانَبحقَلغيرَعلىَغيره

ارَالشهادةَبحسبَالأصلَهيَإخبالأستاذَأنورَسلطانَالشهادةَبقولهَ":َعرفَيالتعريف الفقه /ثالثاا 
َومنَشأنهاَأنَترتبَلشخصَحقاَقبلَفيَمجلسَالقضاءَبواقعةَتمتَتحتَسمعهَأوَبصرهَهداالش

                                                           

يوسف  دلاندة، الوجيز في شهادة الشهود وفق أحكام الشريعة والقانون وما أستقر عليه قضاء المحكمة العليا، دار هومه للطباعة  -1َ 

َ. 20، ص 2004والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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َ.1شخصَآخرَكمنَيشهدَتعاقداَ 
ََ:التشريعيالتعريف  /رابعاا  َولكنَتم َللشهادة، َقانونيا َتتضمنَمختلفَالتشريعاتَتعريفا تنظيمهاَلم

جراءاتهاَوقيمتهاَالقانونيةَفاتحينَالمجالَبذلكَلذويَالاختصاصَمنَفقهاءَ وتحديدَمجالهاَوشروطهاَوا 
َ.2راحَالقانونَللتكفلَبتعريفهاوشَ 

َ.للشهادةَالتعريفَيمكنَأنَنستخلصَعدةَخصائصَهعلىَضوءَهذوَ
 الفرع الثاني: خصائص شهادة الشهود

َ:َماَيليكَهادةَأربعةَخصائصَنوردهاَتباعاللش
طريقََأيَأنهَماَيثبتَبهاَيمكنَنفيهَبشهادةَأخرى،َأوَبأيَ:نسبيةو  الشهادة حجة غير قاطعة /أولا 

َآخرَمنَطرقَالثباتَالقانوني.
دلةَالأَللسلطةَالمطلقةَللقاضيَفيَتقديرَفتقديرهاَيخضع :ملزمة دة حجة مقنعة وليستالشها /ثانياا 

َ.سائغاَ علىَذلكَعندماَيكونَالتسبيبَ،َولاَرقابةَللمحكمةَالعلياَا،َومراكزهاأيا َكانتَصفاته
نماَماَيثبتَبهاَيعتبرَثابثاَ َ:الشهادة حجة متعدية /ثالثاا  بالنسبةََفهيَليستَقاصرةَعلىَصاحبهاَوا 

صادرةَمنَشخصَيفترضَأنَيكونَعدلا َوهوَمنَغيرَالخصومَوتدخلَفيَتكوينَعقيدةََللكافةَلأنها
َ.3حكمهالقاضيَلصدارَ

َإلاَفيَنطاقَمعينَلاَحيثَلاَيجوزَ:الشهادة دليلاا مقيداا  /رابعاا  تهاَحتمالَعدمَصحالثباتَبها
َوهيَعلىَعدةَأنواع.َلذلكَفضلَالمشرعَالجزائريَالكتابةَعليها،

َأنواع الشهادة الفرع الثالث:
َالقاضيإلىَجانبَالشهادةَالمباشرةَتوجدَعدةَأنواعَأقلَدرجةَلاَترقىَإلىَإقناعَ

َفيَالتعريفَالفقهيَ:الشهادة المباشرة /أولا  َجاء َكأقوىَأنواعََوهيَكما هيَالأصلَفيَالشهادة
علىََهداحيثَيتمَالخبارَمنَطرفَالشَ،المحكمةَعليهاَفيَتكوينَعقيدتهاَالشهادةَمنَحيثَاعتماد
َ.هَوذلكَفيَمجلسَالقضاءَ)المحكمة(ماَوقعَتحتَبصرهَوسمع

                                                           
 .229َسابق.َصَمرجعَ،َأنورَسلطانَ-1
 .217،َصَباطليَغنية،َمرجعَسابقَ،َالطاهرَمحمـدعيساويَبلَ-2
 َ.170،َصإبراهيمَسعد،َمرجعَسابقنبيلََ-3
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َالشهادة السماعية /ثانياا  َبأنهاَ: َويعبرَعنها َسمعهَالشاهدَمنَغيره َالناتجةَعنَما وهيَالشهادة
َعلىَماَيكونَقدَسمعهَمنَشخصَآخرَأخبرهَ َيدليَالشاهدَبشهادتهَبناء  شهادةَعلىَالشهادة،َوفيها

منَالشهادةَبها،َوهيَجائزةَفيَالوقائعَالتيَيجيزَفيهاَالقانونَالثباتَبالشهادةَأصلا،َوهيَشهادةَأقلَ
َ.1المباشرةَوتخضعَفيَتقديرَقيمتهاَلسلطةَالقاضيَالمطلقة

فهيَلاَتنصبَعلىََ،:َهيَإخبارَعنَالشائعَبينَالناسَوماَتتناقلهَالألسندة بالتسامعالشها /ثالثاا 
الواقعةَالمرادَإثباتهاَمباشرة،َحيثَلاَيستمدَالشاهدَمعلوماتهَمنَشخصَمحددَرأىَأوَسمعَالواقعةَ"إنَ

فهناكََ،دةَبالتسامعرأيَجماهيرَالناسَفيَالواقعةَوماَشاعَبينهمَبشأنهاَلاَيعدَطريقاَللإثباتَفيَالشها
َإلىَماَسمعهَالشاه منَجماهيرََدَبشأنَهذهَالواقعةتحولَفيَمحلَالثباتَمنَالواقعةَالمرادَإثباتها

الشهادةَكدليلا َفيَالثباتَإلاَهَكماَلاَتصلحَهذَ،لذلكَلاَيتحملَالشاهدَمسؤوليةَفيماَشهدَبهَ،2الناس"
َ.ستثناءَ إ

نماَهيَورقةَمكتوبة،َتحررََ:الشهادة بالشهرة العامة /رابعاا  هيَليستَشهادةَبالمعنىَالقانوني،َوا 
َعَعنَطريقَالشهرةَالعامةشهودَيعلمونَهذهَالوقائَهاَوقائعَمعينةَيشهدَبهاتدونَفيأمامَجهةَرسمية،َ

َ.3غيبةَالمفقود،َولهاَحجيةَيقررهاَالقانونَفيَكلَحالةَعلىَحدىكتقريرَ
َالفرع الرابع: شروط الشهادة

َالشروطََ َفيَالثبات،َهذه َالقانونيَتوافرَعدةَشروطَحتىَتكونَدليلا  تتطلبَالشهادةَفيَمدلولها
َمنهاَماَهوَمتعلقَبالشهادةَفيَذاتهاَومنهاَماَهوَمتعلقَبالشاهد.

َ:َيشترطَفيَالشهادةَعدةَشروط:الشروط المتعلقة بالشهادة /أولا 
َ..بقا َللأوضاعَالمقررةَقانونا .ةَالقضاءَوذلكَطالأصلَأنَتتمَالشهادةَشفاهة َوأنَتصدرَفيَساح-1

َ َالتيَيحصل َبالشهادة َذلكَفلاَعبرة َبهاوعلى َالقضاءَالدلاء َساحة َتتمَ،خارج َالتي َساحةََأو في
 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالقضاءَدونَإتباعَالأوضاعَالقانونية.

                                                           
 .220،َصَباطليَغنية،َمرجعَسابقَ،َالطاهرَمحمـدعيساويَبل  -1

َ.276اح،َمرجعَسابق،َصعليَأحمدَالجرَ  -2
 .221،َصَسابقالمرجعَال،َباطليَغنيةَ،الطاهرَمحمـدعيساويَبل  -3
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2-َ َفي َالعامة َالشروط َالشهادة َفي َتتوفر َأن َموََ،الثباتمحل َيكون َقانونيةَبأن َواقعة ضوعها
َفيها َوجائَمتنازع َإثباتها َوممكنا  َفيها َومنتجة َبالدعوى َالشومتعلقة َبشهادة َقانونا َالثبات َهودزة

 ونكتفيَبهذاَالقدرَومنعاَللتكرارَنحيلَإلىَالشروطَالواجبَتوفرهاَفيَمحلَالثبات.َ
ءَتوافرَفيَالشاهدَعدةَشروطَلقبولَشهادتهَحيثَجات:َيجبَأنَالشروط المتعلقة بالشاهد /ثانياا 

َأنه: قَإَمَإَج53َالمادةَفيَ
َيجوزَسماعَأيَشخصَكشاهدَإذاَكانتَلهَقرابةَأوَمصاهرةَمباشرةَمعَأحدَالخصوم.َلا"
َولوَكانَمطلقا .َ،.زَسماعَشهادةَزوجَأحدَالخصوم..لاَيجوَ -
َلأحدَالخصوم.َ،شهادةَالخوة...َلاَيجوزَأيضاَقبول -
ََ."ماَعداَناقصيَالأهليةَ،...ماعَالقصرَالدينَبلغوَسنَالتمييزيجوزَسَ -

سماعهَباسمهََفَقبلويعرَ ،َيسمعَكلَشاهدَعلىَإنفراد...َ"َمنَقَإَمَوَإَج52َالمادةََتكذلكَنص
َ.1"ومصاهرتهَأوَتبعيتهَللخصومَوعلاقتهَودرجةَقرابتهَ،.ولقبه..

ةَإَمَوَإَجَأنهَلاَيقبلَشهادةَالعاملَلربَالعملَمادامَفيَخدمتهَولاَشهاد52ََيفهمَمنَنصَالمادة
َتراهَ قاَداصالوكيلَلموكلهَولاَالكفيلَفيماَيخصَالتزاماتَالمكفولَوللمحكمةَأنَتبنيَحكمهاَعلىَما

َتطرحَماَتراهَغيرَذلك.وَ
 المطلب الثاني: نطاق الإثبات بشهادة الشهود

َإ  َكدليل َالشهادة َدور َعيوبَنحصر َمن َعليه َتنطوي َلما َالقانونية َالوقائع َمن َكثير َعن إثبات
َفيَعصرَ َوخاصة َوالدقة َالأمانة َتعوزهم َما َغالبا  َالأشخاصَوالدين َعلى َالحديثَلتعقدَلاعتمادها نا

باتَوقدَترتبَعلىَذلكَعدمَجوازَالثباتَبالشهادةَبالنسبةَلتصرفاتَمعينةَوأجيزَالث،َالحياةَوتشعبها
َبهاَفيَأخرى.َ

َالشهادةَكأصلَعامالوقائعَوالتصرفاتَالتيَأجازَالمشرعَالجزائريَإثباتهاَبوعلىَذلكَسنتطرقَإلىَ
َستثناءاتَونبينَسلطةَالقاضيَفيَتقديرَالثباتَبالشهادة.ثمَنعرضَإلىَال

َالفرع الأول: إثبات الوقائع المادية
َفعلََ َمن َوأخرى َطبيعية َوقائع َإلى َتنقسم َحيث َتحتَحصر َتدخل َولا َكثيرة َالمادية َالوقائع إن

َضروريةَ َكانتَالرادة َإذا َما َهو َالمادية َوالواقعة َالتصرفَالقانوني َبين َالتفرقة َمعيار َإن النسان،
                                                           

 المتضمنَقَإَمَإَج،َسابقَالذكر.09َََ-08قانونََ-1
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هوَواقعةَماديةََإنَماَيهمناَفيَالتمييزَبينَماَهوَتصرفَقانونيَوبينَماَ،ولازمةَلترتيبَآثارَقانونية
َهوَطريقةَالثبات.

َتسمحَأماَالواقعةَالماديةَوالتيَتكونَطبيعتهاَغالباَلاَكتابةَ َهفالأصلَفيَالتصرفَالقانونيَهوَإثبات
َهاَفتثبتَبجميعَوسائلَالثباتَومنَبينهاَالشهادة.بتهيئةَدليلَكتابيَمقدما َلثبات

َالفعلالوقائع المادية البسيطة /أولا  َأهمها لتزامَنصتَعليهَالضارَوهوَمصدرَمنَمصادرَالاَ:
كانَسببا َفيََنأيا َكانَيرتكبهَالشخصَبخطئهَويسببَضررا َللغيرَيلزمَمفعلَكلَ"َقَمَج124َالمادةَ

َ.1"حدوثهَبالتعويض
علاقةَالضرر،َالخطأ،َال"فمنَيطالبَبالتعويضَلزمَعليهَإثباتَأركانَالمسؤوليةَالثلاثَالمعروفةََ
هادةَإنَهذهَالأركانَهيَفيَالأصلَوقائعَماديةَيجوزَإثباتهاَبكافةَطرقَالثباتَبماَفيهاَالشَ"سببيةال

َماَعداَاليمين.
بالتزامََذلكَالخلالَ:َتتكونَمنَواقعةَماديةَوتصرفَقانوني،َومثالالوقائع المادية المركبة /ثانياا 

يدَعنَيتوجبَإثباتهَكتابةَإذاَكانتَقيمتهَتزَيَذلتزامَالتتكونَمنَالعقدَالمنشئَللإقعةَهناَعقدي،َفالوا
َ.الماديةَالمتمثلةَفيَالخلالَباللتزامَكذلكَالواقعةوََالنصابَالمحددَقانونا ،

َمنَموقفَلاَيدعَشكاَ وكذلكَ َمستخلصَضمنيا َيكونَالتعبيرَعنَالرادة َعلىََعندما فيَدلالته
َعقد َكتمديد َمنه َالمستأَشفالمستَراليجاَالمقصود َبقاء َالَجرمن َعقدَفي َانتهاء َبعد َالمؤجرة عين

لرادةَعنَاَوزَالثباتَبالشهادةَلأنَالتعبيراليجارَدونَاعتراضَمنَالمؤجرَفإنهَفيَهذهَالحالةَيج
َوقائع َمن ةَمستخلص َوََ،2مادي َقوهي ةائع َبالشهاد َإثباتها َأمثلَ،3يجوز َالفضالةَومن َأعمال تها

الفضالةَهيَأنَيتولىَشخصَعنَقصدَالقيامَ"َأنَعلىَ،قَمَج150َبنصَالمادةََالمنصوصَعليها
َ."بالشأنَلحسابَشخص،َدونَأنَيكونَملزما َبذلك

َأماَ َمادية َوقائع َلربَالعملَتعد َفهيَبالنسبة َالمركبة َمنَالوقائع َتحتويَجملة إنَأعمالَالفضالة
َزادتَفيماكتابةَلإلاَباَاتعاقدَمعهَلحسابَربَالعملَفلاَيجوزَإثباتهَبالنسبةَللفضوليَوعلاقتهَبمن

َج.د100,000َيمتهَعلىَالنصابَالمحددَوهوق
َا .يرادَإثباتهَولاَيرتبطَبنوعَالمسؤوليةَبتاتَيتبينَمنَكلَهذهَالأمثلةَأنَالدليلَيتوقفَعلىَماَ

                                                           
 ،َسابقَالذكر.المتضمنَالقانونَالمدني58ََ-75ََالأمرَرقمَ-1
 .395ََسابق،َصعليَأحمدَالجراح،َمرجعََ-2
 .126َسابق،َصَأنورَسلطان،َمرجعََ-3
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 القيمةلتصرفات القانونية المحددة الفرع الثاني: إثبات ا
َ َتطبق َالجزائريَألا َالمشرع َرأى َالأفراد َبين َللتعامل َوجوبَإثباتَالتصرفَاتيسيرا لقانونيَقاعدة

قَمَجَالمعدلة333َََادةمالدجَحيثَنصتََمائةَالفهذاَالتصرفَقيمةَجاوزَتتالمدنيَبالكتابةَإذاَلمَ
فلاَيجوزَالثباتَبالشهودَفيَوجودهَأوََغيرَمحددَالقيمةَالتصرفَإذاَكانَفيَغيرَالموادَالتجارية"َأنه

َذلك َبغير َنصَيقضي َيوجد َلم َما َقيمةََ،"انقضائه َاعتمد َالمشرع َأن َنصَالمادة َخلال َمن يبدو
معتبراَفيَذلكَالرهاقَالذيَيمكنَأنَيلحقَبالمتعاقدينََ،نونيَالمدنيَلتحديدَوسيلةَإثباتهالتصرفَالقا

َمنَالوقتَوالم َالكتابيَحيثَيكلفهما َالدليل َإعداد َالعقدصاريفَجراء َقيمة ََمالاَيتناسبَمع معَهذا
تبارَقيمتهَفيَالوقتَوالمكانَال دينَتمَفيهماَالتصرفَالقانونيَحسبَنصَملاحظةَأنهَيقدرَالحقَباع

يلَإلىَماَسبقَأنَتقدمَفيَموضوعَالكتابةَفيَالفصلَالثانيَمنعاَحنوََ،1الثانيةَمنَنفسَالمادةَالفقرة
َللتكرار.

َالإثبات بالشهادة الحالت التي يجوز فيها استثناءا :َثالفرع الثال 
استثنىَالمشرعَالجزائريَمنَوجوبَالثباتَبالكتابةَوأجازَالثباتَبالشهادةَفيماَكانَيتوجبَإثباتهََ

يجوزَالثباتَبالشهودَفيماَكانَيجبَإثباتهَ"َأنهقَمَجَب335ََادةمالوفيَذلكَنصتََ،بالكتابةَأصلاَ 
كذلكَإذاَوجدَمانعَماديَأوَمعنويَيحولَدونَالحصولَعلىََ،2َ"ثبوتَالكتابةبالكتابةَإذاَوجدَمبدأَ

مخالفَللنظامََوجدَتحايلَعلىَالقانونَلجراءَعقدَأوَلكَإذاَكانَفقدَالسندَبسببَأجنبيكذَ،الكتابة
َنكتفيَهناَأيضاَبالحالةَإلىَماَتقدمَبيانهَفيَفصلَالثباتَبالكتابة.وََ،العامَوحسنَالآداب

َالمحكمة في تقدير الإثبات بالشهادةسلطة :َالفرع الرابع
َالقانَ ونَلقدَجعلَالقانونَللمحكمةَسلطةَتقديريةَفيَالثباتَبالشهادةَفيَالأحوالَالتيَيجيزَفيها

َالثباتَبالشهادةَولاَرقابةَللمحكمةَالعلياَعلىَذلك.َ
يغنيَالقاضيََتبينَمنَوقائعَالدعوىَمايَ :َقدَسلطة القاضي في إجابة طلب الإثبات بالشهادة /أولا 

َالشهود َسماع َفي َالخصم َلطلب َالاستجابة َعقيدةََ،عن َلتكوين َمستساغة َغير َالشهادة َتكون كأن
َالقاضيَنظرا َلكونَالوقائعَالمرادَإثباتهاَبالشهادةَبعيدةَالاحتمالَأوَتكونَقدَتقادمتَوأصبحتَمستحيلة

                                                           
 المتضمنَالقانونَالمدني،َسابقَالذكر.58َََ-75الأمرَرقمََ-1
 .نفسهالأمرََ-2
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َلمحكمةعليهَمنَاَه،َولاَرقابةإجابةَالطلبَمنَعدمَادةَحيثَتبقىَللمحكمةَسلطةَتقديرالثباتَبالشه
َالعليا.

:َللقاضيَسلطةَمطلقةَفيَتقديرَأقوالَالشاهدَواستخلاصَسلطة القاضي في تقدير الشهادة /ثانياا 
كماَيعودَللقاضيَتقديرَقيمةََ،دونَأنَيتقيدَبعددَالشهودَأوَبجنسهمَيمكنَاستخلاصهَبياناَللحقيقةَما

اَكانَالثباتَمَ ل ََىَبهاعدكافيةَفيَإثباتَالوقائعَالمالشهادةَمنَحيثَموضوعهاَفقدَيرىَأنَالشهادةَ
163ََادةمالودَحسبَنصَكماَأجازَلهَالقانونَأنَيفصلَفيَالقضيةَفورَسماعَالشهَ،1َبالشهادةَزاجائ
َ.2ألجراءاتَالمدنيةَوالداريةَالجزائريانونَق

َالقرائن القضائيةَالمطلب الثالث:
قدَيتحولَالثباتَمنَمحلَإلىَمحلَآخرَوهذاَالضربَمنَالتحولَلاَيكونَإلاَفيَالقرائنَحيثََ

رضَنعَدةَفيَالثباتوَدةَلأنَلهاَقوةَمحديجوزَالثباتَبهاَفيَالأحوالَالتيَيجوزَفيهاَالثباتَبالشها
ونبينََبهاَالثباتوأهميةََونحددَعناصرهاَوالقضائيةَخاصة،فيَهذاَالمطلبَإلىَتعريفَالقرائنَعامةَ

لكَسلطةَالقاضيَحيالهاَوذتحديدَوََالقضائيةبالقرائنََإثباتهاوالحالاتَالتيَيجوزَالثباتَفيََحجيتها
َعلىَهدىَمنَنصوصَالقانون.َ

َالقرائن القضائيةمفهوم الفرع الأول: 
َنحاولَمنَخلالَهذاَالفرعَالتعريفَبالقرائنَالقضائيةَلغةَواصطلاحاَوقانونا.َ

عنيَيَرناتقاوََالزوجَالقرينوََ،َيقالَقرنَالشيءَبالشيءَوصلهَبهكلمةَقرينةَلهاَعدةَمعاني: غةا ل   /لا أو 
 .3زماتلا

َالمَ َ:اا صطلاحاإ  /ثانياا  َأو َالقاضي َيستخلصه َما َهي َالقرينة َمعلوم َأمر َمن َأمرشرع َعلى َللدلالة
 مجهول.
َالمَ َ:تشريعاا  /ثالثاا  َيورد َلم َالمقارنةَالجزائريشرع َللقوانين َوبالرجوع َولكن َأنََتعريفَللقرائن نجد

 "القرائنَهيَنتائجَتستخلصَأصولَمحاكماتَمدنيةَبماَيلي299ََالمشرعَاللبنانيَجاءَفيَنصَم
 

                                                           
 .181نبيلَإبراهيمَسعد،َمرجعَسابق،َصَ-1
 إَمَإ،َسابقَالذكر.َالمتضمنَق09َ-08الأمرَرقمََ-2
 .612بابَالقاف،َمرجعَسابق،ََصََ،القاموسَالمحيط، بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين محمـدَ-3
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َ.1علىَواقعةَغيرَمعروفة"َللاستدلالتقديرَالقاضيَمنَواقعةَمعروفةَببحكمَالقانونَأوَ
قائعَيحيىَبأنهاَالنتائجَالتيَيستخلصهاَالقاضيَويحكمَبثبوتهاَمنَوَبكوشَعرفهاَالأستاذَفقها: /رابعاا 

َأوَاماراتَمعلومةَومعروضةَعليهَلثباتَالوقائعَالمتنازعَفيها.
 عناصر القرينة القضائية الفرع الثاني:

َللقرينةَالقضائيةَعنصرانَأساسيان:منَخلالَالتعاريفَيتبينَأنَ
وراقَأ:َيكونَفيَشكلَواقعةَثابتةَبدليلَمقبولَقانونا َوتكونَمماَهوَواردَفيَالعنصر الماديَ/أولا 

َالدعوىَوقدَتكونَمنَخارجَهذهَالأوراق.
:َهوَعمليةَالاستنباطَالتيَيعملَفيهاَالقاضيَذكاؤهَفهيَتحتاجَإلىَمجهودَالمعنوي العنصرَ/ثانياا 

َ.2ستنباطَتتوقفَعلىَفطنةَالقاضيذهنيَفسلامةَالا
َالفرع الثالث: أهمية الإثبات بالقرائن القضائية

َيجعلهَ َمما َوالترجيح َالاحتمال َدائرة َفي َيبقيها َالاستنباط َعملية َعلى َالقضائية َالقرائن َقيام اَإن
َعرضةَللخطأَفيَالاستخلاص،َورغمَذلكَفإنَلهاَأهميةَبالغةَفيَالثبات.َ

َللقرينةَالقضائيةَأنَتخففَمنَعبءَالثباتَالملقىَعلىَعاتقَالمدعيَحينَيصعبَإقامةَ/أولا 
 .3هذاَالدليلَبكافةَطرقَالثباتعليهَدحضَفيكونَللمدعىََ،الدليلَعلىَدعواه

القرينةََقدَيدفعَاطرادَالمحاكمَعلىَاستعمالَقرينةَقضائيةَمعينةَبالمشرعَإلىَرفعهاَإلىَمرتبةَ/ثانياا 
 القانونيةَبنصَقانونيَصريح.َ

 الفرع الرابع: حالت الإثبات بالقرائن القضائية
َلايتركَلتقديرَالقاضيَاستنباطَكلَقرينةَلمَيقررهاَالقانونَوَقَمَجَبقولهاَ"340َءَبنصَالمادةَجاَ

َفيهاَالقانونَالثباتَبالبينة".َيجوزَالثباتَبهذهَالقرائنَإلاَفيَالأحوالَالتيَيجيز
َ َالمشرع َأن َالمادة َنصَهذه َمن َالقضائيةَالجزائريليتضح َالقرائن َأنزل َبجعلهََقد َالشهادة منزلة

رادَبقَإيولقدَسَ،الأحوالَالتيَيجوزَفيهاَالثباتَبالشهادةَهيَنفسهاَالتيَيجوزَإثباتهاَبالقرائنَالقضائية
َوهي:ََهذهَالحالاتَأصلا َواستثناءَ 

                                                           
 .612َعليَأحمدَالجراح،َمرجعَسابق،َصََ-1
 .613المرجعَنفسهَ،َصََ-2
 .620المرجعَنفسه،َصَ-3



 وسائل الإثبات ذات القوة المحدودة والوسائل المعفية من الإثبات              الفصل الثاني         
 

97 
 

 .دج100,000َتزيدَقيمتهاَعلىَلاَالتيَإثباتَالتصرفاتَالقانونيةَالمدنيةََ-
 .َالوقائعَالماديةَوالحالاتَالتيَيوجدَفيهاَمبدأَثبوتَبالكتابةَ-
 كتابي.الحالاتَالتيَيوجدَفيهاَمانعَماديَأوَمعنويَحالَدونَالحصولَعلىَدليلََ-
 حالةَضياعَالسندَالكتابيَبسببَأجنبي.َ-

ونكتفيَبالحالةََ،قَمَجمن336َََ،335َ،334َ،333كلَهذهَالحالاتَمنصوصَعليهاَبالموادَ
َإليهاَلأنهاَوردتَفيَفصلَالكتابة.َ

أصولَمحاكماتَمدنيةَأن302/2ََأنَالقانونَاللبنانيَأضافَفيَالمادةََذكرنَكذلكَحتىَلاَيفوتناَ
َ َجائزَالثبات َيكون ََابالقرائن َخاصَعندما َتنفيذستخلصَالقتبوجه َتكون َأن َيمكن َوقائع َمن ا َرينة

َ َأوَجزئيا  َكليا  َالمدعيَبهاختياريا  َلذلكَيجوزَالثباتَبالقرينةَكذلكََ،للالتزام تَالكراهَحالافيَفوفقا 
َحالاتَالغشَوالاحتيال.َوََ،التحايلَعلىَالقانون

 تجاه الإثبات بالقرائن القضائيةالفرع الخامس: سلطة القاضي 
نَالأسبابَالتيَإلاَأَ،قلَمحكمةَالموضوعَبتقديرهاإنَتقديرَالقرائنَالقضائيةَمنَمسائلَالواقعَتستَ

َياَمنَحيثَكونهاَأسبابا َسائغةَأمتوردهاَالمحكمةَلثباتَالقرينةَأوَنفيهاَتخضعَلرقابةَالمحكمةَالعل
    .1لا

 المتممةالمطلب الرابع: اليمين 
لقاءَنفسهَوهذاَمنَشأنهَأنَمنحتَالتشريعاتَالحديثةَالحقَللقاضيَفيَتوجيهَاليمينَالمتممةَمنَت

َالاسمَلأنَالقاضيَيوجههاََنَمبدايحدَم َبهذا َالقاضيَالسابقَبيانهَولقدَسميتَاليمينَالمتممة حياد
َلاستكمالَدليلَناقصَليتمَبهاَاقتناعهَفيَدليلَمقدمَفيَالدعوى.َ

  بوجه عام  اليمينتعريف : لأولا الفرع
دعاءاتهمَالمجردةَإذاَكانتَت تدلََمنفعةَفإنهاَلاؤكدَوقائعَمنَشأنهاَأنَتجرَلهمَإنَأقوالَالخصومَوا 

َبالضرورَ غيرَملزمينَة،َومنَثمَفإنَالأصلَأنَالقضاةَعلىَالحقيقة،َولاَتبنىَعلىَصدقَأصحابها
َالدليلَاللازمَلزالةَبتصديقها َولكنَانعدام َوَ، مبرراتَلحملَأقوالََودوجالغموضَعنَموضوعَالنزاع،

نَ،َمموثقاَ َخذَإدعاءاتهمَشكلاَ تتأنَنعَمنَقبولها،َوهناَينبغيَالخصومَمحملَالصحة،َفإنهَلاَيوجدَما
َ.الشكلَالموثقَهوَاليمينَالقضائيةذاَوقوعَفيَالكذبَبقدرَالمكان،َوهشأنهَأنَيحولَدونَال

                                                           
 .620صَ،سابقمرجعَ،َأحمدَالجراحَيعلَ-1
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لَمنَالوسائلَالمعفيةَمنَالثبات،َتغنىَمنَحلفهاَعبءَإقامةَالدليوسيلةَفيَالأصلََوتعتبرَاليمين
َعلىَصدقَماَيدعي،َلأنَاليمينَتعتمدَعلىَصحةَتأكيداتهَحولَحقيقةَواقعةَمعينة.

َ.1اليمينَلغةَالقوة،َواليدَاليمنى،َوالحلفَوالقسم:َاليمين لغة تعريف /أولا 
عبدََليمينَمنَبينهاَتعريفلَةإعطاءَتعاريفَمختلفالفقهاءَعلىَحَاصطلَتعريف اليمين فقها: /ثانياا 

 َعلىَصدقَماَيقولَأوَعلىَانجازهََفيهَالحالفَاللهَشاهداَ َيتخذقولََ"الرزاقَالسنهوريَبقولهَأنهاَ
َ.2"اَيعد،َويستنزلَعقابهَإذاَماَحنثم

وقدَعرفهاََ،فيهريفَمتعددةَتعددَالمذاهبَالليمينَفيَالفقهَالسلاميَتعَتعريف اليمين شرعا: /ثالثاا 
نحوَواللهَلأفعلنََ،اليمينَهيَالحلفَبأسماءَاللهَتعالى،َأوَصفاته"َمامَأبوَبكرَجابرَالجزائريَبقولهال
َ.3"مقلبَالقلوباَوالذيَنفسيَبيده،َأوَوََوأَ،كذا

تركَوَأوَاللغويََلمَيعرفَالمشرعَالجزائريَاليمينَبمفهومهاَالواسعَ: تعريف اليمين تشريعا /اا رابع
َغيرَأنهَقسمَاليمينَحسبَقوتهاَإلىَنوعينَوهذاَماَسيكونَموضوعَدراستناَفيَالفرعَ،لعملَالفقهذلكَ

منََقسمهاَإلىَعدةَأنواعَبالنظرَإلىَغرضهاَأوَالجهةَالتيَتؤدىَأمامهاَأوالثاني،َوكذلكَنجدَالفقهَيَ 
َحيثَحجيتها.

َ: أنواع اليمين الفرع الثاني
َاليمينَإلىَعَ َ َالفقه َأنواعَقسم َموضَ نَحيثَمَ فَ دة َفتَ وعها َالقولَويمينَتوكَإلىقسم يدَيمينَتوكيد
أماََ()ثانياَ َقضائيةيمينَقضائيةَويمينَغيرَقسمَإلىَمامهاَفتَ أحيثَالجهةَالتيَتؤدىَ(،َومنَ)أولاَ َالوعد

موضوعَكونَهيَالتيَتَيمينَالمتممةوالَ)ثالثا (،َيمينَمتممةحاسمةَوََيمينإلىَقسمَفتَ منَحيثَقوتهاَ
َ.باعتبارهاَمنَالوسائلَذاتَالقوةَالمحدودةَفيَالثباتَدراستناَفيَالفرعَالثالث

ونهاَقسمَالفقهَاليمينَبحسبَموضوعهاَإلىَيمينَمضمَ:ن توكيد القول ويمين توكيد الوعديمي /أولا 
َ.(2)وعدال،َويمينَمضمونهاَتوكيدَ(1)قولَتوكيدَ

َلتوكيدَصدقَالحلفَفيماَيقرهَمؤديها.َوهيَاليمينَالتيَتؤدى: يمين توكيد القول  -1

                                                           
 .127صَ،َسابقمرجعَ،َأحمدَالجراحَيلعَ-1
 .514َ،َمرجعَسابق،َصَفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصريَعبدَالرزاقَأحمدَالسنهوري،َالموجزَ-2َ
 .497،َص1981منورة،َالمملكةَالعربيةَالسعودية،َجَالمسلم،َدونَدارَالنشر،َالمدينةَالاهأبوَبكرَجابرَالجزائري،َمنَ-3َ
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،َومثالهاَدهَالحالفَعلىَنفسهلتوكيدَإنجازَوعدَأخَىوهيَاليمينَالتيَتؤدَ:يمين توكيد الوعد  -2
،َأوَأنَبالأمانةَوالصدقأعمالهمََيؤذوانَوغيرهمَعلىَأَ،اليمينَالتيَيحلفهاَالأطباءَوالقضاةَوالخبراء...

 .1َيقررواَالحقَفيماَيشهدونَبه
َالتقسيمَعل: ن القضائية واليمين غير القضائيةاليمي /ثانياا  مامهاَأىَالجهةَالتيَتؤديَويركزَهذا
َ(.2)ةأوَغيرَقضائيَ،(1)أنَتكونَجهةَقضائيةََمافإ،َاليمين

وهيَاليمينَالتيَتؤدىَأمامَهيئةَالمحكمةَوفقَالجراءاتَالتيَنصَعليهاَ: اليمين القضائية  -1
َ.2المدنيةَوالداريةقانونَالجراءاتَ

َيتفق: َاليمين غير القضائية -2 َمجلَتؤدىَأو َفيَغير َوالءالقضاَسعلىَتأديتها يمينَغيرَ،
َأحكامَخاصة َالقاضيةَلها َالعامةبلَتَ ، َالقواعد َوالنتاتبعَفيَشأنها ئجَالتيَتترتبَعلىَحلفَاليمينَ،

َ،3علىَذلك،َولاَيجوزَردهاَإلاَإذاَكانَهناكَاتفاقَالنتائجَالتيَإتفقَعليهاَالطرفانرَالقضائيةَهيَغي
يمينََ،دورهاَتقسمَإلىَنوعينبقضائيةَالواليمينَ،4َعلىَيمينَغيرَقضائيةَالاتفاقإلىَويندرَأنَيلجأَ

َحاسمةَويمينَمتممة.
َسبقَذكره: اليمين الحاسمة واليمين المتممة /ثالثاا  َنوعينَفيما َالقضائية َاليمين َأن َرأينا مينَي:

ََ.وهذاَالتقسيمَيأخذَبحجيةَاليمينَفيَالثباتَ،(2يمينَمتممةَ)(َو1َحاسمةَ)
َلحسمَالنزاع.َهضميرَكمَبهاَإلىَتحيَإلىَخصمهالخصمَوهيَيمينَيوجههاَ:  اليمين الحاسمة -1
كملَبهاَالأدلةَالتيَتمنَالخصمينَليسَوهيَيمينَيوجههاَالقاضيَإلىَأيَ: اليمين المتممة -2

َقدمهاَهذاَالخصم.
َ َالتَالمتممةواليمين َهي َالمطلب، َهذا َفي َبالدراسة َتعنينا َي َالحقَوقد َالحديثة َالتشريعات منحت

َحيادَالقاضيَالسابقَمبداَاَمنَشأنهَأنَيحدَمنللقاضيَفيَتوجيهَاليمينَالمتممةَمنَتلقاءَنفسهَوهذ
ناعهَقتإبهاََمناقصَليتمستكمالَدليلَسمَلأنَالقاضيَيوجههاَللقدَسميتَاليمينَالمتممةَبهذاَالبيانهَوَ

َفيَدليلَمقدمَفيَالدعوى.َ
َ

                                                           
 .514،َصَمرجعَسابقَ،2َجَفيَشرحَالقانونَالمدنيَالثباتَأثارَالالتزامََالسنهوري،َالوسيطعبدَالرزاقَأحمدََ-1َ
 ،َقَإَمَإَج،َسابقَالذكر.193إلى189ََالموادَمنََ:انظرَ-2
 .687،َصَفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصري،َمرجعَسابقَعبدَالرزاقَأحمدَالسنهوري،َالموجزَ-3
 .515-514نفسه،َصَصََالمرجعَ-4
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َ: تعريف اليمين المتممةالثالثالفرع 
َ.َ)ثالثا (ثمَتشريعاَ )ثانيا (،ََاصطلاحاَ وَََ)أولا (،َالمتممةَلغةَ سوفَنوردَتعريفا َلليمينَ

َ.1القوة،َواليدَاليمنى،َوالحلفَوالقسمَ:َيقصدَباليمينلغةا َ/أولا 
َ  .2اَ أوَإثباتَاَ نفيَأوَماضَ َاليمينَهيَالحلفَعلىَأمرَمستقبلَ َ:اا اصطلاح /ثانياا 
َةادنصَالمَإلىَبالرجوعتعريفا َصريحا َلليمينَالمتممةَولكنَردَالمشرعَالجزائريَلمَيَ َ:تشريعاا  /ثالثاا 
ََقَمَجَوالتيَنصتَعلى348َ الخصمينَليبنيَعلىَ"للقاضيَأنَيوجهَاليمينَتلقائيا َإلىَأيَمنَأن 

َالدعوىَأوَفيَماَيحكمَبه".َموضوعذلكَحكمهَفيَ
َويشترطَفيَتوجيهَاليمينَألاَيكونَفيَالدعوىَدليلَكاملَوألاَتكونَالدعوىَخاليةَمنَأيَدليل.

ستكمالا َينَالتيَيطلبهاَالقاضيَمنَالخصمَافمنَخلالَهذاَالنصَيتبينَأنَاليمينَالمتممةَهيَاليم
َالثانيةَمنَنفسَالمادةَأنَهناكَشرطيللأدلةَاَوتوكيداَ  نَلتيَقدمها،َكذلكَيفهمَأوَيستشفَمنَالفقرة

َ.فيَالفرعَالتاليَتباعاَاأساسيينَلتوجيهَاليمينَالمتممة،َنورده
َ: شروط توجيه اليمين المتممةالرابعالفرع 

أساسيينَهما،َألاَيكونَفيَالدعوىَدليلَكاملََعلىَشرطينَكزَالقاضيَفيَتوجيهَاليمينَالمتممةترَي
ََ)أولا (،َوألاَتكونَالدعوىَخاليةَمنَأيَدليلَ)ثانيا (.

مينَالمتممةَوهيَإنَهذاَالشرطَيتفقَكليةَمعَالغايةَمنَاليَ:أل يكون في الدعوى دليل كامل /أولا 
إنَالدليلَالناقصَالذيَيتمَتكملتهَباليمينَالمتممةَيجبَأنَيكونَمبدأَثبوتَبالكتابةََ،تكملةَدليلَناقص

دَشهادةَناقصةَأوَمثلا َفيَالأحوالَالتيَيجوزَأوَيتوجبَإثباتهاَبالكتابة،َوفيَباقيَالأحوالَيكفيَوجوَ
َبهَقريبَالادفاترَتجاريةَمثلا َفهذكَقرينةَضعيفة،َ َ.3حتمالهَكلهاَتجعلَالم دعى 

الةَحيثَلاَيجوزَتوجيهَاليمينَالمتممةَفيَهذهَالحَ:من أي دليل أل تكون الدعوى خالية /ثانياا 
َومعَذلكَفإنَلهاَمنَلأنهاَليستَإلاَوسيلةَتكميلية،َفلاَيصحَأنَتكونَهيَالدليلَالوحيدَفيَالدعوى

َالخصائصَوالآثارَماَيجعلهاَبالغةَالأهمية.
َ

                                                           
 .1287سابق،َصَالمحيط،َمرجعََالقاموسد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين، ـمحمَ-1
َ.233َصََ،1947ََ،1طََ،القاهرةَ،جيزنامكتبةَالخََ،4َج،أحمدَبنَيحيَبنَالمرتضى،َالبحرَالزخارَ-2
 .244َمرجعَسابق،َصَعليَأحمدَالجراح،ََ-3
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َ وصورها: خصائص اليمين المتممة الخامسالفرع 
َللقاضيَ َملك َإجراءاتَالتحقيقَوهي َمن َإجراء َولكنها َبذاته، َقائم َليستَدليل َالمتممة َاليمين إن

)أولا (،َولهاَصورََيوجههاَمنَتلقاءَنفسهَلذلكَفهيَتختلفَفيَخصائصهاَعنَبقيةَالأيمانَالأخرى
َ.متعددةَ)ثانيا (

َمنَبينهاَأن:تتميزَاليمينَالمتممةَبعدةَخصائصََ:المتممة خصائص اليمين /أولا 
عضَالطلباتَدونَالبعضَكماَيمكنَتوجيههاَفيَبَاليمينَالمتممةَوسيلةَلتكملةَالدليلَالناقص -

 الآخر.
َاليمينَالمتممةَتوجهَمنَالقاضيَومنَتلقاءَنفسه.َ-
ََ.1يجوزَللقاضيَبمقتضىَسلطتهَالتقديريةَأنَيرجعَعنَتوجيهَاليمينَالمتممةَقبلَحلفهاَ-
ماَالنكولَعنها،َولاَيجوزَلهَإنَمنَوجهتَلهَاليمينَالمتممةَفهوَأمامَخيارينََ- دهاَرَإماَحلفهاَوا 

َقَمَج.349َعلىَخصمهَوهذاَماَقضتَبهَالمادةَ
َللقاضيَوحدهَوبمقتضىَسلطتهَالتقديريةَأنَيحددَصيغةَاليمينَالمتممة.َ-
اليمينَالمتممةَليستَحجةَملزمةَللقاضيَفهوَغيرَملزمَبنتيجتهاَفإذاَماَنكلَعنهاَمنَوجهتََ-

ََ.2إليهَفللقاضيَأنَيوجههاَللخصمَالآخرَوليسَللخصمَأنَيكسبَدعواهَباليمينَالمتممةَأوَيخسرها
َةَالاستئنافَبماَحكمتَبهَمحكمةَأولَدرجةَبماَيتعلقَباليمينَالمتممة.لاَتتقيدَمحكمَ-
لاَيجوزَللخصمَأنَيثبتَكذبَاليمينَالمتممةَبلَلهَأنَيطلبَالتعويضَكطرفَمدنيَفيَدعوىََ-

َعمومية.َ
َيمينَالاستظهار،َويمينَالاستحقاقليمينَالمتممةَعدةَصورَوهيَلَ:المتممة اليمين صورَ/ثانياا 

َ .3وأبرزَهذهَالأنواعَيمينَالتقويمويمينَالشفعة،َويمينَردَالمبيعَلعيبَفيه،َويمينَعدمَكذبَالقرارَ
َ َفيَنصَالمادة َ"لا350َحيثَجاء َبقولها َج َالمدعقَم َإلى َيوجه َللقاضيَأن اليمينََيَيجوز

َستحالَتحديدَهذهَالقيمةَبطريقةَأخرى".المتممةَلتحديدَقيمةَالمدعىَبهَإلاَإذاَاَ 

                                                           
 .244سابقَ،َصَمرجعَعليَأحمدَالجراح،ََ-1
 .245،َصَالمرجعَنفسهَ-2
 .246،َصَالمرجعَنفسهَ-3
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يمتهَستحالَوتعذرَتقديرَقيتبينَمنَنصَالمادةَأنَيمينَالتقويمَتردَعلىَتحديدَقيمةَالمدعىَبهَإذاَاَ 
َبواسطةَخبيرَأوَبأيَوجهَآخر.َ

   ة من الإثباتفي  ع  المبحث الثاني: الوسائل الم  
منَتقررتَلمصلحتهَعبءَإقامةَالدليلَعلىَماََىعفعطيَالمشرعَقوةَلبعضَوسائلَالثباتَتَ قدَيَ 
َاني()المطلبَالثَةواليمينَالحاسمَ)المطلبَالأول(،َعتبرَالقرار،َونجدَأنَالمشرعَالجزائريَقدَاَ هيدعي

َالشيءَالمقضيَبهَ)المطلبَالثالث(،َوالقرائنَالقانونية َإلىَحجية َوسائلَ)المطلبَالرابع(،َبالضافة
َلقانونَالمدنيَالجزائريَوسنفصلَفيهاَعلىَالنحوَالتالي:ةَمنَالثباتَفيَافيَ عَ مَ 

 (l’aveu: الإقرار )المطلب الأول
َمَ وسيَ َقرارالَ  َالَ سائَ وَ َنَ لة َتَ ل َتَ َيعفثبات َلَ من َإ ََعبءَمصلحتهَ قررت َما َعلى َالدليل ََََهدعيَ يَ قامة

َحَ  َفيَإَ مَ َيةجَ وللإقرار َالماديةثباتَالوقائَ طلقة َإ ََيةونَ اتَالقانَ فوالتصرَ َع َما َيوهَبنصَنهاىَمثنَ ستَ أَ لا
َذَأنهإ ََشراَ مباَتصالاَ اَ القرارَباليمينََيتصلوَ،َللانعقادشترطَفيهاَالقانونَالشكليةَكركنَفاتَالتيَيَ التصرَ 

َنكلَالخصمَعنَ َإقراراَ اليمينَيَ َأداءإذا َالمنهَبالدينَالذيَفيَذمتهَ َعتبرَهذا مطلبَ،َونتناولَفيَهذا
َ)الفرعَالأول(،َثمَنبينَأنواعهَوحجيةَكلَنوعَفيَالثباتَ)الفرعَالثاني(.مفهومَالقرارَوخصائصهَ

  الإقرار: مفهوم الفرع الأول
َ.()ثانياَ َهَ صصائَ خَ َأهمَ َكرَ مَذَ ،َثَ (إلىَتعريفهَ)أولاَ َالقرارحيثَنتطرقَفيَتحديدَمفهومَ

(2ََيةَ)سلامَ ةَالَ عمَفيَالشريَ (،َثَ 1)لغة ََالآتي:علىَالنحوََقرارالَ َتعريفَ َمَ ت يََ : قرارالإإ  تعريف   /أولا 
َََ(.4الجزائريَ)َحسبَماَنصَعليهَالتشريعَ َ(،َوأخيراَ 3)َونيَ القانَ َلالَالفقهَ نَخَ مَ وَ

َ.1شارةَ أوَإَ َأوَكتابةَ َلفظاَ َقَ الحَ َظهارَ عتراف،َوهوَإَ هوَالَ َ:غةفي الل   قرارالإإ  -1
َ.كَ شَ والَاليقينَ بينََلماَكانَثباتَ إَ أيََقراراَ ي قرَإَ َرقأَفعلالَغة َمنل ََقرارَ والَ 

فيََبالشيءَ َفَ عترَ هوَأنَيَ َقرارَ "الَ َسلاميةالَ َالشريعةَ َقهاءَ فَ :َعرفهَفي الشريعة الإقرارتعريف  -2
َظَ فَ هَأوَلَ ظَ لفَ ب ََطَ ق فََ َلهَ ائَ علىَقَ َهَ كمَصدقَ يوجبَحَ َخبرَ َقرارَ الَ ":َعرفةَبأنَابنوعرفهَكذلكََ،2"غيرهَ ل ََتهَ مَ ذَ 
ََ.3"بهَ ائَ نَ 

                                                           
 .171،َصَ،َباطليَغنية،َمرجعَسابقالطاهرَمحمـدبلعيساويََ-1
 .547َ،َص1981المدينةَالمنورة،َالمملكةَالعربيةَالسعودية،َري،َمناهجَالمسلم،َدونَدارَنشر،أبوَبكرَجابرَالجزائَ-2
 .9،َصَسابق،َمرجعَأحمدَالحصريَ-3



 وسائل الإثبات ذات القوة المحدودة والوسائل المعفية من الإثبات              الفصل الثاني         
 

103 
 

َمَجَبقولهَق341َمادةَفيَالَالقرارعرفَالقانونَالمدنيَالجزائريَ: عاا تشريإ  قرارالإإ  تعريف   -3
َالقضَالقرار" َأمام َعليهاعترافَالخصم َمدعىَبها َقانونية َبواقعة َأثناء َوذلك َالدعوىَ، َفي َالسير اء

َلحقَجديدَالمتعلقةَبها َالتعريفَلاَيتضمنَإنشاء  رةَفيَذمةَالم قر،َإنماَهوَعبا"،َفالقرارَحسبَهذا
زولَعنَحقَفيَالمطالبةَبإثباتَالواقعةَمنَطرفَالخصمَالذيَيد عيه،َومنَثمَقيلَأنَالقرارَعنَنَ 

َعفيةَمنَالثبات.هوَمنَالأدلةَالمَ 
َسيرََقرارالَ : قهاا فإ  الإقرار تعريف   -4 َأثناء َفي َالقضاء َأمام َالخصومة َطرفي َإعترافَأحد هو

َالدعوى،َوَالدعوىَبتصرفَأوَواقعةَ َفيَهذه القرارَحجةَقاطعةَعلىَالمقر،َلذلكَمدعىَعليهَبهما
َ .1قرَقدَأعفىَخصمهَبهذاَالقرارَمنَتقديمَالدليلَعلىَماَيدعيهالأدلة،َفالمَ َيسمىَبأنهَسيدَ 

َماَلثباتذلكَالخصمَمنَتقديمَالدليلََفيفيعَلخصمه،قرَعلىَنفسهَبحقَإذ اَيصدرَمنَالمَ َفالقرار
َويتضحَمنَخلالَهذاَالتعريفَأن:ََدعيه،ي

َ،َومنَذلكَأنإقرارافيَحدَذاتهَيا،َبلَقدَيكونَالسكوتَنضمَأوقدَيكونَصريحاََعترافإَالقرارَ-أ
ََالنكول َفهو َاليمين َالأسئلةَوامتناعَ،رإقراعن َعن َالجابة َعن َالقاضي َيستجوبه َإليهََمن الموجهة

َ...َالخ.ةَعلىَالوقائعَالمتعلقةَبالدعوىَإقراراَ بنيالم
فلوَقدَينصبَعلىَالحكمَالقضائيَنفسهَ،َوَلىَالواقعةَالتيَتكونَمصدراَللحقينصبَعَالقرارَ-ب

اََالقاضيَلاَيقيدَالقرارهذاَغيرَأنَأقرَخصمَحكمَقضائيَينطبقَعلىَقضيتهَ بلَلهَأنَيطبقَحكم 
َآخرَغيرَالذيَأقرَبهَالخصم.

َ.القراريتضمنَنيةَالمقرَفيَإلزامَنفسهَبهذاََالقرارَ-ج
َ َأن َعلى َيدل َإنما َذل َإن َهذا َتوكل َبها، َخصائصَينفرد َالثباتََهميزَللإقرار َوسائل َباقي عن

َالأخرى.
  :بمجموعةَمنَالخصائصَهيَكالآتيَقرارالَ يتميزََقرار:الإإ  ص  خصائإ  /ثانياا 

َالم ق رَنحوَإحداثَأثرَالإقرار عمل قانوني:  -1 َإرادة َتعبيرَعنَاتجاه القرارَعملَقانونيَلأنه
َإ ثباتَهذاَالحق،َنتيجةَلذلكَفإنهَ عفاءَالم قرَلهَمنَعبء  قانونيَمعين،َهوَثبوتَالحقَفيَذمته،َوا 
َتمتعَالم ق رَبإرادةَسليمةَ َيشترطَفيَسائرَالأعمالَالقانونيةَالأخرىَمنَضرورة يشترطَفيَالقرارَما

                                                           
حسنين،َالوجيزَفيَنظريةَالحقَبوجهَعام،َالأشخاصَوالأموالَوالثباتَفيَالقانونَالمدنيَالجزائري،َالمؤسسةَالوطنيةََمحمـدَ-1

 .380،َص1985َللكتاب،َالجزائر،َ
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نَتتجهَهذهَالرادةَإلىَاعتبارَالحقَالذيَي قرَبهَفيَذمتهَحقَثابتَللم قرَله،َوأنَيمكنَخصمهَوأ
َب ذاتهَوليسَبحاجةَإلىَقضاءَ قرارَعملا َقانونيا ،َأنهَم لزم  التمسكَبهذاَالحق،َويترتبَعلىَا عتبارَال 

َ .1َالقاضي
لم ق ر،َفلاَابإرادةَواحدةَم نفردة،َهيَإرادةَفهوَيتمَ: واحد   وني صادر من جانب  قرار عمل قان  الإإ  -2

َممنَي قرَله،َويترتبَعلىَذلكَخ ضوعَالقرارَللأحكامَالعامةَفيَعيوبَالرض اَيحتاجَإلىَقب ولَيصدر 
َالم ق ر،َإ ذَيتوجبَأنَتكونَإ رادت هَسليمةَخاليةَمنَالعيوبَويشترَ َطَأيضا َفيباعتبارهَتعبيرا َعنَإ رادة 

َعليه.الم ق رَأنَيكونَك َأوَالمحجور  َام لَالأهلية،َفلاَيصحَإ قرارَالقاصر 
َا لتزمَبهَالم ق ر،َولمَيعدَبإ مكانهَالعدولَعنهَإ لاَلسببَمنَالأسبابَالتيَت بطلهَولوَ قرار  فإذاَصدرَال 
كانَذلكَقبلَأنَيتمسكَبهَالم قرَله،َوَمنَحقَهذاَالأخيرَأنَيتمسكَبالقرارَأوَأنَيرده،َفإذاَأرادَ

َم ستقبلا َفيَالتم َالم نازعة  سكَبه،َكانَمنَمصلحتهَأنَيطلبَالشهادَلهَبه،َأوَتدوينهَكتابة َمنع اَم ن 
َ.2َح صولهَ 

قرارَث مَرده َفلاَ قرارَإنَكانَلاَيحتاجَإلىَقب ولَالم قرَلهَلك نه َيرتدَبرده ،َأماَإذاَقبلَالم قرَلهَال  وال 
َالرد،َأماَإ ذاَردَالم ق رَيرتد،َلأنَالشيءَالم ق رَبهَصارَملكا َخال صا َللم قرَله،َوالملكيةَلاَتزولَب م جرد 

َ َ.3َلهَبعضَالمقرَبهَفيبطلَالقرارَفيَالقدرَالمردودَويصلحَفيَالقدرَالباقيَالذيَلمَيردهَالم قرَله
َونيةَ انَ قَ َاقعةَ دوثَوَ حَ ب ََخبارَ نماَهوَإَ جديد ا،َوا َ َقرارَلاَينشىءَحقاَ معنىَذلكَأنَالَ : خبار  قرار إإ الإإ  -3

،َأوَقرارَعلىَشرطمَلاَيجوزَتعليقَالَ ومنَثَ،قراراريخَالَ مضى،َأوَبثبوتَحقَقبلَتَفيَوقتَ َعينةَ مَ 
َ.4عنَالماضيَخبارَ فهوَإَ َقرارَ ستقبلَأماَالَ ضافةَوالتعليقَيكونانَبالنسبةَللمَ ضافتهَإلىَأجلَلأنَالَ إَ 

قدََ،المدعىَبهَرارَهيَمصدرَالحقوالواقعةَالتيَيردَعليهاَالق: ونيةقان   قرار يرد على واقعةالإإ  -4
َالشَ  َالواقعة َفيَهذه َتتوفر َأن َالمهم َتصرفَقانوني، َأو َمادية َفيَتكونَواقعة روطَالمطلوبَتوافرها

َوناَ انَ قيَالثباتَوجائزةَالثباتَنتجةَفبالحقَالمطالبَبه،َومَ تعلقةَثبات،َبأنَتكونَمَ الواقعةَمحلَالَ 
 ر.َقَ قانونيةَضدَالمَ َنتجَآثاراَ هاَمنَشأنهَأنَيَ ب ََقرارَ أيَأنَيكونَالَ 

 حجةَقاطعةَ"َالقرارَعلىَأنَجقَم342ََحيثَنصتَالمادةََر:قإ الإقرار حجة قاصرة على الم   -5
                                                           

 .264سابق،َصَالمرجعَال،َىبكوشَيحيَ-1
 .266،َصَنفسهمرجعَالَ-2
 .40عليَأحمدَالجراح،َمرجعَسابق،َصََ-3
 .40،َصَنفسهمرجعَالَ-4
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َقانونياَ قَ عتبرَالقرارَحجةَقاصرةَعلىَالمَ وعليهَيَ َ،1"علىَالمقر َبإرادةَ َرَذلكَلأنَالقرارَيعتبرَعملا 
رَعنَحقهَفيَمطالبةَخصمهَقَ زولَالمَ رَوحده،َوهوَتصرفَقانونيَيتضمنَنَ قَ ،َيصدرَعنَالمَ نفردةَ مَ 

َالمَ َبالثبات َعلى َحجة َلذلكَيكون َمنه، َويَ قَ فيعفيه َالتيَر َالحدود َفي َودائنيه َوخلفه َكذلكَورثته لزم
َ.2َعتبرونَخلفاَلهي

وأنهَلموضوعَالثباتََتحويلَ َالقرارَهوَ:الإثباتن مضوع الإثبات أو إعفاء الإقرار تحويل لمو  -6
دَعبارةَعنَقرينةَقانونيةَلأنَالمشرعَيستنتجَمنَواقعةَالقرارَالمعروفةَواقعةَأخرىَمجهولةَهيَوجوَ

اتَأنَالثباتَلأنَالأصلَفيَالثبَلعبءَ َالقرارَكذلكَقلبَ وَ،َعترفَبهاالحقَالمدعىَبهَأوَالواقعةَالمَ 
َ.للكَإعفاءَللمدعيَمنَتقديمَالدليفإنَذمَالدليل،َفإذاَأقرَالمدعيَعليهَبالحقَبتقديَلزمَ المدعيَمَ 

حولَموضوعَ،َوهيَحالةَمنَحالاتَترارَيندرجَضمنَالقرائنَالقانونيةويعتبرَبعضَالفقهاءَأنَالق
َ.3الثباتَأقرهاَالمشرع

 حجية كل نوع في الإثباتو  : أنواع الإقرارالفرع الثاني
ََالقرار َيكونَ(aveu judiciaire)قضائيايكونَقد َوقد َ.(aveu extra judiciareغيرَقضائي)،

َ:َهذينَالنوعينَعلىَالنحوَالتاليونبحثَكلاَولكلَنوعَحجيتهَ
قَمَجَالسابقةَالذكرَوالتي342ََوهيَالقاعدةَالمستخرجةَمنَنصَالمادةََ:الإقرار القضائي /أولا 

.4َأثناءَالسيرَفيَالدعوىَالمتعلقةَبهاَالواقعةهوَالذيَيقومَأمامَالقضاءَوََ،تقضيَبأنَالقرارَالقضائي
َوعليهَإذاَوقعَالقرارَمنَالخصمَأماَالقرارَالواقعَخارجَإجراءاتَالخصومةَالقائمة،َفهوَإقرارَعادي

ةَللقضيةَرَقضائيَبالنسبغيَأثناءَمرافعةَسابقة،َولوَكانتَقائمةَأمامَالمحكمةَنفسهاَفإنهَيعتبرَإقراراَ 
ََالمطروحة، َأثناء َالحاصل َالقرار َأن َإقراراَ كما َيعتبر َجزائية َللمرافعةََمرافعة َبالنسبة َقضائي غير

                                                           
34َ،135ََ136َص2000ََ،َلسنة2َعَائية،َالمحكمةَالعليا،َ،َالمجلةَالقض09/05/2000الصادرَبتاريخ215174ََالقرارَرقمََ-1

ولاَيتجزأَالقرارَعلىَأصحابهَإلاَإذاَقامَعلىَوقائعَمتعددةَوكانَوجودَواقعةََ،أنَالقرارَحجةَقاطعةَعلىَالمقرَمنَالمقررَقانونا"137َ
ينَالدمنهاَلاَيستلزمَحتماَالوقائعَالأخرى.َومنَالثابتَأنَإقرارَالمدينَالطاعنَبالمعاملةَالتجاريةَموضوعَالدينَالمتنازعَعليهَيرتبَثبوتَ

هَلماَأسسَثبوتَالدينَفيَذمةَالطاعنَبناءَعلىَإقرارهَورفضَزعمهَتسديدَهذاَوبالتاليَفإنَالقرارَالمطعونَفيَ،المطالبَبهَفيَذمته
منَالقانونَالمدنيَلأنَالقرارَبواقعة342ََالدينَلعدمَتقديمَماَيثبتَبراءةَذمته،َفإنهَطبقَالقانونَتطبيقاَسليماَولمَيخالفَنصَالمادةَ

 الطعن".َ،َوبناءَعليهَيتعينَرفضاملةَتختلفَعنَواقعةَتسديدَالدينالمع
 .179،َصَغنية،َمرجعَسابقباطليَ،َدَالطاهرـساويَمحميعلبَ-2
 .267-266،َصَصَ،َمرجعَسابقيىبكوشَيحَ-3
 .179،َصَسابقالمرجعَاليَغنية،َلطاب،َدَالطاهرـساويَمحميبلعَ-4
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يتمَوفقَشروطَمعينةَةَيجبَأنَأثناءَالسيرَفيَالخصومإقرارَقضائيَوعليهَحتىَنكونَأمامََ،1المدنية
ويكونَللقاضيََ(،3غيرَقابلَللتجزئةَ)َالقضائيَ(،َوالاقرار2حتىَتكونَلهَحجيةَفيَالثباتَ)(،1َ)

ََ،َوسنتطرقَلهذهَالمسائلَالاربعةَفيمايلي:(4سلطةَواسعةَفيَتفسيرهَ)
َأثناءَالقرارَاَشروط الإقرار القضائي: -1 َأمامَجهةَقضائية لقضائيَهوَالذيَيقعَممنَيملكه،

َالسيرَفيَالخصومةَوفقَشروطَمعينةَهي:
القرار،َفلاَيقبلَالقرارَالصادرََممنَيملكه،َأيَمنَلهَأهليةأنَالقرارَالقضائيَيجبَأنَيقعََ-

هَشرطَفيَالقرارَرارَممنَيملكووقوعَالقَإلاَإذاَكانَالموكلَأجازَلهَذلك،َمنَالمحاميَعنَموكله
َبنوعيه.

إداريةَفلاََارَالقضائيَيجبَأنَيقعَأمامَجهةَقضائية،َفلوَوقعَأمامَالنيابةَأوَأمامَجهةأنَالقرََ-
َ.ينأمامَهيئةَالمحكمَقضائيا َإذاَوقعَاَ إقرارَويعتبرََ،قضائياَ َيعتبرَإقراراَ 

-ََ َسير َأثناء َيقع َيجبَأن َالقضائي َالقرار َمنََالدعوىأن َمكتوبة َورقة َتتضمنه َالذي فالقرار
َلمَيَ قضائياَ َعتبرَإقراراَ الخصمَإلىَخصمهَلاَتَ  َما َإلىَالخصمَبالطرقَالمقررةَ، َعلنَعنها تىَحقانونا 

ةَغيرَالقرارَالذيَيقعَفيَقضيَقضائياَ َعتبرَإقراراَ وكذلكَلاَيَ َنَالقرارَجزءَمنَإجراءاتَالدعوى،يكوَ
َ.القرارَقيمتَبالحقَموضوعالقضيةَالتيَأَ 

،َأوَعلىَنفسهَ َرَمنَتلقاءَ قَ دليَبهَالمَ ي ََعين،َفقدَيكونَشفوياَ مأنَالقرارَالقضائيَلاَيتقيدَبشكلََ-
َلخصم.اعلنهاَإلىَذكرةَيقدمهاَإلىَالقضاءَأوَورقةَيَ رَمَ قَ ضمنهَالمَ ي ََستجواب،َوقدَيكونَمكتوباَ ثرَاَ اَ 

342َرَلاَتتعدىَإلىَغيره،َنصَالمادةَقَ جةَعلىَالمَ القرارَالقضائيَحَ الإقرار القضائي:  حجة -2
 و:َقَمَجَالسابقةَالذكرَفه

موضوعَالنزاعَمنَعبءَإثباتَهذاَالحقَبشرطََرَويعفيَالخصمَالمدعىَبالحققَ علىَالمَ َجةحَ  -أ
َأنَيكونَالقرارَغيرَمخالفَللنظامَالعام.

ذاَصدرَالقرارَصحيحاَلاَيجوزَالعدولَ ،َغيرَأنهَيجوزَعنه،َويكونَقدَتعلقَبهَحقَالخصموا 
َالطعنَفيَالقرارَلغلطَأوَتدليس،َوهذهَهيَعيوبَالرضا.

                                                           
َ.277سابق،َصَالمرجعَال،َيىبكوشَيحَ-1
 



 وسائل الإثبات ذات القوة المحدودة والوسائل المعفية من الإثبات              الفصل الثاني         
 

107 
 

فيماَالطعنَفيهَأيضاَبالتواطؤَوالغشََالرضا،َيجوزَلطعنَفيَالقرارَبعيبَمنَعيوباكماَيجوزَوَََ
َرَله.قرَوالمَ قَ بينَالمَ 

َفيَحالةَالتواطؤَوالغشَيكونَ غيرَأنَالطعنَفيَحالةَعيوبَالرضاءَيكونَمنَالمقرَنفسه،َأما
َالطعنَمنَطرفَالغيرَالذيَأضرَبهَهذاَالتواطؤ.

َأقرَأحجةَقاصرةَلاَتتعدىَإلىَالغيرالقرارََ-ب َفمثلاَإذا َالشركاءَأوَالورثةَبحقَفيَذمةَ، حد
َجميعاَ  َالورثة َأو َأحدَ،الشركاء َأقر ذا َوا  َالورثة، َأو َالشركاء َسائر َدون َعليه َحجة َيكون َإقراره َفإن

َ.ةَالمدينين،َأخدَبإقرارهَولمَيؤخذَبهذاَالقرارَبقيالمدينينَالمتضامنينَبزيادةَفيَالتزامَالمدينينَجميعاَ 
فإماََ،(indivisibleقابلَللتجزئةَ)َغيرَوالقرارَالقضائيعدم قابلية الإقرار القضائي للتجزئة:  -3

ماَأنَيتركَكله،َوقدَنصتَالمادةََأنَيؤخذَبهَكله لاَيتجزأَالقرارَعلىَعلىَأنهَ"قَمَج2ََف342ََوا 
َ َلاَيستلزمَحتما َقامَعلىَوقائعَمتعددةَوكانَوجودَواقعةَمنها َالوقائعَالأخرى"َأصحابهَإلاَإذا وجود

ومقتضىَهذهَالقاعدةَأنَالقرارَلاَيتجزأ،َإماَأنَيؤخذَبهَكلهَأوَيتركَكله،َفلاَيجوزَللمقرَلهَأنَيأخذَ
هذهَالقاعدةَلاَأنَغيرََليهَأنَيأخذَالكلَأوَيتركَالكلمنهَماَينفعهَويؤكدَدعواهَويتركَماَيضره،َبلَع

لاَيتجزأَ"قَمَجَسابقةَالذكرَبأنه342ََالمادةََعليهَتنصَءتؤخذَعلىَإطلاقهاَبلَيردَعليهاَاستثنا
فيَصورََأيضاَقدَيردوكماَيردَالقرارَعلىَوقائعَمتعددةَفَ"...إلاَإذاَقامَعلىَوقائعَمتعددةالقرار...َ

َأوَمركبَبسيطاَ َمتعددة،َفقدَيكونَإقراراَ  َفتجوزََ،1أوَموصوفا َقدَيقعَالقرارَعلىَوقائعَمتعددة كما
َونفصلَفيَالأمرَعلىَالنحوَالتالي:ََتجزأته،

قرارَبالحقَكماَيدعيهَالمدعيَدونَتعديلَهوَال: (aveu pur et simple)الإقرار البسيط  -أ
ينَمَبكلَماَيدعيهَخصمهَدونَتقييدَأوَتحفظ،َبلاَإضافةَولاَتعديلَكماَإذاَأقرَالمدينَبالدلأيَإذاَس

ثَفيَالقرارَفيَهذهَالحالةَكماَهوَكاملا،َولاَمحلَللبحوفوائدهَوملحقاتهَطبقاَلدعوىَالمدعي،َفيؤخذَب
َتجزئته.

دعىَشخصَارَبالحقَمعدلاَبالوصف،َكماَإذاَإهوَإقرََ:(aveu qualifiéالإقرار الموصوف ) -ب
لقرارَاففيَهذهَالحالةَلاَيتجزأََلاَكماَيدعيهَالدائن،لكنَمدينَبالدينَآخر،َفأقرَالَفيَذمةَأنَلهَحقاَ 

َ.أوَأنَيتركهَكليةَ َلحقَبهبالوصفَالذيَأَ َويجبَعلىَالخصمَالأخذَبهَكاملاَ 

                                                           
 .181،َصَباطليَغنية،َمرجعَسابق،َردَالطاهـساويَمحميبلعَ-1
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بإضافةَواقعةَأخرىَمنفصلةَعنََهوَالقرارَبالحقَمعدلاَ َ:(aveu complexالإقرار المركب ) -ج
،َولكنهَأضافَالمدينَبالديناَفيَذمةَآخرَفأقرَالواقعةَالأولىَالمعترفَبها،َكماَإذاَادعىَشخصَحق

لاَيتصورَإلىَذلكَأنهَوفىَالدين،َوالقاعدةَانهَإذاَكانتَالواقعةَالثانيةَمرتبطةَبالواقعةَالأولىَبحيثَ
َ.1َوجودهاَدونَوجودَالواقعةَالأولى،َفالقرارَلاَيتجزأ

َ َوجودها َتصور َبحيثَيمكن َالأولى َبالواقعة َمرتبطة َغير َالثانية َكانتَالواقعة َإذا َوجودَأما دون
َ.2الواقعةَالأولىَفالقرارَيتجزأ

َ،َوقدَوضعَلذلكَحلولاونجدَأنَالقضاءَالفرنسيَقدَقامَبالتخفيفَمنَحدةَقاعدةَعدمَتجزئةَالقرار
َهامة َوسيلةََعملية َالقاعدة َهذه َأنَيتخذ َالنية َسيء َالخصم َأنَتمنع َمنَشأنها َإليها، تجدرَالشارة

َكانَالقرارَموصوفاَ  َإذا َالحالاتَهيَوَمركباَ أَإحباطَدعوىَخصمه،َوذلكَدونَالتفرقةَبينما ،َوهذه
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:َالآتية

قرارَيمكنَتجزئتهَكلماَكانتَستحالةَوقائعه،َحيثَيقررَالقضاءَهناَأنَالحالةَتناقضَالقرارَأوَإَ-
القرارَأوَعدمَفيَتناقضَالبعضَأجزائهَمخالفةَللحقيقةَأوَكانتَبعضَعناصرَالدعوةَتثبتَبعضَ

َصحةَماَجاءَفيه.

َاعدةَقانونية،َوذلكَيبررَتجزئةَالقرار.قَمعَإذاَكانَالجزءَالمضافَإلىَالقرارَمتعارضاَ َ-
َكَقري ََ- َإذا َالتجزئة َعدم َقاعدة َلتطبيق َمحل َلا َأنه َأيضا َالأصليَالقضاء َالقرار انتَعبارات

َ،َبينماَعباراتَالقرارَالأخيرَغيرَمحددةَومشوبةَبالغموض.واضحة
فإذاَكانَالجزءَالأخيرَمنَكذلكَفيَحالةَإقامةَالدليلَعلىَعدمَصحةَالجزءَالمركبَمنَالقرار،ََ-

قرَلهَمنَأنَيثبتَأنَذلكَالجزءَمنَالقرارَالقرارَتبدوَعليهَعلاماتَالكذب،َفليسَهناكَماَيمنعَالمَ 
َ.3الذيَلاَيطابقَدعواه،َلاَيطابقَكذلكَالحقيقةَوأنهَغيرَصحيح،َوبذلكَيمكنَتجزئةَالقرار

َموََ- َتجزئته َعدم َأو َالقرار َتجزئة َالواضحَأنَمسألة َلرقابةَمن َالقانونَتخضع َمسائل َمن سألة
َالعليا َإقرارَتصح4َالمحكمة َرفضتَتجزئة َأو َلاَتصحَتجزئته، َإقرارا َالموضوع َجزأتَمحكمة َفإذا ،

                                                           
 .686،َمرجعَسابق،َصَفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصريَالموجزَ،بدَالرزاقَأحمدَالسنهوريعَ-1
 .686،َصَنفسهمرجعَالَ-2
 .286-285،َمرجعَسابق،َصَصَىبكوشَيحيَ-3
 .المذكورَسابقاَبينَ)سَأ(َو)عَس(25174ََفيَذلكَالقرارَرقمَ:أنظرَ-4
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َكانَحك َمعيبَوغيرَسليمتجزئته َتَ يتعينَنقضهَمها َولكنَيجبَأن َمحكمةَثارَم، َأمام َالتجزئة سألة
َ.1النقضثارَلأولَمرةَأمامَمحكمةَ،ََفلاَيصحَأنَتَ الموضوع

واسعةَفيماَيتعلقَةَسلطَيملكَالقضا: ر ورقابة المحكمة العليا على ذلكسلطة تفسير الإقرا -4
يَ،َوعليهَفإنَمنَحقَالقضاةَأنَيعطواَلأإرادةَالخصومَهويشجاوزَذلكَإلىَت،َماَلمَيتبتفسيرَالقرار

لىَعالمحكمةَالعلياََوهذاََتصريحَيدلىَبهَأمامهمَقيمةَالقرارَالقضائي،َوهذهَالسلطةَلاَتخضعَلرقابة
َب َالعليا َالمحكمة َفهيَتخضعَلرقابة َتجزئةَالقرار، َفيَخصوصَمسألةَعدم َرأيناه اعتبارهاَعكسَما

َيَتطبيقَصحيحَالقانونَوجبَنقضَحكمه.ف،َفإذاَأخطأَالقاضيَمسألةَمنَمسائلَالقانون
فيَذلكَإلىَدرجةَتجعلهمَسعواَوَغيرَأنهَيجبَعلىَالقضاةَعندماَيتصدونَلتفسيرَالقرارَأنَلاَيت

َوالتحريف.َهويشيخرجونَبهاَعنَالموضوعَالذيَيتعلقَبهَالقرارَفيَالأصل،َلأنَذلكَمنَبابَالت
َمعناهَومحتواهَدون َقيمةَالقرارَالواقعَأمامهمَفيحددوا أنََوقدَحكمَبأنهَيستطيعَالقضاةَأنَيقدروا

َالتيَيستخلصَمنهاَذلكَالقرار.َتسلطَعليهمَرقابةَفيَذلك،َطالماَأنهمَلمَيحرفواَالوثائق
َتفسيراَ  َمنَتفسيرَنصوصَالقرار َالقضاة َالقرارَلاَتمنع َتجزئة َعدم َبأنَقاعدة َحكم َمخالفاَ َكما

َ.2َرَأنَيعطيهَلهقَ للمعنىَالذيَيريدَالمَ 
َالقرارَ :قضائيالغير الإقرار  /ثانياا  َ)الغيرَونتناولَدراسة َتعريفه َ(1قضائيَمنَخلالَمحاولة

 (.3(َوتحديدَحجيتهَفيَالثباتَ)2وتحديدَأهمَخصائصهَ)
ََ(.ب)َأ(،َثمَفقهاَ )َسنعرفهَتشريعاَ َ:تعريف الإقرار غير القضائي -1
ََالتعريف التشريعي: -أ َي نظمَالقانونَهذا يَإ ثباتهَإلىَالقرار،َوبالتاليَفهوَيخضعَفالنوعَمنَلم 

َالقواعدَالعامة.
القرارَغيرَالقضائيَهوَالقرارَالذيَيقعَفيَغيرَمجلسَالقضاء،َأوَيقعََالتعريف الفقهي: -ب

َ.3قرَبه،َوقدَيقعَشفويا َأوَكتابةَ فيَمجلسَالقضاءَفيَغيرَالدعوىَالتيَأ قيمتَبالحقَالمَ 
َهم خصائص الإقرار غير القضائي التي تميز عن الإقرار القضائيأ -2 :َ غيرََالقراريتميز

َ:القضائيَبعدةَخصائصَمنَبينهاَمايلي

                                                           
 .513،َمرجعَسابق،َص2َجََفيَشرحَالقانونَالمدنيَالثباتَأثارَالالتزامَالوسيطبدَالرزاقَأحمدَالسنهوري،َعَ-1
 .294-293سابق،َصَصَالمرجعَالَى،بكوشَيحيَ-2
 .686،َمرجعَسابق،َصَفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصريَالموجزَ،بدَالرزاقَأحمدَالسنهوريعَ-3
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شتركَالقرارَغيرَالقضائيَمعَالقرارَالقضائيَفيَطبيعتهَمنَحيثَأنهَعملَقانونيَبإرادةَيَ-
َيختلفانَفيَأنَالأولَلاَيصدرَفيَمجلسَقَ منفردةَصادرةَعنَالمَ  َبينما رَوهوَمنَأعمالَالتصرف،

َالقضاءَلكنَفيَدعوىَأخرىَغيرَتلكَالمتعلقةَبالواقعةَمحلَالقرار.َسالقضاءَأوَيصدرَفيَمجل
َالشروطَالواجبَتوفرهاَاَ- َمنَأعمالَالتصرفَيستوجبَتوافرَكافة لقرارَغيرَالقضائيَباعتباره

َلصحةَالتصرفاتَالقانونية.
َالعاميَ- َإنكارهخضعَإثباتَالقرارَغيرَالقضائيَإلىَالقواعد َكانَالحقَالمةَعند َفإذا طالبَبهَ،

َا َألفَدجيتجاوز َمائة َقانونا َالأدنىَالمنصوصَعليه َفوجبَلثباتهَلحد َالقيمة َكانَغيرَمحدد َأو ،
نَكانَأقلَجازَإثباتهَتجوزَفيهاَشهادةَالشهودَا ستثناءَ َالكتابةَأوَماَيقومَمقامهاَفيَالحالاتَالتيب ،َوا 

َ.1َبشهادةَالشهود
بَيرَالقضائيَيعتبرَواقعةَمادية،َفقدَكانَمنَالواجيرىَبعضَفقهاءَالقانونَأنهَماَدامَالقرارَغوَ

َإثباتهَبكافةَوسائلَالثبات،َوذلكَأياَكانتَقيمةَالحقَالصادرَبشأنهَالقرار.
اَلمَيتعرضَالمشرعَالجزائريَإلىَحجيةَالقرارَغيرَالقضائي،أمقضائي: الغير حجية الإقرار -3

ىَحولَحجيةَالقرارَغيرَالقضائي،َحيثَذهبَرأيَإلختلافَفيَالرأيَمنَالناحيةَالفقهيةَفإن هَيوجدَاَ 
ته،َوللمحكمةَسلطةَرَماَلمَيثبتَعدمَصحقَ إخضاعهَإلىَالقواعدَالعامةَفيكونَالقرارَحجةَعلىَالمَ 

بارهَقرَبهاَولهاَاعتوالأخذَبهَمنَعدمه،َفلهاَأنَتأخذَبهَكدليلَكاملَعلىَالواقعةَالمَ َفيَتقديرَقوته
حَبهاَوهوَأيضاَقابلَللرجوعَفيهَفيَالحدودَالتيَيسم ،لهاَأنَلاَتأخذَبهَأصلاَ تابةَكماَمبدأَثبوتَبالك

 القانون،َأيَفيَحالةَالغلطَفيَالقانون.
،َمبدأَثبوتَبالكتابةَجازَتعزيزهَبشهادةَالشهودَأوَوذهبَرأيَآخرَإلىَاعتبارَالقرارَإذاَكانَمكتوباَ 
نَصدرَالقرارَفيَورقةَرسميةَأوَعرفيةَ َ.2كانتَلهَحجيةَهذهَالورقةالقرائن،َوا 

َالقضائيَمكتوباَ ارَوالرأيَال َكانَالقرارَغير َإذا َانه َرسميةَجحَهو َالتيَتضمنته َالكتابة َقوة َفله ،
فلاَيجوزَأنَيثبتَبهَإلتزامَتزيدَقيمتهَعلىَمئةَألفَدينارَجزائريََكانتَأوَعرفية،َأماَإذاَكانَشفوياَ 

َ.3َدإلاَفيَالأحوالَالتيَتجوزَفيهاَشهادةَالشهوَ

                                                           
 .186ََ-185،َمرجعَسابق،َصَصَيَغنيةلدَالطاهرَوباطـساويَمحميبلعَ-1
 .186،َصَنفسهمرجعَالَ-2
 .688َمرجعَسابق،َصَ،فيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصريالموجزََالسنهوري،َأحمدَعبدَالرزاقَ-3
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َالمطلب الثاني: اليمين الحاسمة

قدَوَثباتَةَمنَالَ ي فَعَ لوسائلَالمَ عتبارهاَمنَاإإلىَدراسةَاليمينَالحاسمةَبَمطلبسنتطرقَفيَهذاَال
وسائلَبَقتعلالمَ الثانيَالفصلََمنَمنَالمبحثَالثانيَالمطلبَالرابعتممةَفيَليمينَالمَ اَسبقَايمَ فَ َناولنات

َالمحدذاتَالقَ الثباتَ َبالدراسةَهنا،َ،ودةوة َلمفهَ َالتطرقَيتمَ وعليهَسَفهيَلاَتعنينا لحاسمةَاليمينَاوم
الفرعَ)َالمترتبةَعلىَتوجيههاَثاروالأ،َ(الفرعَالثانيحديدَمنَيملكَحقَتوجيههاَ)ثمَتَ،(الفرعَالأول)

َ.(الفرعَالرابع)حجيتهاَفيَالثباتََ(َوأخيراَ الثالث

َاليمين الحاسمةمفهوم : الفرع الأول

َ(َنياَ ثا)َفقهاَ ،َثمَ(أولاَ )َتشريعاَ تعريفهاَبالنظرَلأهميةَاليمينَالحاسمةَفيَالثباتَفيجبَالتطرقَل

لكلَمنََيجوز"نهَأقَمَجَعلى1ََف343ََتنصَالمادةََ:اا تشريع تعريف اليمين الحاسمةَ:/أولا 
للقاضيَمنعَتوجيهَهذهَاليمينَإذاَالخصمينَأنَيوجهَاليمينَالحاسمةَللخصمَالآخر،َعلىَأنهَيجوزَ

،َبلَبشكلَمباشرَالنصَأنهَلمَيعرفَاليمينَالحاسمةالملاحظَعلىَهذاَ"،َالخصمَمتعسفاَفيَذلككانَ
َ.الخصمينَاكَالحقَفيَتوجيههاَوهمحددَمنَيمل

بإرادةَمنفردةَوهيَالتيَيوجههاَالخصمَلخصمهَعندماَيعوزهََاليمينَالحاسمةَتصرفَقانونيفَعليهوَ
يلةَلَعلىَإدعائهَليحسمَبهاَالنزاعَولاَيجوزَللقاضيَتوجيههاَمنَتلقاءَنفسه،َوهيَبذلكَتعتبرَوسالدلي

َ.منَالوسائلَالمعفيةَمنَالثبات
اليمينَقولَيتخذَفيهَ"َبقولهَفهاَعبدَالرزاقَأحمدَالسنهوريعرََ:اا تعريف اليمين الحاسمة فقه /ثانياا 

َ.1"علىَصدقَماَيقولَأوَعلىَإنجازَماَيعدََويستنزلَعقابهَإذاَماَحنثَالحالفَاللهَشاهداَ 
 : شروط توجيه اليمين الحاسمةالفرع الثاني

َمتىَتوجهوَ،َ(ثانياَ لمنَتوجهَ)وَ(َأولاَ لحقَفيَتوجيههاَ)منَيملكَاتحديدَفيَهذهَالشروطَتتمثلَوَ 
َموضوعها)َ(،ثالثاَ )َاليمينَالحاسمة َهو َالوََ،(رابعاَ وما َحالة َفيها اسمةَالرجوعَعنَاليمينَالحالتيَيتم

َ(.خامساَ )

                                                           
 .514،َصَمرجعَسابقَ،2فيَشرحَالقانونَالمدنيَالثباتَأثارَالالتزامَجَدَالرزاقَأحمدَالسنهوري،َالوسيطعبَ-1
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،َحيثَقَمَجَالسابقةَالذكر343َالمادةََنصتَعلىَهذاَالأمرمن يملك الحق في توجيهها:  /أولا 
ولكنََبخلافَماَرأيناهَبخصوصَاليمينَالمتممةَتوجيهَاليمينَالحاسمةَمنَالخصمَلاَالقاضي،يتمَانهَ

َغي َالحلفَعليها َالمراد َكانتَالواقعة َإذا َيرفضَتوجيهها َأن َالأخير َالتصدَرلهذا َقدََ،يقمحتملة أو
َمستنداتَالدعوىذك َالمرادََأوَكانَالقصدَمنَتوجيههاَ،بتها َبهَالكيدَللخصمإنما كذلكَللقاضيَأنَ،

َ.1ورعَالخصمَالذيَتوجهَإليهَوشدةَتدينهَستغلالاَ يرفضَتوجيهَاليمينَإذاَكانَالمقصودَمنهاَ
َالتصرفيأنَتتوفرَفيَمنَويجبََ َاليمينَأهلية َيوجه َقد َلأنه َحلفَالخصمف، َالحقَإذا َهذا َ.قد

أنََويشترطَأيضاَ،أنَيعدلَعنَذلك،َفلاَيجوزَلمنَوجههاَإليهَحلفهاقبلَمنَوجهةَإليهَاليمينَومتىَ
ينَأنَويشترطَكذلكَفيَمنَيوكلَلتوجيهَاليمَ،أوَإكراهلطَأوَتدليسَغكونَتوجيهَاليمينَغيرَمشوبَبي

َولاَلاَيصحَتوجيهَاليمينَمنَوكيلَعاموعليهََ،ولاَتكفيَالوكالةَالعامةَتصدرَلهَوكالةَخاصةَفيَذلك
َمنَالمحاميَماَلمَيكنَمفوضَبذلك.

توجهَاليمينَالحاسمةَللخصمَالمدعىَعليهَبالحق،َوهوَالذيََلمن توجه اليمين الحاسمة: /ثانياا 
تتوفرَفيهَهوَكذلكََ،َويجبَأنيلَفيَذلكَلأنَالأمرَيتعلقَبذمتهولاَيجوزَلهَالتوكَيحلفَشخصياَ 
َالتصرف ََأهلية َإذا َمتنازلاَعنَالحقَنكللأنه َبالأهليعنَالحلفَعد َوالعبرة َوقتَالحلفَلاَوقتَ، ة
يجوزَلهَجرَعليهَقبلَحلفَاليمين،َفلاَثمَحَ َأهلاَوقتَتوجيهَاليمين،َفإذاَكانَالخصمَتوجيهَاليمين

َ.2عليهَربعدَتوقيعَالحجَهاأنَيحلف
يجوزَأنَتوجهَاليمينَ"قَمَجَعلىَأنه2َََف344َالمادةََتنص: متى توجه اليمين الحاسمة /ثالثاا 

اليمينَالحاسمةَفيَأيةَحالةَكانتَعليهاََوعليهَيمكنَتوجيه،َ"الحاسمةَفيَأيةَحالةَتكونَعليهاَالدعوى
ولوَكانَقدَصدرتَفيَالنزاعَأحكامََ،3الدعوىَحتىَيصدرَحكمَنهائيَحائزَلقوةَالشيءَالمحكومَفيه

ويجوزَتوجيهَاليمينَالحاسمةَفيََ،ولوَوقعَفيَالدعوىَخبرةَأوَتحقيق،َأوَتمهيديةَتمَتنفيذهاَتحضيرية
ستئنافمرحلةََمحكمة َ.4المحكمةَالعلياَأماممرةََلأولكلهاَولكنَلاَيمكنَتوجيهَهذهَاليمينََالا 
لليمينَالحاسمةََبشرطََدعىَبهَيصلحَأنَيكونَموضوعاَ ي ََكلَحقَ َ:موضوع اليمين الحاسة /رابعاا 

،َأوَحقَيتعارضَأنَتوجهَفيَحقَلاَيصلحَالقضاءَبه،َفلاَيصحَفيَالدعوىَنتجةأنَتكونَاليمينَمَ 
                                                           

 .690سابق،َصََفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصري،َمرجعَ،َالموجزدَالسنهوريمعبدَالرزاقَأحَ-1
 .313،َصَ،َمرجعَسابقىبكوشَيحيَ-2
 .691سابق،َصَالمرجعَال،َامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصريفيَالنظريةَالعَ،َالموجزعبدَالرزاقَأحمدَالسنهوريَ-3
 .313سابق،َصَالمرجعَال،َىبكوشَيحيَ-4
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َويجبَأنَيكونَموضوعَ َوالآداب، َالعام َيخالفَالنظام َذلكَمما َوغير َفيه، َالمحكوم َالشيء َقوة مع
َأوَ َقانونية َفالقاضيَهوَالذيَقانونياَ َولاَيجوزَأنَيكونَنصاَ تصرفَقانونيَاليمينَالحاسمةَواقعة ،

َطبقَالأحكامَالقانونيةَولاَشأنَللخصومَفيَذلك.يَ 
َ:َوهماَقَمَج344َتوافرَشرطينَنصتَعليهاَالمادةََيجبَفيَموضوعَاليمينَالحاسمةوَََ
لهاَإذاَواقعةَحاسمةَفيَالدعوىَلأنَالغرضَمنَهذهَاليمينَحسمَالنزاع،َفلاَمحلَأنَتكونَالَ-1

َإلىَذلك.َيلاَيؤدَفيَأمرَ جهتَوَ 
عنَوقائعََشخصَ لَليهَاليمين،َفلاَيجوزَأنَتوجههَإَ وجشخصَمنَتَ ب ََوعَمتعلقاَ أنَيكونَالموضَ َ-2

َلاَتتعلقَبه.
موضوعََيهَعندماَيكونَمنكراَ دعىَعلدعىَأوَمَ سواءَكانَمَ َلىَخصمهَ إَخصمَ الوجهَمنَفاليمينَتَ 

ََفيَالدعوى،َولاَيكفيَأنَيكونَخصماَ َيليولذلكَيجبَأنَتوجهَاليمينَإلىَخصمَحقيقيَأصَ،الحلف
َ.3للحقَنكراَ وجهَاليمينَوأنَيكونَمَ لمَ َأنَيكونَخصماَ أيضا َبلَيجبََأصلياَ 

َاَ ييزَبينَماَإذاَكانَالنزاعَشخصيوعليهَيمكنَأنَيتعلقَموضوعَاليمينَبجميعَأنواعَالمنازعاتَدونَتم
أوََهاالحقوقَالمتفرعةَعنَوأيةَعقاريةَ،َوسواءَكانَالنزاعََيدورَحولَملكأوَتجارياَ َمدنياَ َ،أوَعينياَ 

َالحيازةَالمجردة.
وَأَ،ئةَألفَدجادَالنصابَالقانونيَأيَمكماَيمكنَأنَتتعلقَاليمينَبالنزاعَالذيَتجاوزَمقدارهَحدوََ

كنَلاَولَ،وجودَمبدأَثبوتَبالكتابةولوَدونََ،خالفَمضمونَكتابةَبينَالخصومأوَيَ جاوزَلثباتَماَيَ 
عتبرَنسبةَللوقائعَالتيَتثباتَماَيخالفَأوَيجاوزَمضمونَكتابةَرسميةَباللَ يمكنَقبولَاليمينَالحاسمةَ

َطعنَفيهاَبالتزوير.َثابتةَفيهاَإلىَأنَيَ 
رافعةَغيرَأنهَلاَيجوزَتوجيهَاليمينَالحاسمةَفيماَيتعلقَبالوقائعَالتيَتمسَالدعوىَالعموميةَأثناءَالم

َتممة.مَ َحاسمةَأوَيميناَ َالجزائيةَسواءَكانتَيميناَ 
َالموجهةَعَالخصمَيستطي،َهاَتوجيهَاليمينَالحاسمةالتيَلاَيجوزَفيَلاحظَأنهَفيَجميعَالحالاتَ ويَ 

َ،َوعلىَفرضَقبولهَفإنَالمحكمةَتمتنعَعنَذلك.َإليهَأنَيمتنعَعنَأدائها
َلاَيجوزَلمنَوجهَاليمين"قَمَجَأنه345ََتنصَالمادةََ:في الرجوع عن اليمين الحاسمة /خامساا 

َنبينمنَالنصَأنهَيجبَأنََضحويتَ،"ذلكَمتىَقبلَخصمهَحلفَتلكَاليمينأنَيرجعَفيََرادهاأوَ
َ:َحالتين
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داءَاليمينَقبولهَلأََيعلنَالخصمَعنفطالماَلمَ:َوهيَحالةَسابقةَعنَقبولَاليمينَالحالة الأولى -1
َنَ مَ َوَالذيَيمنعفيَذلكَشأنَأيَاتفاق،َفالقبولَوحدهَهَاعَعنهاَشأنهوجَرَ لمكانَاالنَبإالموجهةَإليه،َف

كماَيمكنَأنَ،َولاَيخضعَهذاَالرجوعَإلىَأيَشكلَخاص،َفيمكنَأنَيكونَصريحاَالرجوعَعنَاليمين
َإ ََيكونَضمنياَ  َالرجوعَصادراَ َ،ظروفَالدعوىَمنَاستفيدذا َيكون َأن َقامََويمكن َالذي َالخصم عن
لأولَيزولَكلَأثرَرضَافيَردهاََففيَالعنَالشخصَالذَيمكنَأنَيكونَصادراَ ،َكماَبتوجيهَاليمين

َ،َويبقىَتوجيههاَقائما.يَفتزولَاليمينَوحدهارضَالثانففيَالَأما،َالحاسمةلليمينَ
،َبحيثَلاَفاقَبصفةَنهائيةينعقدَالاتَليهإبعدَقبولَالخصمَأداءَاليمينَالموجهةََالحالة الثانية: -2

َيمكنَلمنَوجههاَأنَيرجعَعنهاَكماَلاَيمكنَلمنَقبلهاَأنَيتنصلَمنَهذاَالقبول.
َفيََقبولهَكانَنتيجةَوجودَعيبَأنقيمَالدليلَعلىَ،َأنَيَ نالخصمَبعدَقبولهَاليميلاحظَأنَبإمكانَويَ 
َ.1جوعَعنَقبولهويطلبَالرَ أوَغلطََأوَتدليسَ َمنَإكراهَ َرادتهَ إ
 الحاسمة  آثار اليمينإ : الثالثالفرع َ

حلفََ،يختارَأنَعلىَالخصمَالذيَوجهتَإليهَ،َوجبصحيحاَ َالحاسمةَتوجيهاَ َإذاَوجهتَاليمينَ 
َ.(ثالثاَ )َعنهاولَكن،َأوَال(أنَيردهاَ)ثانياَ أوََ،(ينَ)أولاَ ليما

هاَعلىَخصمهَأنَدولمَيرََ،مَالذيَوجهتَإليهَاليمينَالحاسمةيجبَعلىَالخص: حلف اليمين /أولا 
،َويعتبرَفيَحلفَلاَيصحَأنَيوكلَغيرهَفيَالحلفوَ،َحتكمَإلىَضميرهه،َلأنَخصمهَقدَاَ يؤديهاَبنفس

قَيتمَعنَطريَ،َفإنَكانَيعرفهاَفحلفهَونكولهالمعهودةَإنَكانَلاَيعرفَالكتابةالأخرسَونكولهَإشارتهَ
َالنزاعَفيََ،الكتابة َترتبتَعلىَذلكَحسم َقامَمنَوجهتَإليهَاليمينَبحلفها ذا َنصبتالواقعةَالتيَاَ وا 

َ.عليهاَاليمين
2َأنَيصدرَحكمهَلصالحَالحالفقاضيَ،َويجبَعلىَاللزمةَللقاضيَوللخصومجيةَمَ نَلهاَحَ ويكوَ

َبطريقَ َولو َالحق َنفس َفي َأخرى َمرة َاليمين َحلف َمن َمخاصمة َإلى َيعود َأن َللمدعى َيجوز ولا
َ.3َللإثباتَقدمَأيَوجهَآخرزَلهَأنَيَ إعادةَالنظر،َولاَيجوََلتماساَ أوََالاستئناف

قَمَج346ََمََحبطَمفعولهاَوتنصَ،َأنهَيمتنعَعلىَالخصمَالآخرَأنَيَ اليمينَ َويترتبَعلىَأداءَ 
َلخصمَالذيَوجهتَإليهَأوَردتَعليهلاَيجوزَللخصمَإثباتَكذبَاليمينَبعدَتأديتهاَمنَا"علىَأنهَ

                                                           
 .550،َصَ،َمرجعَسابق2فيَشرحَالقانونَالمدنيَالثباتَأثارَالالتزامَجَدَالرزاقَأحمدَالسنهوري،َالوسيطعبَ-1
 .224،َمرجعَسابق،َصَحسينَمنصورَمحمـدَ-2
 .193،َمرجعَسابق،َصَفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصريَالسنهوري،َالموجزَعبدَالرزاقَأحمدَ-3
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لبَبالتعويضَاعلىَأنهَإذاَأثبتَكذبَاليمينَحكمَجزائيََفإنَللخصمَالذيَأصابهَضررَمنهاَأنَيط
َا َيكونَلهَمنَحقَفيَالطعنَعلىَالحكم َقد َالنصَيفيدَأنََ."لذيَصدرَضدهدونَإخلالَبما وهذا

كاذبةَمنَسسَعلىَاليمينَالثبوتَكذبَاليمينَبحكمَجزائيَلاَيؤثرَفيماَيتعلقَبالحكمَالمدنيَالذيَأَ 
تعويضاتَطالبَعلىَاليمينَالكاذبةَأنَيَ َناءَ كمَضدهَبَ غيرَأنهَيجوزَلمنَحَ ،َالمقضيَبهحجيةَالشيءَ

َ.1َعماَأصابهَمنَضرر
َقَمَجَالسابقةَالذكر،َنجدَأن343َبالرجوعَإلىَنصَالمادةَ: رد اليمين على من وجهها /ثانياا 

عةَواق،َوبينَأنَيردهاَعلىَمنَوجههاَإليهَبشرطَأنَتكونَالبينَأنَيقومَبتأديةَاليمينَخيرَ مَ َالخصم
َبينهما َمشترك َاليمين َاليميموضوع َأن َذلك َوالسببَفي َاَ ، َالحاسمة َالخصمن َإلىَضمير َحتكام

،َفيردَتوجيهَفيستطيعَالخصمَالذيَوجهتَإليهَاليمينَأنَيقومَبدورهَبالحتكامَإلىَضميرَخصمه
ََ.،َويجبَأنَيقعَردَاليمينَعلىَنفسَاليمينَالموجهةاليمينَإلىَخصمه

َ َوقعَعلىَصيغةَمعدلة، َإذا َالأَ أما َوجازَفيها َليمينَجديدة َثانيةعتبرَذلكَتوجيها ومتىََ،2ردَمرة
َفإنهَلاَيمكنَردهاَثانية.دتَاليمينَرَ 

لَمينَفنككلَمنَوجهتَإليهَالي"قَمَجَعلىَأنه347ََنصتَالمادةََالنكول عن أداء اليمين: /ثالثاا 
ََ."دتَعليهَاليمينَفنكلَعنهاَخسرَدعواه،َوكلَمنَرَ عنهاَدونَردهاَعلىَخصمه

َدع َخسر َأدائها َاليمين َإليه َرفضَمنَوجهة َإذا َأنه َواهمعنىَهذا َعليه َوحكم َطلبَخصمه، َبما
،َوقدَيكونَالرفضَهة،َقدَيكونَصراحةَبإعلانولَموقفَسلبيَيتمثلَفيَعدمَحلفَاليمينَالموجكنوال

وتكييفَالنكولََ،التيَحددتهاَالمحكمةَلحلفَاليمينكامتناعَالمكلفَبأدائهاَعنَحضورَالجلسةََضمنياَ 
َتكييفَالقرار َقوةهو َله َفيَإثباتَالوقائعَ، َغيرمطلقة ،ََ َأنه علىَأطرافَالدعوىَلاََةقاصرَحجيته

يطلبَالسماحَلهََوعليهَفإذاَنكلَالخصمَعنَأدائهاَلمَيجزَلهَبعدَذلكَأنَاستثناءَ يتعدىَإلىَالغيرَإلاَ
َمباشرةبحلفَيمينَجديدة َبلَيحكمَعليهَعقبَنكوله َإَ،، َكانَمنَنكلَهوَمنَوجهة ذا َاليمينوا  َليه

نَرَ كسبَمنَوجههاَدعواه َ.3َيدعيهَهوَماَدتَإليهَونكلَعنهاَخسر،َوا 
 

                                                           
 .323،َمرجعَسابق،َصَىبكوشَيحيَ-1
 .193سابق،َصََفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصري،َمرجعَالسنهوري،َالموجزأحمدَعبدَالرزاقََ-2
 َ.553مرجعَسابق،َصَ،2َفيَشرحَالقانونَالمدنيَالثباتَأثارَالالتزامَجََالوسيطَعبدَالرزاقَأحمدَالسنهوري،َ-3
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 :: حجية اليمين الحاسمةالرابعالفرع 
َكان  َعبءَإقامةَالدليلَاليمينَالحاسمةَقوةَمطلقةَفيَالثباتَتعفىَمنَوجهتَإليهَوحلفهَتإذا ا

َادعاهعلىَماَ يرَ،َلاَتتعدىَإلىَالغ(أولاَ حجةَمحدودةَقاصرةَعلىَأطرافَالنزاعَ)َكالقرار،َإلاَأنها
َجةفتكونَحَ َفيَحالةَوجودَنصَيقضيَبغيرَذلكَستثناءَ اَ لاَ،َإَ فيَذلكَعندَالحلفَأوَعندَالنكولَسواء

َ.(ثانياَ )علىَالغير
يةَعندَجوالحَ َ(،1)َجيةَعندَالحلفالحَ َ،زَبينَحالتينمينَ حجية اليمين الحاسمة بين الخصوم:  /أولا 

َ.(2)َكولالنَ 
جية  -1 فيَذلكَإلىَضميرَخصمهََوأحتكم:َمنَوجهَاليمينَحيث الحلف ن  الحاسمة مإ  اليمينإ ح 

َير.له،َلاَيتعدىَهذاَالأثرَإلىَالغَعاماَ َعليهَهوَوورثتهَبصفتهمَخلفاَ َقاصراَ َالحكامكانَأثرَهذاَ
َاصرةقمةَالحاسَجيةَاليمينَ ،َفحَ كول:َأماَمنَحيثَالنَ كولحيث الن   ن  الحاسمة مإ  ية اليمينإ جح   -2

َمنَحيثَالحلف َالتنازلَإلىَغيرهنكلَونزلَبذلكَعنَحقَ،َفمنكقصورها كالشريكََ،هَلاَيتعدىَهذا
جةَكولهَحَ ،َومنَنكلَمنَالورثةَكانَنَ جةَعليهَدونَسائرَالشركاءكولهَحَ نَ علىَالشيوعَإذاَنكلَكانَ

َ.سائرَالورثةَ...َإلخَمنَالحالاتَعليهَدون
َتتمتعََ:جية اليمين الحاسة على الغيرح   الستثناء /ثانياا  َفيَبهَاليمينَالحاسمةَمنَقرغمَما وة

َإثباتَالواقعةَالمنصبةَعليهاَإلاَأنهاَحجةَقاصرةَالأصلَفيهاَأنَلاَتتعدىَإلىَالغير.
عَخطرَمحتملَأوَتحقيقَذلكَبهدفَدف،َوَصلغيرَأنهَيجوزَفيَبعضَالحالاتَالخروجَعنَالأ

لهذاَالاستثناءَفيَالقانونَالمدنيَالجزائريََ،َونجدَتطبيقاَ ،َولاَيتحققَذلكَإلاَبنصَصريحمنفعةَأكبر
وذلكَفيَالحالةَالتيَيقتصرََالغيروالذيَمفادهَأنَحجيةَاليمينَتتعدىَإلى3ََفقرة232ََبنصَالمادةَ

دَمنهاَباقيَالمدينينَفيهاَالدائنَعلىَتوجيهَاليمينَإلىَأحدَالمدينينَالمتضامنينَوحلفهاَالمدينَفيستفي
َ.1َلقاعدةَالنيابةَالتبادليةَفيماَينفعَلاَفيماَيضر،َوهذاَتطبيقاَالمتضامنين

 المطلب الثالث: القرائن القانونية 
َالفصلَأنَالقرينةَهيَ َفيَالمبحثَالأولَمنَهذا واقعةَمعلومةَللدلالةََاستنباطكماَسبقَأنَرأينا

َ.وعدمَرتباطَالأمرينَوجوداَ علىَأمرَمجهول،َعلىَأساسَأنَالمألوفَهوَاَ 

                                                           
 .206-205باطليَغنية،َمرجعَسابق،َصَصَ،َالطاهرَمحمـدساويَيبلعَ-1
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َكذلكَأنَالقرينةَوسيلةَإثباتَغيرَمباشرةَ،َحيثَلاَيقعَ َعلىَالواقعةَذاتهاََالثباتوقدَرأينا فيها
َإلىَؤديَثَ مصدرَالحق،َبلَيقعَعلىَواقعةَأخرىَيَ  والقرائنََ،ثبوتَالواقعَالمرادَإثباتهاَاستنتاجبوتها

(َ َقضائية َقرائن َ) ،(presomptions de l’hommeقسمان، َقانونية  presomptionsوقرائن
l’égales)،ََأماَذكرهاَفيَنصَمنَالنصوصَالتشريعيةوالقرائنَالقانونيةَهيَالتيَيستنبطهاَالمشرعَوي،

دونَأنَتكونَمذكورةَفيَالقرائنَالقضائيةَهيَالتيَيستنبطهاَالقاضيَمنَظروفَكلَقضيةَوملابساتهاَ
َ.نصَتشريعي

َكَ ولمَ  َالكلامَفيَالقرائنَالقضائيةَفيا َقدمنا َقد َالمَ َنا اتَخصصَلوسائلَالثباتَذالمبحثَالمتقدم
َالمطلبَالمخصصَللوسائلَالم َفيَهذا َفلاَيبقىَلنا َالمحدودة، َمنَالثباتَإلاَ القوة َأنَنتطرقَعفية

َبحثاوَحسنوَ،القرائنَالقانونيةموضوعَل َ)َمنَخلالَهال َتقريرها َمن َوالحكمة َثمَ،(الفرعَالأولتعريفها
ََ.(الفرعَالثاني)َالثباتنحاولَتحديدَأنواعهاَوحجيتهاَفيَ

 القرائن القانونية والحكمة من تقريرهامفهوم : الفرع الأول
َالفرعَلتعريفَالقرائنَالقانونيةَ)اولاَ   قانونيةَنذكرَالحكمةَمنَتقريرَالقرائنَال(،َثمَسنتطرقَفيَهذا
ََ(.)ثانياَ 

 .(2)َ،َثمَإلىَالتعريفَالفقهي(1)التشريعينتعرضَإلىَالتعريفَس :تعريف القرائن القانونية /أولا 
قَمَج337ََصَالمادةَنيَتعرضَالمشرعَالجزائريَإلىَالقرائنَالقانونيةَفَالتعريف التشريعي: -1

َالقرينةَالقانونيةَتعنىَمنَتقررتَلمصلحتهَعنَأيةَطريقةَأخرىَمنَطرقَالثبات،َعلىَانه"َبقولهَأن
َ"القرينةَبالدليلَالعكسيَماَلمَيوجدَنصَيقضيَبخلافَذلكيجوزَنقضَهذهَ

َالنصَيتضحَأنَالمشرعَالجزائري طرقَإلىَتحديدَ،َبلَت،َلمَيعرفَالقرينةَالقانونيةمنَخلالَهذا
َ.يةَحسبَماَجاءَبهَالفقهماَيدفعناَإلىَمحاولةَتعريفَالقرينةَالقانون،َهذاَحجيتهاَفيَالثبات

نجدَالفقهَقدَأجمعَتقريباَعلىَإعطاءَنفسَالتعريفَللقرائنَالقانونيةَواعتبرهاََ:التعريف الفقهي -2
َواقعة َعلى َليسحبها َوثابتة َمعلومة َواقعة َمن َالمشرع َيستخلصها َالتي ََالنتائج أوََددةمحأخرىَغير

َفيها َمتنازع َيستحيل َوكان َالعلَأو، َالناحية َمن َإثباتها ََ،1مليةيصعب َأن َالفقه َواعتبر القرينةَعماد
،َغيرَأنهماَعلىَعنصرينَأساسيينَتقومذلكَشأنَالقرينةَالقضائيةَالتيَأركانهاَشأنهاَفيَهيَلقانونيةَا

َالقاضيَوتسمىَعلامةَأوَأمارةَ)َيختلفانَمنَحيثَأنَالقرينةَالقضائية َ(indiceواقعةَثابتةَيختارها
                                                           

 .355َ،َمرجعَسابق،َصَىبكوشَيحيَ-1
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َالث َالواقعة َهذه َمن َليصل َالقاضي َبها َيقوم َاستنباط َالواقعةوعملية َإلى َإثباتهاَابتة َوهدينَالمراد ،
َالقاضي َعمل َمن َيختارهاَ،العنصرين َالذي َهو َالثابتة ََ،الواقعة َيجريهاَالاستنباطوعملية َالذي َهو

َولاَرقابةَللمحكمةَالعلياَعليهَفيَذلكَوهيَمسألةَواقع.َ،1وللقاضيَسلطةَواسعةَفيَكلَذلك
َفعلىَ َالقانونية َالقرينة َللقاضيأما َالعكسَمنَذلكَلاَعملَفيها َللقانون، فركنََبلَأنَالعملَكله

َوحدهالقري َالقانون َنص َهو َالقانونية َالثابتةنة َالواقعة َيختار َالذي َفهو َعمليةََ، َيختار َالذي وهو
نَتقومَقرينةَبغيرَولاَيمكنَأَ،ولاَشيءَغيرَذلكَهوَنصَالقانونَفعنصرَالقرينةَالقانونيةَ،الاستنباط

كونَخاضعةَلرقابةَالمحكمةَالعلياَفيَذلكَتوََ،2لقانونيةللقاضيَفيَالقرينةَا،َولاَسلطةَنصَمنَالقانون
َلأنهاَتعتبرَمسألةَقانونَلاَمسألةَواقع.

َلىَأمورإعلىَالقرائنَالقانونيةََرجعَالحكمةَفيَالنصتَ:تقرير القرائن القانونيةمن حكمة ال /ثانياا 
َ.(2)َمنهاَماَيتعلقَبمصالحَالأفرادوََ(،1)َمنهاَماَيتعلقَبالمصلحةَالعامة

تضييقَالسبيلَعلىَقدَينصَالمشرعَعلىَبعضَالقرائنَالقانونيةََ:ما يتعلق بالمصلحة العامة -1
يعتبرهاَمنَالنظامَالعامَويحتاطَحتىَلاَيخالفهاَالناسَفيَتعاملاتهمَوََ،حتيالَعلىَالقانونمنَيحاولَالاَ 

َتَ  َفيضعَقرائنَقانونية َيَ ولوَبطريقَغيرَمباشرة، َهذهََردبطلَأنواعَمنَالتعامل َمخالفة َأصحابها بها
َومالأحكام ،َ َوالتيَيقضيَبأنَالتصرفَفيَمرضَالموتَقَمَج3َف776ََثالَذلكَنصَالمادة ،

َسبيلَالتبرع.علىَقرينةَعلىَأنهَصدرَ
،َفيعمدَصلَإلىَدرجةَالاستحالةيحوالَقدَالثباتَفيَبعضَالأَتعذرَ:ما يتعلق بمصالح الأفراد -2

فهيَمبنيةََتابعهَعفىَمنَهذاَالعبء،َمثلَذلكَمسؤوليةَالمتبوعَعنتَ قانونيةَالمشرعَإلىَوضعَقرينةَ
،َفالحيازةَالحيازةَفيَالمنقولَسندَالملكيةَومثلَذلكَأيضاَالقاعدةَالتيَتقضيَبأنَ،علىَخطأَمفترض

 قرينةَقانونيةَعلىَملكيةَالمنقولَلتعذرَإثباتَهذهَالملكيةَفيَأكثرَالأحوال.
َالمألوفََكذلك َبالمعتاد َيدَالأخذ َفي َالدين َسند َوجود َالشارع َجعل َفإذا َالناس، َبين المتعارفَعليه

دَالدائنَلاَيدَالمدينَيفيََنقضاءَالالتزام،َفذلكَلأنَسندَالدينَيوجدَعادةَ المدينَقرينةَقانونيةَعلىَاَ 
ذاََ،السندَمنَالدائنَفأخذنقضىَدينهَفإذاَانتقلَإلىَيدَالمدينَفيكونَذلكَعادةَبسببَأنَالمدينَقدَاَ  وا 

                                                           
 .600-599سابق،َصَصَمرجعَ،2َجََفيَشرحَالقانونَالمدنيَالثباتَأثارَالالتزام،َعبدَالرزاقَالسنهوري،َالوسيطَ-1
 .600،َصَنفسهمرجعَالَ-2
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َالتأشيرَعلىَ َالشارع َجعل َالدينَسند َعلى َإشارة َمنه، َالمدين َانقضاءَوهيَبراءة َعلى َقانونية قرينة
َ.1الدين،َفذلكَالمألوفَبينَالناسَأنَهذاَالتأشيرَلاَيكونَإلاَعندَانقضاءَالدين

 جية القرائن القانونية وتمييزها عن القرائن القضائية: ح  الفرع الثاني

َ.(ثانياَ )القضائيةََوبينَالقرائنَميزَبينهانَ ،َثمَ(أولاَ القرائنَالقانونيةَ)جيةَحَ نحددَ
َ:القرائنَمنَحيثَحجيتهاَإلىَنوعينتقسمََجية القرائن القانونية:ح   /أولا 

(َ َقاطعة َبدليلَعكسي(،َوهيَقرائنَلاَتقبلَالنقضpresmptions irrefragablesَقرائنَقانونية
 .ََََََََ(2)والتيَتقبلَإثباتَالعكسَ(presomptions simples)تقابلهاَالقرائنَالبسيطةَ،َوَ(1)

نماَقاعدةَموضوعيةالقرينة القانونية القاطعةَ-1 2َ:َالقرينةَالقانونيةَالقاطعةَليستَوسيلةَإثباتَوا 
َ َالغالب َفكرة َأساس َعلى َالأعمبنيت َوعليه َالبسيطة، َالقانونية َعبءََفالقرائن َنقل َهي َمنها الغاية

،َبينماَالقرائنَالقانونيةَالقاطعةَفهيَقواعدَموضوعيةَوبالتاليَفالقرائنَالقضائيةَوحدهاَالتيَتعدَالثبات
منَالقرينةََالانتقالغيرَأنَالانتقالَمنَالقاعدةَالموضوعيةَإلىَالقرينةَالقانونيةَأوَ،3َمنَطرقَالثبات

َ َالموضوعية، َإلىَالقاعدة َالموضَأمرالقانونية َفكلَمنَالقاعدة َوالقرينةَموكلَإلىَالمشرعَوحده وعية
نَشاءَجعلهَقرينةَقانونيةَلَماَيقررهَمنَذلكَقاعدةَموضوعية،َفهوَإنَشاءَجعالقانونيةَمنَصنعه 4ََوا 

َمعنىَذلالقانونيةَالقرائنوهيَالأصلَفيََ:ة البسيطةنيالقرينة القانو  -2 ةَنيكَأنَالقرائنَالقانوَ،
َجَقَم98َ،َومثالَعنَالقرائنَالبسيطةَماَنصتَعليهَالمادةَبسيطةَلأنهاَتقبلَإثباتَالعكسَتكون

قَمَجَالتي61ََ،َوكذاَالمادةَماَلمَيقمَالدليلَعلىَعكسَذلكَالالتزاموالتيَتقضيَبمشروعيةَسببَ
َ.العلمَماَلمَيثبتَالعكسَ...َالخَىَمنَوجهَإليهَقرينةَعلىوصولَالتعبيرَعنَالرادةَإلَأنتنصَعلىَ

َ:َتمثلَفيماَيلييَ: الفرق ما بين القرائن القضائية والقرائن القانونية ثانيا/
،َفإنهَيترتبَعلىَيستنبطهاَالمشرعَقرائنَالقانوينةوالَلقرائنَالقضائيةَيستنبطهاَالقاضيلماَكانتَاَ-أ

إنهاَأماَالقرائنَالقانونيةَفَ،يمكنَحصرهاَلأنهاَتستنبطَمنَظروفَكلَقضيةذلكَأنَالقرائنَالقضائيةَلاَ
َ.علىَسبيلَالحصرَفيَنصوصَالتشريعَمذكورة

                                                           
 .727سابق،َصَفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصري،َمرجعََأحمدَالسنهوري،َالموجزَعبدَالرزاقَ-1
صََ،سابقمرجعَ،2ََجَ،فيَشرحَالقانونَالمدنيَالثباتَأثارَالالتزامَالرزاقَأحمدَالسنهوري،َالوسيطَ،َعبدرآيانظرَعكسَهذاَالَ-2

 .614-613صَ
 .261باطليَغنية،َمرجعَسابق،َصَ،َالطاهرَمحمـدساويَيبلعَ-3
 .731-730َصَسابق،َصالمرجعَالفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصري،ََحمدَالسنهوري،َالموجزعبدَالرزاقَأَ-4
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ضائيةَهيَأدلةَإثباتَبالمعنىَالصحيحَإذَيستنبطهاَالقاضيَمنَالوقائعَالمعروضةَالقرائنَالقَ-ب
َالشعليه،َفهيَكالشهادةَوتقومَمقامهاَ َالقرائنَالقانونيةَفليسَهود،فيَكلَفرضَتقبلَفيهَشهادة تَأما

أدلةَإثباتَبالمعنىَالصحيح،َبلَهيَمجردَإعفاءَمنَالدليلَولاَيكونَذلكَإلاَفيَفروضَأوَحالاتَ
َمعينةَنصَعليهاَالمشرعَعلىَسبيلَالحصر.

َبجميعَدحضويجوزََفهيَقابلةَللنقضَبالدليلَالعكسيَ،كلهاَغيرَقاطعةَالقرائنَالقضائيةََ-ج ها
َبالطرق ،َ َالقرائنَالقانوَما َأما َوالقرائن، َالشهود َينفيَذلكَشهادة َلاَتقبلَالعكسَفهيَقسمانة َقاطعة

 .1َونسبيةَيجوزَإثباتَعكسها
 (autorité de la chose jugée: حجية الشيء المقضي به )المطلب الرابع

هَالمشرع،َهذالتيَأقرهاَالوسائلَالمعفيةَمنَالثباتَمنَأهمَبهَجيةَالشيءَالمقضيَعتبرَقاعدةَحَ تَ 
لكنََ،يةالواقعَعبرَعنَالحقيقةفيَغالبَالأحوالَتَ القضائيةََالأحكامأنََعتبارعلىَاَ َالقاعدةَمبنيةَأساساَ 

لىَهذهَالدالةَعهذهَالحقيقةَتختفيَوراءَالقاعدةَالقانونيةَلأنَالمشرعَوحدهَهوَالذيَيملكَتحديدَالقرائنَ
َآثارهاالحقيقةَ َمفهومهَميَبالمقضونفصلَفيَحجيةَالشيءََوتحديد َهنَخلالَثلاثَمسائلَرئيسية،

َالواجبَشروط،َتحديدَال(الأولالفرعَ)َعنَبعضَالمصطلحاتَالأخرىَئَالمقضيَبهزَحجيةَالشيوتمي
َ.(الفرعَالثالث،َوآثارهَ)(الفرعَالثاني)َتوفرهاَفيه

 قوة الشيء المقضيء بهوتمييزه عن  به المقضي: مفهوم حجية الشيء الفرع الأول
َن َالشيء َبتعريفَحجية َ)أولا (،َالمقضيقوم َبعضَالمصطلحاتَالأخرىَبه َعن َتمييزه َنحاول َثم
َ.()ثانياَ 

ََ:به المقضيتعريف حجية الشيء  /أولا  َالمقضى َالشيء َتعريفَلحجية َنصَعليهََوفقبه ما
َ.(2)،َثمَوفقَماَتعارفَعليهَالفقهَالقانوني(1)المشرعَالجزائري

الأحكامَ"قَمَجَعلىَأن338ََ:َنصتَالمادةَبه المقضيالتشريعي لحجية الشيء  التعريف -1
َالشيءَ َنصتَفيهَمنَالحقوق،َولاَيجوزَقبولَأيَدليلََالمقضيالتيَحازتَقوة َبما َتكونَحجة به

َأنفسهمينقصَمنَهذهَالقرينة،َولكنَلاَتكونَلتلكَالأحكامَهذهَالحجيةَإلاَفيَنزاعَقامَبينَالخصومَ
دونَأنَتتغيرَصفاتهمَوتتعلقَبحقوقَلهاَنفسَالمحلَوالسبب،َولاَيجوزَللمحكمةَأنَتأخدَبهذهَالقرينةَ

                                                           
 .731سابق،َصَالمرجعَالفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصري،ََحمدَالسنهوري،َالموجزعبدَالرزاقَأَ-1
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،َأنَضىَبهَأوَحجيةَالأمرَالمحكومَفيهماَيفهمَمنَهذاَالنصَأنهَيقصدَبحجيةَالشيءَالمق.َ"تلقائيا
َوعنواناَ  َفصلتَفيه َبما َحجة َتعتبر َالقضاء َالتيَصدرتَعن َحتىَالأحكام َكانتَهذهََللحقيقة ولو

َ.1الحقيقةَالقضائيةَمخالفةَللحقيقةَالواقعة
يقصدَبالأحكامَالحائزةَلقوةَالشيءَالمقضيَبهََ:به المقضيالتعريف الفقهي لحجية الشيء  -2

الأحكامَالصادرةَعنَالجهاتَالقضائية،َوالتيَاستنفذتَطرقَالطعنَالعادية،َحيثَلاَيجوزَإعادةَطرحَ
َإذَيجوزَفيَذلكَللخصمَأنَيدفعَالدعوىََالنزاعَالذيَفصلتَفيه هذهَالأحكامَبموجبَدعوىَمبتدأة

علىَأساسَحجيةَالأمرَالمقضيَبهَ)سبقَالفصل(،َوالهدفَمنَهذاَالدفعََهوَعدمَتأبيدَبعدمَالقبولَ
َبتجنبَصدورَأحك َالقضاء، َإلىَالحفاظَعلىَهيبة َبالضافة َمتعارضةالمنازعاتَبينَالأشخاص، َام

انونَبينَحجيةَالشيءَالمقضيَبه،َوقوةَالشيءَالمقضيَبه،َفكلَحكمَقطعيَصادرَالقَءويميزَفقها
عنَجهةَقضائيةَيتمتعَبحجيةَالشيءَالمقضيَبهَسواءَكانَقابلاَللطعنَبالطرقَالعاديةَأمَلمَيكنَ

َالشيءَالمقضيَبهَفهيَصفتهَلاَتثبتَإلاَللأحكامَالقطعيةَالغيرَقابلةَللطعنَبطرقََ،كذلك َقوة أما
 .2ةَوالاستئنافعارضمال

َ :الإثباتتحديد قوة الحكم في و  به المقضي قوة الشيءو  حجيةين التمييز ب /ثانياا 
حددَقوةَالحكمَ(،ََوت1)َالأخرىالمقضيَبهَوَبعضَالمصطلحاتََالشيءالفرقَبينَحجيةَتوضيحَ
َ(.2)َفيَالثبات

َ :به المقضيالشيء  قوةو  به المضي الشيء حجيةالتمييز بين  -1 تتعلقَبالحكمَإنَالحجية
القضائيَبمجردَماَيصدرهَالقاضي،َمعنىَذلكَأنَالحكمَيعتبرَقرينةَعلىَمطابقةَالثابتَبهَللحقيقةَ

رَحكمَجديدَوَالواقعة،َبحيثَلاَيجوزَإثباتَعكسهاَإلاَبطريقَمنَطرقَالطعنَالمقررةَقانونا،َوصد
تمسكَزواله،َهذاَماَيرتبَجوازَالبإلغاءَالحكمَالأول،َأيَأنَالحجيةَتثبتَلهَمندَصدورهَولاَتزولَإلاَب

 بهاَفيَدفعَأيةَدعوىَجديدةَمتىَتوافرتَفيهاَشروطَالدفعَبسبقَالفصل.
،َأيَلاَيجوزَالتخلصَمنهَالتيَتثبتَللحكمَمتىَكانَنهائياَ،َفهيَالقوةبهَالمقضيأماَقوةَالشيءَ

الاستئنافََأو،َوهوَيكونَكذلكَإذاَكانَغيرَقابلَللمعارضةَالعاديةَبالطعنَبطريقَمنَطرقَالطعن
عليهَعنَالطعن،َأوَقدَ،َأوَتنازلَالمحكومَابلاَلأيهماَوانقضتَمواعيدَالطعنمنذَصدوره،َأوَكانَق

َالشيءَالمقضيَبهَللحكمَالقضائيَنتائجَمنَأهمهاَصلاحيتهََ،برفضهَيقض ويترتبَعلىَثبوتَقوة
                                                           

 .267باطليَغنية،َمرجعَسابق،َص،َالطاهرَمحمـدساويَيبلعَ-1
 .111سرايش زكريا، مرجع سابق، ص  -2
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اَغيرَقابلَللطعنَبهَهيَوصولَالحكمَإلىَمرتبةَيصبحَفيهاَنهائيَالمقضيوعليهَفقوةَالشيءََ،1للتنفيذ
ذاَكانَلاَيزالَقابلاَبالطرقَالعادية إعادةََلتماساَ ،َكالنقضَأوَلأنَيطعنَفيهَبطريقَغيرَعادي،َوا 

َالنظر.
َ:راتبهَيكونويتبينَمماَتقدمَأنَالحكمَالقطعيَفيَأدنىَم

َلهَحجيةَالأمرَالمقضيَبهَولاَتزولَعنهَهذهَالحجيةَإلاَبإلغاءَالحكمَعنَطريقَالطعنَفيه.َ-
َبهَإلىَأنَيصبحَنهائيا.َالمقضيأنهَلاَتكونَلهَقوةَالأمرََ-
نَوصلَإلىَهذَ- إلىَاللغاءَعنََ،َيبقىَبالرغمَمنَذلكَمعرضاَ هَالمرتبةَمنَالقوةالحكمَحتىَوا 

َطريقَطعنَغيرَاعتيادي.
ئعَبماَيشتملَعليهَمنَوقاَ:َالمقصودَبهذهَالقاعدةَأنَالحكمَالقضائيقوة الحكم في الإثبات -2

الكافة،َوليسَعلىََتكونَلهَقوةَفيَمواجهةَوثيقةَرسمية،َوهوَفيَهذاَالمعنىَومنطوق،َيعتبرَوأسباب
َعنَطريقَالطعنَبالتزوير.َعكسهَإلاَالخصومَفحسب،َولاَيجوزَإثبات

َ:َالحكمَفيَالثباتَتتمثلَفيماَيلي،َوقوةَنَالحجيةالفرقَبيمماَتقدمَيتبينَأنَوَ
،َأيَأنهاَلاَتسريَإلاَفيَحقَمنَكانَطرفاَفيَالخصومةَبهَنسبيةَالمقضيتكونَحجيةَالأمرََ-

َتكونَأيضاَفيَمواجهةَالغير.َشأنَالقوةَالثبوتيةَلأيَسندَرسميأماَالقوةَالثبوتيةَفشأنهاَ
عَماَوةَالثبوتيةَفإنهاَتكونَلجمي،َأماَالقالذيَيتضمنهَمنطوقَالحكملاَتلحقَالحجيةَإلاَبالقرارََ-

يَحضورهَوفيَحدودَسلطتهَأوَوقعَمنَدويَالشأنَفَ،َمماَقامَبهَشخصياَ أثبتهَالقاضيَفيَورقةَالحكم
َالقوةَالثبوتيةَفإنهاَإلىَأنَيبطلَبطريقَمنَطرقَالطعنَوتبقىَحجيةَالحكمَقائمةَ،وا ختصاصه ،َأما

َالتزوير.بحكمَالتزولَعنَطريقَ
َالمدعى بهالحق  شروطو  شروط الحكم: الفرع الثاني

َفيَالحقَالمدعىَبهََ،(أولاَ )َيَالحكمفَنتطرقَللشروطَالواجبَتوافرها َالشروطَالواجبَتوفرها ثم
ََ.(ثانياَ )

إلاَإذاََهبَالمقضينيةَعلىَحجيةَالشيءَبلاَتقومَالقرينةَالمَ:الشروط الواجب توافرها في الحكم /أولا 
(َ َقضائيا َأنَيكونَالحكم (،َوأنَتكون2َ)َ(،َوأنَيكونَالحكمَقطعياَ 1توافرَفيَالحكمَشروطَثلاث،

َ(.3الحجةَفيَمنطوقَالحكمَلاَفيَأسبابهَ)

                                                           
 .373-372،َمرجعَسابق،َصَصَىبكوشَيحيَ-1
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القضاءََجتهاداتاَ أيَأنَيكونَالحكمَصادرَعنَجهةَقضائية،َواستقرتََ:وجود حكم قضائي -1
َالأ َأن َالمقضعلى َالشيء َحجية َبها َتتعلق َصَيحكام َكانت َولو َابه َمحاكم َمن َذاتَدرة غير

َكانَالاَ ختصاصاَ  َولو َالعام، َالعيوبَالشكليةََ،1ختصاصَيتعلقَبالنظام َلسائر َبالنسبة وكذلكَالقول
َبه.َالمقضيالتيَقدَتلحقَالأحكام،َفإنهاَلاَتحولَدونَتعلقَحجيةَالشيءَ

(jugement définitifَ)ولاَتكونَالحجيةَإلاَلحكمَقطعيََ:يكون الحكم نهائيا )حكم قطعي(أن  -2
َفلا َالموضوع َفي َالحكم َالتيَتسبق َالأحكام َأما َالموضوع، َفي َالصادر َالحكم َحجيةَوهو َتثبتَلها

(َوالأحكامjugements préparatoiresَ:َالأحكامَالتحضيريةَ)،َوهذهَالأحكامَهيبهَالمقضيالشيءَ
 . (jugements provisoires(َوالأحكامَالوقتيةَ)jugements interlocatairesالتمهيديةَ)

(َدونdispositifَ:َلاَتثبتَالحجيةَإلاَلمنطوقَالحكمَ)ق الحجية بمنطوق الحكم ل أسبابهتعل -3
وقَالمنطلاَيقومَبمنطوقَالحكم،َبحيثََوثيقاَ َ،َلكنَإذاَارتبطتَأسبابَالحكمَارتباطاَ (motifsأسبابهَ)

َذلكَللأسبابَأيضاَحجيةَالشيءَالمقضىَبه.ك،َكانَدونَهذهَالأسباب
لاَإذاَإلاَيكونَللحكمَحجيةَالشيءَالمقضىَبهَ: لواجب توافرها في الحق المدعى بهالشروط ا /ثانياا 
(،َإتحادَالأسباب2َ،َإتحادَالموضوعَ)(1:َاتحادَالخصومَ)فيَالحقَالمدعىَبهَشروطَثلاثةَهيتوافرَ

(3). 
لاَيكونَللحكمَحجيةَإلاَبالنسبةَللخصومَ(: identité de personnesإتحاد الخصوم ) -1

َكالعقدَلاَيس َفالحكم َإلاأنفسهم َفيهَعلىَمنَريَأثره َباَ َ،2كانَطرفا تحادهمَاَ تحادَالخصومَوالمقصود
َ.لاَطبيعةَ َقانوناَ 
َأوَخاصاَ َالخلفَعاماَ ومَوحدهم،َبلَحجةَعلىَخلفهم،َسواءَكانَوليسَالحكمَحجةَعلىَالخصَ

بالعينََمتعلقاَ َإذاَكانَالحكمَ،وعلىَالخلفَالخاصَكمَكانَحجةَعلىَالخصمَوعلىَورثتهفإذاَصدرَح
ريةَفيَفالغيَاَالغيرَفلاَيكونَالحكمَحجةَعليهأمَ،نتقالَالعينكانَصدورَالحكمَقبلَاَ وََنتقلتَإليهالتيَاَ 

َالعقد.الحكمَالقضائيَلاَتختلفَفيَجوهرهاَعنَالغيريةَفيَ
َالغير َعلى َالأمثلة َالمدينَومن َضد َالصادر َالحكم َحقه َفي َيسري َلا َالشيوعالماَ،الذي َفي َلك

َ.والكفيلَوالمدينَالمتضامنَوالدائنَالمتضامن

                                                           
 .383-382،َمرجعَسابق،َصَصَىبكوشَيحيَ-1
 .737،َمرجعَسابق،َصَفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصريَأحمدَالسنهوري،َالموجزعبدَالرزاقََ-2
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،َومثالَلنسبةَإلىَأشخاصَدخلواَفيَالدعوىلاَتثبتَلهاَالحجيةَحتىَباَلاحظَأنَهناكَأحكاماَ ويَ 
علىَالعكسَمنَأحكامَوهناكََ،فيهاَحقيقياَ َفيَالدعوىَليسَخصماَ َذلكَأنَيكونَالشخصَالذيَدخل

أنَيكونَالحكمَمنشأَلحالةَومثالَذلكََ،ذلكَتثبتَلهاَالحجيةَحتىَبالنسبةَإلىَأشخاصَلمَيدخلواَفيها
َ َعلىَالناسَكَمدينة َيكونَحجة َفإنه َالحجر َبتوقيع َالصادر َلمَافةكالحكم َالدعوىَومن َمنَدخل ،
َ.1يدخل
مَحجيةَإلاَبالنسبةَللموضوعَلاَيكونَللحكَ(:identité d’objetالمحل )الموضوع( )اتحاد  -2
َنفسه َومحل َالتيَيسعىَإلىََأو، َالمصلحة َأو َالخصم َفيَالحقَالذيَيطلبه َالدعوىَيتمثل موضوع

بهَأنَيكونَموضوعَالدعوىَالجديدةَهوَذاتََالمقضيويشترطَللدفعَبحجيةَالشيءََ،تحقيقهاَبالتداعي
َ)سبقَالفصلَفيَموضوعَالدعوى(.2َلذيَفصلَفيهَالحكمَالسابقالموضوعَا

والقاعدةَفيَمعرفةَماَإذاَكانَموضوعَالدعويينَمتحد اَأنَيتحققَالقاضيَمنَأنَقضاءهَفيَالدعوىَ
ََ،الجديدة َتكرارَأنإما َمنهَيكونَمجرد َفائدة َالسابقَفلاَتكون َأنَيكونَمناقضاَ َ،للحكم ما للحكمََوا 

َوالحكمَفيَالشيءَ،3رهَفيكونَهناكَحكمانَمتناقضانقبإقرارَحقَأنكرهَأوَبإنكارَحقَأَالسابقَسواء
َيتفرعَعنه مَتفرعَعنَشيءَحكيفعَالدعوىَمنَجديدَللمطالبةَبماَ،َفلاَيجوزَرَيعتبرَحكماَفيهَوفيما

َإذاَصدرَحكمَبرفضَالادعاءَبملكيةَعينَفلاَيجوزَبعدَذَ،برفضه لكَرفعَدعوىَللمطالبةَبربعَكما
،َفإذاَصدرَحكمَالحكمَفيَالجزءَحتماَ أنَالحكمَفيَالكلَلاَيتضمنَبالضرورةَهذاَلاَيعنيَوَ،َالعين

دعاءَالملكيةَفيَجزءَشائعَفيَهذهَالأرض،َماَلمَيكنَدعاءَالملكيةَفيَأرضَلمَيمنعَذلكَاَ برفضَاَ 
َ.4َمنهاَجزءَ يملكَأيَأنَالمدعىَلاَيملكَالأرضَولاَالحكمَالسابقَقدَفصلَفيَ

َالمقضييكونَللحكمَحجيةَالشيءَحتىََويجبَأخيراَ َ:(identite de causeاتحاد السبب ) -3
معنىَذلكَأنهََ،المدعىَفيَدعواهَيهإلَاستند،َوالسببَهوَالأساسَالقانونيَالذيَببأنَيتحدَالسَبه

                                                           
 .689َ-687صَصَمرجعَسابق،ََ،2جََ،فيَشرحَالقانونَالمدنيَالثباتَأثارَالالتزامَالوسيطَعبدَالرزاقَأحمدَالسنهوري،َالوسيطَ-1
َ.740حسنَمنصور،َمرجعَسابق،َصََمحمـد -2
 .740،َمرجعَسابق،َصَفيَالنظريةَالعامةَللالتزامَفيَالقانونَالمدنيَالمصريَالرزاقَأحمدَالسنهوري،َالموجزعبدََ-3
 696-689سابق،َصَالمرجعَال،2َفيَشرحَالقانونَالمدنيَالثباتَأثارَالالتزام،َجََالوسيطعبدَالرزاقَأحمدَالسنهوري،ََ-4
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ىَهوَنفسَالسببَفيَالدعوىَأنَيكونَسببَالدعوىَالأولَبه،ترطَللدفعَبحجيةَالشيءَالمقضيَيش
 .1َقَمَج338َةَوهذاَماَنصتَعليهَالمادةَالثاني

َ،َذلكَأنالمحلَفيَالدعويينَويتعددَالسببَوينبغيَالتمييزَبدقةَبينَالسببَوالمحل،َفقدَيتحدَ -
،َفلاَيكونَللحكمَالصادرَفيَالدعوىَالأولىَولكنَأساسهَيختلفَفيَالدعويينَالطلبَقدَيكونَواحداَ 

َبهَفيَالدعوىَالثانية.َالمقضيحجيةَالشيءَ
َويجبَالتفَ- َبينَسببَالدعوىَودليل َالسبالثباترقة َبوحدة َفالعبرة َالدعويين، َلابَفي َبوحدةَ،
ََ،الدليل َإذا َذلك َعلى َواَ َادعىومثال َالدين َوفاء َالقاضيَالمدين َيقتنع َفلم َالشهود َشهادة َإلى ستند

لوفاءَالمدينَبعدَذلكَأنَيدعيَبراءةَذمتهَبا،َفليسَلهذاَضَدعواهَوحكمَبإلزامهَبهذاَالدينبشهادتهمَورف
رضَنجدَأنَففيَهذاَالفَ،بدعوىَجديدَولوَكانَيستندَفيَإثباتَالوفاءَهذهَالمرةَإلىَمخالصةَمكتوبة

شيءَلكنَالدليلَيختلفَلذلكَيمكنَالدفعَبحجيةَالَ،وهوَالوفاءَوالسببَواحدَالذمةهوَبراءةََالمحلَواحد
َبه.َالمقضي

َ.2َبهَالمقضيَالشيءتمسكَبحجيةَالَحولَدونالقانونيَللواقعةَالواحدةَلاَيختلافَالوصفَواَ َ-
  ا: آثار حجية الشيء المقضي به ومظاهرهالفرع الثالث

َ َالشيء َحجية َالقضائيَتعلقتَبه َتوافرتَالشروطَفيَالحكم َ)َالمقضيإذا َوأنتجتَآثارها (َأولاَ به
ََ.(ثانياَ فيَمظاهرَمتعددةَ)َتظهرَالتيوَ

َبهَالمقضيكتسابَالحكمَالقضائيَحجيةَالشيءَتترتبَعلىَاَ َ:حجية الشيء المقضى بهآثار  /أولا 
َالحجيةَوماَمدىَتعلقَ،(1)َحجيةَالحكمَعدمَإمكانيةَالتراجعَعنَآثارَتتمثلَفي بالنظامَالعامََهذه

(2).َ
:َإذاَتوفرتَالشروطَفيَالحكمَالقضائيَتعلقتَبهَحجيةَحجية الحكم عدم إمكانية التراجع عن -1

ويمنعََومنَحيثَمحتواهمنَحيثَوجودهَلشيءَالمتنازعَفيهَحقيقةَقانونيةَبه،َوأصبحَاَالمقضيالشيءَ
ذاَرفعَأحدَالخصومََ،علىَأيَطرفَمنَالأطرافَالمتخاصمةَأنَيطلبَإعادةَالنظرَفيماَفصلَفيه وا 

                                                           
بهَتكونَحجيةَبماَفصلتَفيهَمنَالحقوق،َولاَيجوزَقبولَأيََالمقضيالأحكامَالتيَحازتَقوةَالشيءَأنَ"قَمَج338ََنصتَالمادةََ-1

تعلقَدليلَينقضَهذهَالقرينةَولكنَلاَتكونَلتكلكَالأحكامَهذهَالحجيةَإلاَفيَنزاعَقامَبينَالخصومَأنفسهمَدونَأنَتتغيرَصفاتهمَوت
 ."رينةَتلقائياقبهذهَالَأخذتويجوزَللمحكمةَأنََ،بحقوقَلهاَنفسَالمحلَوالسبب

 .403حسينَمنصور،َمرجعَسابق،َصََمحمـدَ-2
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دعوىَتستندَالآخرَإلاَأنَيدفعَبعدمَالقبولَلسبقَالفصل،َولوَكانتَالدعوىَفيَذلكَفلاَيكونَللخصمَ
َ.1َيصبحَالحكمَغيرَقابلَللرجوعَعنهَأنعلىََذلكَمنَآثارَوأهمَماَيترتبََ،إلىَأدلةَإثباتَجديدة

:َإنَالقولَبأنَحجيةَالشيءَالمقضيَبهَحجية الشيء المقضي به ومدى تعلقه بالنظام العام -2
،َوأنَللمحكمةَأنَتثيرهاَازلَعنَالتمسكَبهنهَلاَيجوزَللخصمَالتناالعامَيترتبَعليهَأتتعلقَبالنظامَ

َأمامَالمحكمةَالعليا َولوَلأولَمرة ومدىَتعلقَالحجيةَبالنظامََ،تلقائيا،َويجوزَللخصمَأنَيتمسكَبها
فقرة338ََونجدَأنَالمشرعَالجزائريَقدَنصَفيَالمادةََبحسبَالموادَالجنائيةَأوَالمدنية،العامَتختلفَ

ومعنىَهذاَأنهَيجوزََ،بهَفيَالمسائلَالمدنيةَلاَتتعلقَبالنظامَالعامَالمقضيأنَحجيةَالشيءََ،2أخيرة
ثارتهاَلأولَمرةَأمامَالمحك ةَمللمحكومَلهَالتنازلَعنَهذهَالحجيةَكماَلاَيجوزَالتمسكَبهذهَالحجيةَوا 

َ.يَبهاَتلقائياضللمحكمةَأنَتقيمكنََالعليا،َولا
بهَفيَمظاهرََالمقضيتظهرَقاعدةَحجيةَالشيءَ به: المقضيمظاهر قاعدة حجية الشيء  /ثانياا 
َذابهَاولاَعلاقةَلنَتجَبحكمَجنائيَأمامَمحكمةَجنائيةحويمكنَالدفعَبهاَفيَأحوالَمختلفة،َفقدَيَ َمتعددة

َثلماكمَالجزائيَأمامَالمحكمةَالمدنيةَمحتجاجَبالحلأنهَبحثَتابعَللقانونَالجنائي،َغيرَأنهَيجوزَالاَ 
َضيالمقنحاولَأنَنبينَحجيةَالشيءَالحكمَالمدنيَأمامَالجهةَالمدنيةَأوَأمامَالجهةَالدارية،َوَيحتجَب

 .َ(2)َأمامَالقضاءَالداريهَالمقضيَبثمَنحددَحجيةَالشيءََ،(1علىَالقضاءَالمدنيَ)َبهَجزائياَ 
لقاضيَالجزائيَأثناءَاماَيتعرضََكثيراَ : على القضاء المدني به جزائياا  يقضحجية الشيء الم -1

َمحاكمةثباتَفيَجزائيةَإلىَعددَمنَالوقائعَالتيَيمكنَأنَيستعملهاَالخصومَفيماَبعدَأدلةَإَمحاكمة
َيَ مدنية َفهل ،َ َالبياناتَالتيَيؤكد َالقاضيَالمدنيَبهذه لىَأيَحدلزم َالقاضيَالجزائيَوا  َوهلَعليها ،

َا َفيَالحكم َتقديرَالوقائعَوالبياناتَالواردة َإعادة َسواءَكانَحكيملكَالقاضيَالمدنيَحرية ماَلجزائي،
َ،َأوَجنحياَأوَفيَالمخالفات.جنائيا

الوقائعَلاَيرتبطَالقاضيَالمدنيَبالحكمَالجنائيَإلاَفيَ"قَمَجَتنصَعلىَأنه339ََنجدَأنَالمادةَ
َ."،َوكانَفصلهَفيهاَضرورياالتيَفصلَفيهاَهذاَالحكم

َدعوي ن،َدعوىَمدنيةَيمنَخلالَالنصَيتضحَأنَهناكَبعضَالأفعالَأوَالوقائعَقدَيترتبَعليها
وفيَحالََ،3لغيررتكبَالشخصَجريمةَنشأَعنهاَضررَلذاَاوأخرىَجزائية،َويحدثَهذاَفيَحالةَماَإ

                                                           
 .403،َمرجعَسابق،َصَىبكوشَيحيَ-1
 .َ"لقرينةَتلقائياَيجوزَللمحكمةَأنَتأخذَبهدهَالا"َقَمَجَعلىَأنه338َنصتَالفقرةَالأخيرةَمنَالمادةََ-2
 .295ة،َمرجعَسابق،َصَيباطليَغن،َالطاهرَمحمـدساويَيبلعَ-3
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فصلتَكلَمحكمةَدونَمراعاةَللمحكمةَالأخرى،َفيحتملَصدورَحكمينَمتعارضينَبخصوصَجريمةَ
حيثَيمنعَعلىَالمحاكمََقَمَجَلينظمَهذهَالحالة،339َمادةَواحدةَ،َومنعاَلهذاَالتعارضَجاءَنصَال

المدنيةَإعادةَالنظرَفيماَحكمتَفيهَالمحاكمَالجزائيةَبشأنَواقعةَمعينة،َويترتبَعلىَمبدأَحجيةَالحكمَ
َإذاَ َالفصلَفيَالدعوىَالناشئةَعنَجرائمَجنائية َالمدنية َالمدنيةَوقفَالمحكمة َالمحاكم الجنائيَأمام

نائيَيقيدَ،َوهوَماَيعرفَبمبدأَالجالدعوىَالمدنيةيَفيَرفعتَالدعوىَالعموميةَقبلَالفصلَبحكمَنهائ
َ:المدنيَويترتبَعلىَذلك

إذاَرفعتَالدعوىَالجنائيةَعقبَرفعَالدعوىَالمدنيةَأوَأثناءَسيرهاَوجبَوقفَالفصلَفيهاَإلىََ-
َالجنائيَ َبالحكم َيتقيد َالمدني َالقاضي َأن َدام َما َلأنه َالدعوىَالجزائية، َنهائيَفي َحكم حينَصدور

لحدوثََوقفَالنظرَفيَالدعوىَالمدنيةَإلىَحينَصدورَحكمَفيَالدعوىَالجنائيةَمنعاَ َفوجبَعليه
أماَإذاَحكمَفيَالدعوىَالمدنيةَقبلَرفعَالدعوىَالجنائيةَفإنَهذاَالحكمَلاَيقيدَ،1َتعارضَبينَالحكمين

ََحجية.َأيةالدعوىَالجنائيةَولاَيجوزَأمامهاَ
غيرَوَالنهائية،َأيَتلكَالتيَاستنفدتَطرقَالطعنَالعاديةََولاَتثبتَهذهَالحجيةَإلاَللأحكامَالجنائية

َالعاديةَأوَتلكَالتيَتصبحَغيرَقابلةَللطعنَفيهاَبالطرقَالعاديةَوغيرَالعادية.
َأصلَ َفي َتفصل َلا َلأنها َالتحقيق َسلطات َمن َالصادرة َوالقرارات َللأوامر َالحجية َهذه َتثبت ولا

َتفصلَفيَم َإنما َالدانة، َأو َبالبراءة َتوافرَالظروفَالتيَتجعلَالدعوىَالموضوع دىَتوافرَأوَعدم
َصالحةَأوَغيرَصالحةَلحالتهاَإلىَالمحكمةَللبثَفيَموضوعها.

بعملَانَالأمرَيتعلقَكالتنبهَإلىَأنهَإذاََينبغيَأولاَ : أو تأديباا  به إدارياا  يلشيء المقضحجية ا -2
 فإنَمسألةَالحجيةَلاَتثار.َمنَأعمالَالدارةَالتنظيمية

َ َكانَالعملَصادراَ أما روضةَمنَجهةَلهاَصلاحيةَالفصلَبإصدارَقراراتَفيَالمنازعاتَالمعَإذا
يَبهَالتَيقررَهوَأنَحجيةَالشيءَالمقض،َففيَهذهَالحالةَفإنَالمبدأَالمَ عليهاَمثلَالمحاكمَالدارية

َعلىَالقاضيَالمدنيتتعلقَبالقراراتَالدارَ َيةَتفرضَنفسها َبحيثَأنهَلاَيحقَلهذا عيدَالأخيرَأنَيَ ،
َ.فيَمسألةَفصلتَفيهاَمحكمةَإداريةالنظرَ

َنفسَحَ باعتبارَأنَ َلها َالدارية َعلىَالمحاكم َالصادرة َعلىَالمحاكمالأحكام َالصادرة َالأحكام َجية
َ.المدنيةَأوَالجزائية

                                                           
 .972ة،َمرجعَسابق،َصَيباطليَغن،َالطاهرَمحمـدساويَيبلعَ-1
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َبهأم َالمقضي َالشيء َلحجية َبالنسبة ََا َجهة َعن َيتمَتأديبيةوالصادر َلا َتجاهَفإنه َحجية َبأية تع
ويلاحظَأنَهذاَالمبدأَينطبقَحتىَعلىَالقراراتَالتأديبيةَالتيَتصدرهاَالمحاكمَالعاديةََاءَالمدني،القض

َ.1فيَالمسائلَالتيَتختصَبالنظرَفيهاَتأديبيا
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                           
 415-414،َمرجعَسابق،َصَصَىبكوشَيحيَ-1
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 ملخص الفصل الثاني:
ةَمنَفيَ عَ المَ وسائلَوالَسائلَالثباتَذاتَالقوةَالمحدودةكخلاصةَلهذاَالفصلَمنَالدراسةَالمتعلقَبوََ

َإلىَمبحثينالذيَقسمناهَبوسائلَالثباتَمنَغيرَالكتابة،َوََصطلحَعلىَتسميتهاَفقهاَ الثباتَأوَماَأ
َالشهودَ َشهادة َوهيَتشمل َالنسبية، َأو َالمحدودة َالثباتَذاتَالقوة َوسائل َالمبحثَالأول َفي تناولنا

َفهيَمنَ َدونَالبعضَالأخر، َالقانونية َتصلحَلثباتَبعضَالوقائع َالقوةَكونها َمحدودة َالناحية هذه
،َانَالتصرفَغيرَمحدودَالقيمةاَتجاوزتَقيمةَالتصرفَالقانونيَمائةَألفَدينارَجزائريَأوَكإذَومثاله

َالشهود،َوكذلكَاعتبرَالمشرعَالقرائنَالقضائيةَمنَوسائلَالثباتَذ ةَاتَالقوَفلاَيجوزَإثباتهَبشهادة
َلَالمحدودة َالثباتَبالقرائفهيَمتروكة َيجوز َولا َالقانون، َيقررها َلم َقرينة نَستنباطَالقاضيَفيَكل

ثباتَثباتَبشهادةَالشهود،َوهيَدليلَغيرَمباشرَلاَيقعَالالقضائيةَإلاَفيَالأحوالَالتيَيجوزَفيهاَال
َثبتتَأمكنَالقاضيَأنَيستخلصَذفيهاَعلىَالوقائعَذاتهاَمصدرَالحق،َبلَيقعَعلىَواقعةَأخرىَإ ا

وهيََمةلقوةَالمحدودةَهيَاليمينَالمتم،َوأخرَنوعَمنَوسائلَالثباتَذاتَاستنباطهامنهاَالواقعةَالمرادَإ
َالقاضيَبتوجيههاَإلىَأحدَالخصمينَليستكملَبهاَدليلاَناقصا،َويشترطَفيَتوجيههاَاليمينَالتيَيقوم

ذاَيكونَهذاَالخصمَقدَقدمَأدلةَناقصة،َفيريدَالقاضيَأنَيستكملهاَباليمينَالمتممة،َوالقاضيَفيَهَنأ
َعتادَعليهَمنَموقفَسلبي.لماَاَ َيقومَبدورَإيجابيَفيَإجراءاتَالدعوىَخلافاَ 

َيخصَالمبحثَ َفيما َلأما َالفصلَفقدَخصصناه َالوسائلَالمعفالثانيَمنَهذا َمنَالثباتدراسة َية
اصرةَقغيرَأنهَحجةَوالوقائعَالماديةَوالذيَيتمتعَبقوةَمطلقةَفيَإثباتَالتصرفاتَالقانونيةََوهيَالقرار

إذاََههاَالخصمَإلىَخصمهرَلاَتتعداهَإلىَغيره،َوكذلكَتطرقناَإلىَاليمينَالحاسمةَوالتيَيوجقَ علىَالمَ 
َكماَتناولناَميرَخصمهَمنَأجلَالفصلَفيَالنزاع،فيحتكمَبذلكَإلىَضَعلىَدعواهَكانَلاَيمتلكَالدليل

َوهيَكذلكَ َحجيتها َالمشرعَويحدد َالتيَيقررها َمنَإقامةَالقرائنَالقانونية تعفيَمنَتقررتَلمصلحته
َيهمقضيَبهَكوسيلةَتعفيَمنَإقامةَالدليلَوَاليَالأخيرَتناولناَحجيةَالشيءَالدليلَعلىَماَيدعيه،َوف

َالخصمَدعوىَخصمهَبأنَيدفعَبسبقَالفصلَفيَالموضوع.ََمنَخلالهادَ وسيلةَدفعَيرَ 
َ
ََ 



 

 



 ةــــــــــالخاتم
 

131 
 

 ةـــــــــخاتمال
م ستخلص أهن  ، ريزائ  ي الج  دن  ون الم  ثبات في القان  ل ال  تعلقة بوسائ  ن خلال هذه الدراسة الم  م       

 النتائج التالية والمتمثلة في:
عتبر بل ت   ،مليةالع في الحياة   يقا  طب  ا ت  ه  أكثر  ، و ونيةعد من أهم النظريات القان  ت ت  ثباأن نظرية ال   

 .قضاياعرض عليها من لتي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم فيما ي  النظرية ا
يه أن شترط في   لذي لااعام بمعناه ال ثبات  ، فال  ثبات بمعناه العامال   ي غير  لقضائ  ا معناه  ب   ثبات  أن ال  و  

ي ائ  القض بات  ثال   أما ،د  قيم   ير  غ   ر  ح   ، بل هو إثبات  قانونا   حددة  ل الم  أن يكون بالوسائ  ولا  يقام القضاء
 .قيد  م   فهو إثبات   ، إذا  ونها القان  ل التي حددالدليل أمام القضاء بالوسائ   ة  قام  إ  فمعناه 

 لحق  اليس هو  ا  إذ ثبات  ال   محل  ، ف  اآثاره   ب  رت  ت   قانونية   واقعة   وجود   على القضائي ينصب   ثبات  ال  أن و 
لذي ي ان  و ان  الق   نما هو المصدر  ، وا   دعي في دعواهيتمسك به الم  ني آخر ي أثر قانو ، ولا أ  المدعى به  

 .هذا الأثر ب  رت  هذا الحق أو ي   نشىء  ي  
لك أن ذ، فمعنى ثارا  ون عليها آان  الق   ب  رت  عة التي ي  قامة الدليل على الواقي هو إ  القضائ   ات  ثب  ومادام ال  
لذي االحق ، فالقضائي ثبات  لا عن طريق هذا ال  إ  ة ذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائيهذه الواقعة إ  

لناحية من ا سواء والعدم  ، فهو عملية   القضائي ليست له أي قيمة   عليه دليله   به ولا يقوم  نكر على صاح  ي  
 قمم يما ل ته  يم  ق   ن  م   يتجرد   ، فالحق  العملية   ثبات القضائي من الناحية  أهمية ال   ح  تتض  ن ثم وم   ،القضائية

 .ماديا   وأ كان هذا الحادث   قانونيا  ، له بدىء  الم   الدليل على الحادث  
هذا  يهإل ، فيتعين عليه أن يقضي بما يؤديللقاضي لزما  ستقام كان م  ائي متى ا  القض ثبات  وعليه فال  

ح صبلقضائية ت  اقة ر أن الحقيغي   ،العدالة   عن أداء   نكولا   متناعه  ا   نلا كا، وا   يةون  ثبات من نتائج قان  ال  
يجعل  ذا ما، وفي هنبين الحقيقتي   الخلاف   مسافة   ع  تتس  ما  ، بل كثيرا  تفقة مع الحقيقة الواقعيةغير م  

 لك أنذ، أقرب في الحق كل البعد عن   ، بل بعيدة  عن الواقع نعزلةالحقيقة القضائية في بعض الحالات م  
 .عية  واق حقيقة   ا أن تكون  ه  ن  م   فنيا   صطلحا  تكون م  
ثبات بنفسه ولا يتركها حدد وسائل ال  على المشرع أن يتدخل وي   ، كان لزاما  ا كان هذا هو الحالولم  
يته ج  دلة وح  كل دليل من الأ يمة  ق   بين  وي   ،أو القاضي فيحيف أحدهم على الآخر الأطراف   رادة  إ   محض  
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 ك  ذل  ب   يم  ستق  وت   الواقعية   قة  الحقي   ن  م   القضائية   الحقيقة   إلى تقريب   مكان  ال   ذلك قدر  سعى ب  ي  و  ،ثباتفي ال  
 .العدالة  

سيلة لكل و  ، وحددين المدن  و ات في القان  بثل  ال وسائ   ن  م   شرع الجزائري قد وضع مجموعة  الم   أنونجد 
 ذات   ل  ووسائ   طلقة  م   جية  ح   ذات   ل  وسائ   لىإ   قسم  وهي ت   ،ثباتا في ال  جيته  ا وح  يمته  ل ق  الوسائ   ذه  ه ن  م  
 .ات  ثب  ال   ن  م   ية  ف  ع  أخرى م   ل  ووسائ   سبية  أو ن   ودة  حد  م   جية  ح  

أو  يةماد   ع  وقائ كانت سواء   ،الوقائع   جميع   ثبات  ل   طلقة  فهي التي تصلح  الم   وة  ذات الق   ل  الوسائ   أما
، ولا سبقا  ا م  ه  داد  عإ   ل يتم  ا وسائ  ه  ، وهي في أغلب  ثباته  إ   راد  الم   الحق   يمة  ق   نتكا وأيا  نية، و ن  قا ت  فاتصر  

الحديثة و  ةليديا التقه  نوعي  ب   تابة  لك  لا اإ   على هذا النحو   ثبات  في ال   طلقة  م   وة  التي لها ق   ل  ن الوسائ  م   وجد  ي  
 يمة  غت ق  ا بل، مهميةن  و قان  ال فات  التصر   يع  م  وج   لمادية  ا الوقائع   جميع   ثبات  ل   تصلح   تابة  فالك   ،ة(لكترونيال  )

 . به طالب  الم   الحق  
 ات  ثبل   لح  لتي تصا ل  ، هي الوسائ  النسبية وة  ثبات أو ذات الق  في ال   ودة  المحد   وة  ق  الذات  ل  أما الوسائ  

ذ إ   ،يةلقضائ  ا ن  والقرائ   هود  شهادة الش   تشملوة، و الق   محدودة   الآخر، فهي إذا   البعض   ون  د   الوقائع   بعض  
أو  يزائر جينار دئة ألف ام نف عالتصر   يمة  ق   ونية المدنية إذا زادت  القان   رفات  التص   ثبات  ل   هي لا تصلح  

 هي ذات   ا  فإذ ص  اق  ن ل  ليد تمام  لا ل  إ   مة فهي لا تصلح  تم  الم   ك اليمين  ، وكذل  حددة  م   يمة غير  الق   هذه   كانت  
 .ودة  حد  م   وة  ق  

لمقضي به  ا الشيء   وة  ق  و  نيةو القان   والقرائن   قرار  ثبات وهي ال  ن ال  ية م  ف  ع  ل الم  د الوسائ  ج  وفي الأخير ن  
ي أ أو أية واقعة عفاء  ل   ، فهي تصلح  عفي من الثباتل ت  انت هذه الوسائ  ا كولم   ،الحاسمة اليمين  و 
 .لقةطم   وة  هي من هذه الناحية ذات ق  ، فمهما بلغت قيمته وني  قان   ف  صر  ت  

لى جملة من القتراحات شير في الأخير إحاولتنا معالجة بعض جوانب هذا الموضوع ن  ومن م  
 حيث: والتوصيات

وحد ن م  من تقنيضية جرائ  ية وال  وع  ثبات الموض  حاولة جمع قواعد ال  شرع الجزائري م  ن الم  س م  لتم  ن   -
على  ل ذلكسه  ، حتى ي  العربية ولرار بعض الد  على غ   ون المدني والتجاريات في القان  ثبنظم قواعد ال  ي  

ع على لطلام عملية اعيين وغيره  ذة جام  ات  حامين وأس  ضاة وم  ون وقطاع العدالة من ق  القان  شتغلين ب  الم  
 .ثباتال  قة ب  تعل  ية الم  ون  صوص القان  الن  
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 عترافعد الا  ب ي خصوصا  ون المدنثبات في القان  د ال  واع  عادة تنظيم ق  شرع إ  الم  نقترح على كما  -
جية ح   ثي  ن ح  ية م  ون  ن  صوص القاراجعة الن  م  ثبات وذلك ب  ل ال  ن وسائ  ي كوسيلة م  لكترون  بالدليل ال  

 .يرف  حرر الع  الم  
ل ا وسائ  ه  لي  ع  ز تك  ر ومات التي ت  القضاء في مجال المعل   رجال   على تكوين   الحث   ضرورة  نادي ب  كما ن   -
 .ونيةر  لكتثبات ال  ال  

هل  جق م  333دة نص الما في كرهاذ   ة الواردتاب  شرع الجزائري توضيح نوع الك  ن الم  س م  لتم  كما ن   -
قترح لرسمية فنة اتاب  ة المقصودة هي الك  تاب  عرفية، فإن كانت الك  الالك تاب ة  رسمية أم التابة ك  ود بها الالمقص  

لبات تطية وم  لوطن  ملة ايمة الع  مع تدني ق   ي وهذا تماشيا  ون  ان  يمة المالية للتعامل القالق   شرع رفع  على الم  
 لات المالية.التعام  
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 المراجعقائمة المصادر و 
 رقائمــــة المصـاد 

  الاتفاقيات الدولية /أولا
ثبات ا إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإستخدام الخطابات الإلكترونية - لعقود في إبرام وا 

ل، من جدول الأعما 79الدورة الستون، البندالجمعية العامة، ، (2005)نيويورك،  الدولية
، بناء على تقرير اللجنة السادسة 2005نوفمبر ن الثاني/تشري 23مد في عت  قرار أ  

(515/60/A.)  
  القوانين والأوامـــر /ثانيا
   1966يونيو سنة  08، الموافق لـ 1386صفر  18 المؤرخ في 156 -66الأمر رقم  -1

 معدل 1966يونيو  11المؤرخة في  49المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية، العدد 
 30الصادرة في  49، الجريدة الرسمية العدد 2020لسنة  01-20رقم قانون بالمتمم الو 

 .2020يونيو 
   1966يونيو سنة  18، الموافق لـ 1386صفر  18 المؤرخ في 155 -66الأمر رقم  -2

ربيع 14المرخ في 10-19المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون 
 .2019ديسمبر  11لـ  الموافق 1441الأول عام 

ة الجريد 1968لسنة  25قانون الإثبات المصري في المواد التجارية والمدنية، رقم  -3
 1999لسنة  18المعدل بموجب القانون الرقم  1968مايو  30في  22الرسمية العدد 

  .17/05/1999مكرر )أ( في  19المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 
 1975سبتمبر  26، الموافق لـ 1395رمضان  29ؤرخ في  لما 58 -75الأمر رقم -4

جمادي  13المرخ في 10-05 ني المعدل والمتمم بموجب القانونالمتضمن القانون المد
 ةالمؤرخ 42لسنة  44، الجريدة الرسمية عدد 2005يونيو  20الموافق لـ  1426الأول عام 

 .2005يونيو  26ق الموافــــــــــــــــ 1426جمادي الأول عام  29في  
يونيو سبتمبر  26، الموافق لـ 1395رمضان   29ي  المؤرخ ف 59 -75لأمر رقم ا -5

المؤرخ في  02 – 05المتضمن القانون التجاري المعدل والمتم بموجب القانون   1975سنة 
 .2005فيفري  09المؤرخ في   11، الجريدة الرسمية العدد 2005فيفري  6
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 90-83شتراعي رقم دنية والتجارية اللبناني، مرسوم إمات المقانون أصول المحاك -6
 .06/10/1983، الصادرة بتاريخ 40الجريدة الرسمية، رقم 

 2006راير فب 20الموافق لـ  1427محرم  21لمؤرخ في ، ا02-06رقم القانون  -7
 1427صفر  08في المؤرخة  43لسنة  14العدد ، الجريدة الرسمية، يتضمن مهنة الموثق

 .2006مارس  08لموافق لـ ا
يتضمن قانون الإجراءات  2008فبراير لسنة  25ي ف، ا لمؤرخ 09-08القانون رقم  -8

 .2008 -04 – 23المؤرخة في  21، العدد الجريدة الرسميةالمدنية والإدارية، 
 2015فبراير  01الموافق لـ  1436ربيع الثاني  11ي ف، ا لمؤرخ 04-15القانون رقم  -9

  52سنة ل 06، العدد الجريدة الرسمية، رونيينتقواعد المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكيحدد ال
 .2015فبراير  10الموافق لـ  1436ربيع الثاني  20المؤرخة في 

 المــــــــــراسيم ثانيا/
نظام الاستغلال المطبق على كل الشبكات بما بالمتعلق  162-07لمرسوم التنفيذي رقم ا -

 .كية الكهربائيةفيها اللاسل
 المراجع قائمــة 
 تبــــالك أولا/

  ربيةــــــــــباللغة الع* 
 تب المتخصصةـــالك-أ
عليه  دلادنة يوسف، الوجيز في شهادة الشهود، وفق أحكام الشريعة والقانون وما استقر -1

 .2004قضاء المحاكم العليا، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  2010 حمد الجراح، قواعد الإثبات بغير الكتابة، منشورات الحلبي، بيروت، لبنانعلي أ -2
يصل سعيد الغريب، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، المنظمة العربية للتنمية ف -3

 .2005الإدارية، بحوث ودراسات، دولة الكويت، 
 .2008دى، عين مليلة، الجزائر، ات الحديثة في القانون، دار الهمناني فراح، أدلة الإثب -4
 تب العامـــةـــالك-ب
ربية ج المسلم، دون دار النشر، المدينة المنورة، المملكة العاهنأبو بكر جابر الجزائري، م-1

 .1981السعودية، 
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مصر   إبن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المعهد بجوار قسم الجمالية، القاهرة -2
1935. 

 اني، علم القضاء، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، الجزء الأول والثأحمد الحصري -3
 .1986، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان 
 1ط القاهرة، ، مكتبة الخزناجي، 4 جحمد بن يحي بن المرتضى، البحر الزخار،أ -4

1947. 
ة للنشر أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديد -5

 .2005الاسكندرية، مصر، 
ة، دار الطاهر وباطلي غنية، طرق الإثبات في المواد المدنية والتجاريمحمـد بلعيساوي  -6

   .2017 هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
نظرية  بات في القانون المدني الجزائري، والفقه الإسلامي، دراسةبكوش يحي، أدلة الإث -7

  .1988 وتطبيقية مقارنة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة الثانية،
ة دار هوم ،سرايش زكريا، الوجيز في قواعد الإثبات، دراسة مدعمة بالفقه الإسلامي -8

    .2015 للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
جراءاته، الأدلة الطلقة سليمان مرقس -9 ، الوافي شرح القانون المدني، أصول الإثبات وا 

 ، دار الكتاب القانونية، مصر، المنشورات الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة12المجلد 
 .1991الخامسة، 

ارنة، دار عامر أحمد البطانية، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دراسة مق -10
 .2008لثقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنة ا

بوجه عام  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في القانون المدني، نظرية الالتزام -11
 شر.ن، لبنان، دون سنة ، بيروت، دار إحياء التراث العربي1الإثبات وآثار الإلتزام، جزء 

 ، نظرية الالتزام بوجه عام ، الوسيط في القانون المدنيوريعبد الرزاق أحمد السنه -12
 ة نشر.، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون سن2الإثبات وآثار الإلتزام، الجزء 

ني حمد السنهوري، الموجز في  النظرية العامة في الالتزام في القانون المدأعبد الرزاق  -13
 .المصري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون سنة نشر
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الحلبي  حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشوراتمحمـد  -14
 .2005الحقوقية، بيروت، لبنان، 

بات في حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، الأشخاص والأموال والإثمحمـد   -15
 .1985القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

عي حسين منصور، الإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني، دار الفكر الجاممحمـد  -16
 .2006الإسكندرية، مصر، 

لعربية للنشر انبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة  -17
 .1995بيروت، 

 باللغــــة الأجنبية*
– M.D. Dalouz Et M.Armnd Dalloz, Son Frère, Jurisprudence 
Générale  Répertoire Méthodique Et Alphabétique  De Légalisation 
De Doctrine Et De Jurisprudence, En Matière De Droit Civil, Criminel, 
Administratif De Droit Des Gens .Et De Droit Public .Tome Trente – 
Sixième, Paris 1856.   

 ائل الجامعية: ـــالرس /ثانيا  
 لمسؤولية القانونية للموثق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، العلومابلحو نسيم،  -1

حمد القانونية، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة م
 .2015- 2014خيضر بسكرة، 

ية ني في الإثبات، دراسة تحليلعائشة قصار الليل، حجية المحرر والتوقيع الإلكترو  -2
ة  قسم سياسيمقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، علوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم ال

 .2017-2016الحقوق، جامعة الحاج الأخضر باتنة، 
روق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ز  -3

 لمسانتكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد  القانون الخاص،
2012-2013.  

علوم وردة مراح، الحسية في حفظ النظام العام، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية ال -4
 2004الاجتماعية، جامعة باتنة 
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 الات العلمية ــالمق /ا  ثالث
ي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم وقيع الإلكترونيسعد فضيلة، القوة الثبوتية للت -

 .1، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 2019 ،3عدد  30الإنسانية مجلد 
 لات القضائيةــالمج /رابعا  
 .1992 لسنة 4 مجلة الفضائية العددال

 .    1993 لسنة 1المجلة القضائية العدد 
 .1993لسنة  2المجلة القضائية العدد 

 يس والمعاجمـــلقواما /خامسا  
القاموس  بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، يعقوب الفيروز أبادي،محمـد مجد الدين  -

 .1998 ،1المحيط، مؤسسة الرسالة، دمشق، سورية، ط
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